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: ملخصص

تمث��ل الميزاني��ة العام��ة للدول��ة الداة الرئيس��ية ال��تي تس��تخدما الدول��ة ف��ي إح��داث الث��ار المرغوب��ة ف��ي
مختل��ف المج��الت القتص��ادية والجتماعي��ة، فق��د ع��رف ه��ذا ال��دور تط��ورا ع��بر مراح��ل مختلف��ة م��ن
تاريخ الدولة المعاصرة، فبين نموذج الدولة الحارسة والدولة المتدخلة، تراوحت آراء القتصاديين بين
تأيي����د ومعارض����ة ت����دخل الدول��������ة،أما ف����ي الواق����ع العمل����ي ف����إن ت����دخل الدول����ة، باس����تخدام إمكانياته����ا
المالية(اليرادات العامة) وتوجيهها نحو الس��تخدامات المختلف�ة (النفق�ات العام�ة)، واس��تهداف التنمي�ة
القتص����ادية والجتماعي���ة أص���بح أم���را ذا أهمي���ة بالغ���ة، ب���ل تع���داه إل���ى ح���دود المص���ير القتص����ادي

والجتماعي للمجتمع.
لق����د اعتم����دت الج����زائر العدي����د م����ن المخطط����ات والبرام����ج التنموي����ة المتوس����طة الم����دى، وال����تي مثلل����ت
الس���يناريو المتك���رر من���ذ الس���تقلل إل���ى يومن���ا ه���ذا، حي���ث أخ���ذت الدول���ة عل���ى عاتقه���ا ك���ل مب���ادرات
التنمية، فتلك البرامج يتم تنفيذها وتمويلها في إطار الميزانية العامة للدول�ة، إل أن تتب��ع واق��ع البرام��ج
التنموية المنتهجة في الجزائر ونتائجها، يلح��ظ أن ه�ذه الخي�رة ل�م تك�ن ف��ي المس��توى المطل�وب، أي
أن م��ا ت��م تحقيق��ه ل��م يتواف��ق أب��دا م��ع م��ا ت��م اس��تهدافه، وبالت��الي يمك��ن الق��ول أن تل��ك البرام��ج تمي��زت

بغياب النجاعة بكل أبعادها.
ف��ي ظ��ل التجاه��ات المعاص��رة للميزاني�ة العام�ة للدول�ة، باعتباره��ا الداة المالي�ة ال��تي يج��ب اس��تغللها
وتوجيهها بما يخدم الهداف القتصادية والجتماعية، ظهرت العديد من المفاهيم والس��اليب الداعي��ة

والرامية إلى تحقيق الستخدام المثل للموارد المالية العامة.
 من هذا المنطلق، ومن وجهة نظرنا، فإن تفعي�ل الرقاب��ة باعتباره��ا أح��د أرك��ان الدارة الحديث��ة، تمث��ل
مح���ددا رئيس���يا م��ن مح���ددات تحقي���ق التخص���يص الفع��ال والس���تخدام المث��ل للم���وارد المالي��ة العام��ة،
وبالت��الي تحقي��ق النجاع��ة القتص��ادية للبرام��ج التنموي��ة. وم��ن هن��ا ف��إن إش��كالية بحثن��ا ه��ذا ت��دور ح��ول
"ما هي السبل الكفيل�ة بتفعي��ل الرقاب��ة عل��ى الميزاني�ة العام�ة للدول�ة ودوره��ا ف��ي تحقي��ق نجاع�ة البرام�ج

التنموية في الجزائر؟.  
 الميزانية العامة– الرقابة الفعالة - البرامج التنموية - النجاعة القتصادية.:الكلمات المفتاحية
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ّ:امةــمةّعمقدّ 

ّ:مدخلّ-1

 بأفراده والارتقاء بحاجات المجتمع الوفاء على قدرتهامدى ب وحضارتها المعاصرة الدولة دوريقاس 

 الأجهزة فإن هنا ومن، الآنية والمستقبلية وطموحاتهم حاجاتهم إشباع خلال من متقدمة مستويات إلى

 ،حياة الاقتصادية والاجتماعيةال مختلف نواحي في تدخلها وزاد نشاطها اتسع التيالحكومية 

رفع أدائها و  مستويات بتحسين مطالبة أصبحت ،على غرار الجزائر النامية الدول في خصوصا

     كفاءتها وفعاليتها في القيام بذلك.

أهم المؤشرات التي تعبر عن مدى فعالية الدور الذي تقوم  أحد الحكوميةالأداء المالي للأجهزة يعتبر 

به الدولة في مجال التنمية، حيث يتعلق الأمر بمصادر الحصول على الموارد كمرحلة أولى، وكيفية 

توجيهها نحو الاستخدامات المختلفة في المرحلة الثانية، وفي كلتا المرحلتين هناك آثار تحدث على 

تصاد والمجتمع، وبالتالي التأثير في مستويات التنمية، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد مستوى الاق

حجم النشاط الحكومي في المجتمع، والذي يمكن قياسه من خلال تزايد حجم الإنفاق العام في 

 .  متسارعةبوتيرة و  مستمر بشكلمختلف دول العالم عبر السنوات 

الدولة،  ضمن الأدوات التي تمتلكها الأكثر أهمية داةالأالميزانية العامة  في هذا الإطار، فقد أصبحت

تعمل من خلالها على تحقيق مختلف الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المسطرة، سواء كان ذلك في 

لبرامج المدى القصير، أي الأهداف الآنية المراد تحقيقها، أو في المدى المتوسط والطويل وذلك وفقا 

 ية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة.التنم

التحولات التي يشهدها  ظلفي  وبالأخص ،بالنظر إلى تزايد أهمية دور الدولة في مجال التنمية

ن من بما يمك   ،بشكل موضوعيتقييمها و فحص طرق الأداء المعتمدة  ذلك تطلب فقد ،العالم حاليا
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ضفاء المزيد من الشفافية إعادة النظر والعمل على تطويرها بما يتلاءم  ومتطلبات إدارة رشيدة وكفأة وا 

تحقيق البحث عن كيفية  يكمن في تواجهه الدولة أصبحت التحدي الهام الذيحيث أن  ،عليها

معادلة ناجعة بين الوسائل والإمكانيات المتوفرة والمحدودة، والأهداف المراد تحقيقها من  وضمان

  .جل إحداث التنميةمختلف أوجه تدخل الدولة من أخلال 

 من الدولة لتمكين الأساسية الدعائم أحد على الميزانية العامة للدولة الرقابة تعدفي هذا الإطار، 

 الحكومية الإدارة أركان من ايرئيس ركناأن الرقابة تعد  باعتبار ،وجه أكمل على بواجبها القيام

 ،العامة وحسن استغلالها المالية الموارد سلامة على المحافظة في عالةالف الأساليب وأحد الحديثة،

 للموارد الأمثل والتوجيه الاستغلال وحسن الأداء وتقويم والتخطيط القرارات اتخاذ في تساعدها كما

بمختلف أشكاله كالفساد  ها، خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي أصبحت تواجهالمتاحة

بات وتطلعات الشعوب والحكومات على حد ، والتي أصبحت تعمل في اتجاه معاكس لرغومستوياته

 سواء، وتحد من قدرتها على تحقيق التنمية المنشودة.

ونجاعة وفعالية إن العلاقة بين الكيفية التي يتم من خلالها تنفيذ الميزانية العامة سنويا ف من هنا،  

التنموية المتوسطة والطويلة المدى تعتبر علاقة جد معقدة، تنم  برامجالمشاريع الحكومية في إطار ال

حيث تعتبر الدولة العنصر الرئيسي في دفع عجلة  ،عن الكثير من الحقائق، خاصة في الدول النامية

 التنمية الاقتصادية والنهوض بمختلف القطاعات. 

الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع،  ونظرا للأهمية التي تكتسيها الميزانية العامة في تحقيق الأهداف  

المنظمات  بالإضافة إلىفقد تركزت اهتمامات الباحثين المتخصصين والسياسيين وأصحاب القرار، 

الميزانية و  ،المال العام بصفة عامةالدولية وغيرها من الأطراف الدولية والمحلية حول الرقابة على 

كالبحث عن فاهيم ذات العلاقة بهذا الموضوع ، وبرزت العديد من المبصفة خاصة للدولة العامة
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 ...الخ.،، تطبيق المعايير الدولية، محاربة الفسادوالمساءلة الشفافية الفعالية والكفاءة في الأداء،

قضية المال العام والفساد الإداري والمالي ومراقبة أداء أجهزة الحكومة من  وبالتالي فقد أصبحت

سواء من ناحية التشخيص وكشف مكامن  ،القضايا الملحة التي تحتاج إلى اهتمام ورعاية بالغين

 . اأو من ناحية بحث الحلول الآنية والإستراتيجية لمعالجته ،الخلل

فإن أبرز ما يتم التطرق له حتما سيكون  ة للدولة،العام زانيةيفي سياق البحث حول الرقابة على الم  

 والهيئات والمؤسسات ، أي الميزانية العامة،التي تحكم الأداء المالي للحكومة والتنظيماتالقوانين 

وفقا لتلك القوانين وعبر مختلف المراحل، من التخطيط إلى غاية تقييم  ،هاعلى تنفيذ مكلفة بالرقابةال

  .والنتائج المحققة ومقارنتها بالأهداف المرغوبة الفعليداء الأ

إن تحديد الأهداف المراد الوصول إليها من خلال الميزانية السنوية للدولة وكذا الموارد اللازم    

التشريعية، التنفيذية  طرف الهيئاتتوفيرها وتسخيرها لذلك يعتبر عملا روتينيا يتم القيام به من 

التنموية المتوسطة  برامجوالرقابية المعروفة، إلا أننا عند القيام بربط أداء الميزانيات السنوية للدولة بال

ن ذلك يدعونا إلى البحث في تلك العلاقة من منظور النجاعة الاقتصادية إوالطويلة المدى، ف

 بمختلف أبعادها ومتطلباتها.

الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى  البحث حولانطلاقا مما سبق، وسعيا إلى  :الدراسةّإشكاليةّ-2

، ومن منطلق أن للدولة دور رئيسي في والاجتماعية في الجزائر التنمية الاقتصادية برامجإخفاق 

عملية التنمية من خلال إطلاق المشاريع العمومية ضمن الميزانيات السنوية والبرامج، فسنقوم بالبحث 

على النجاعة الاقتصادية للمشاريع  للدولة لميزانية العامةعلى افي مدى تأثير آليات الرقابة الفعالة 

 :الإشكالية التالية معالجةسنحاول إذ ، التنموية في الجزائر برامجوال
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لبرامجّالتنمويةّانجاعةّضمنّفعاليةّوّالميزانيةّالعامةّللدولةّبماّيّالرقابةّعلىّتفعيلكيفّيمكنّ

ّفيّالجزائر؟

 :التالية فرعيةالتساؤلات ال الإشكالية يمكننا طرح معالجة هذهمن أجل 

 المتوسطة المدى ؟ التنمويةضمن البرامج فيما يكمن دور الميزانية العامة للدولة  -أ

البرامج التنموية في في تنفيذ  المطلوبة الاقتصادية نجاعةالالفعالية و   لماذا لم تتحقق -ب

 الجزائر؟

 هل هناك علاقة بين الرقابة على الميزانية العامة للدولة ونجاعة البرامج التنموية ؟  -ج

 الجزائر حاليا وما هي أوجه القصور فيها؟ما مدى فعالية أداء مختلف الهيئات الرقابية في  -د

 من أجل تفعيل الرقابة في الجزائر؟الدولية الحديثة كيف يمكن الاستفادة من التوجهات  -ه

ّالدراسةّ-3 مجموعة من الفرضيات التي سنحاول اختبارها من  على الدراسة هذه تقوم :فرضيات

 :، نوردها فيما يليالعناصر التي نتناولهاخلال 

تقوم الدولة في الجزائر بدور رئيسي في دفع البرامج التنموية المتوسطة والطويلة المدى،  -أ

 .وذلك باستخدام ميزانياتها السنوية في تمويل وتجسيد تلك البرامج

تتميز البرامج التنموية في الجزائر بضعف النجاعة وعدم التوافق بين النتائج التي يتم  -ب

 .لتخطيط لهاتحقيقها والأهداف التي يتم ا

تتميز منظومة الرقابة على المال العام في الجزائر بضعف الفعالية وعدم تحقيق النتائج  -ج

 .المطلوبة منها، والمتمثلة في العمل على ضمان حسن استخدام الموارد المالية العامة

النجاعة قد يكون ضعف الرقابة على الميزانية العامة للدولة من المسببات الرئيسية لضعف  -د

 .التي تميز تلك البرامج التنموية
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الاسترشاد بمختلف التجارب  من خلال منظومة الرقابة في الجزائر دور تفعيل يمكن -ه

 .والمقاربات الدولية الحديثة في مجال الرقابة على الميزانية العامة للدولة

 :بالغة يمكن توضيحها كما يلي أهميةالدراسة  تكتسي هذه :أهميةّالدراسةّ-4

مخططات  في سبيل تنفيذأنفقت الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال موارد مالية ضخمة  -

 أن ، إلا2014-2001الخماسية التي تم تنفيذها في الفترة  رامجبالوبرامج تنموية طموحة، كان آخرها 

النتائج لم تكن أبدا في المستوى المطلوب والذي يسمح بتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، خاصة في 

إذا أردنا البحث عن مكمن الخلل فظل المساعي الرامية إلى الخروج من التبعية لقطاع المحرقات، 

الي آليات وبالت ،فإننا نتجه مباشرة إلى البحث عن عنصر الفعالية في الأداء من وجهة نظرنا، هنا،

 الرقابة اللازمة لتحقيق تلك الفعالية.  

ات موضوع البرامج التنموية في الجزائر ودور الدولة في ذلك من خلال الميزانيلتتبع المإن  -

، سيهتم حتما بالنتائج التي تحققت من ذلك، والتي لم ترقى إلى مستوى الأهداف التي يتم السنوية

والتي لم تحقق  ستوى الموارد التي تم ضخها في إطار تلك البرامجولا إلى م ،التخطيط لها في كل مرة

لدى مختلف الأطراف من باحثين  سيطرح حتما العديد من التساؤلات ما يجب تحقيقه، هذا الواقع

ومسؤولين وحتى المواطنين حول الأسباب التي حالت دون ذلك، الأمر الذي دفعنا إلى البحث حول 

بأن ضعف العمل الرقابي على مختلف الفاعلين في هذا المجال يعتبر تلك الأسباب، مع افتراضنا 

نظرا لأثره  ةبالغ أهميةيعتبر ذو  العامة يزانيةالم على الرقابة موضوعف ،السبب الرئيسي في ذلك

ومواجهة كل مظاهر تبديد المال العام وسوء استغلاله،  مكافحةفي  ةيرئيسالو عالة فته الومساهم

 وبالتالي تحقيق فعالية الأداء الحكومي.

 بشكلعلى الميزانية العامة في الجزائر  الرقابة على التركيزأيضا في  البحثهذا  أهمية كما تكمن -

والمقاربات  عام، مع البحث حول التطورات والمستجدات التي عرفتها في العالم من خلال التجارب
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 من الدراسة نتائج وتوظيفالجزائر،  في الرقابةهذه  اقعو تقييم  على التركيز ثم ومن الدولية الحديثة،

لتحقيق فعالية ونجاعة الدور الذي تقوم به الدولة في  للرقابة العمليالميداني و  التفعيلأجل إيجاد سبل 

 بذل وبالتالي ،موارد المالية للدولةال استباحة دون لحيلولةمجال التنمية من خلال البرامج التنموية، وا

 تحقيق التنمية المنشودة في الجزائر. سبيل في والإمكانيات الطاقات كافة

 نوجزها فيمانهدف من خلال دراستنا هذه إلى تحقيق مجموعة من الأهداف  :دراسةأهدافّالّ-5

 :يلي

ثبات الدور الرئيسي الذي تقوم  خلال فترة الدراسة الاطلاع على واقع البرامج التنموية في الجزائر - وا 

تشخيص المسببات الحقيقية التي به الدولة من خلال الميزانيات السنوية في تمويل تلك البرامج، و 

البرامج التنموية التي تلك النجاعة في تحقيق الأهداف المرجوة من و أدت إلى ضعف الفعالية 

 اعتمدتها الدولة الجزائرية.

الرقابة في الجزائر والأسباب التي تحول دون تحقيق أهدافها الرئيسة،  أداء هيئاتتقييم مدى فعالية  -

والمتمثلة في العمل على حسن استغلال الموارد المالية العامة للدولة، التي تتضمنها الميزانية العامة 

 للدولة.

للدولة في الجزائر، سيؤدي إلى الرفع  إثبات أن تفعيل أداء منظومة الرقابة على الميزانية العامة -

 من أداء الأجهزة الحكومية في مجال اعتماد وتمويل وتنفيذ البرامج التنموية.

البحث حول السبل الكفيلة بتفعيل الرقابة على الميزانية العامة للدولة في الجزائر، من خلال  -

، والعمل على تبني المفاهيم الحديثة الاسترشاد بالمقاربات والتجارب الدولية الحديثة في هذا المجال

 وممارستها، كالرقابة على الأداء وتبني المعايير الدولية في مجال الرقابة. 



20 

 

 

 

ّالموضوعّ-6 ّاختيار إلى اختيار هذا الموضوع يمكننا توضيح الأسباب التي دفعتنا  :أسباب

 :كما يلي والخوض فيه

 :وتتمثل فيما يلي :أسبابّموضوعية*ّ

تشغل بال  التيالحساسة  من المواضيع للدولة يعتبر موضوع الرقابة على الميزانية العامة رغم أن -

في المجتمعات المعاصرة من سياسيين وأكاديميين العديد من الأطراف وتثير اهتمام  الكثيرين

 في من وجهة نظرنا بالقدر الكافي، خاصة ودراسته لم تتم مناقشته إلا أنه، ومختلف أفراد المجتمع

فقط مع إغفال المنظور الاقتصادي  يغالبا ما تتم دراسته من المنظور القانون هأنحيث  حالة الجزائر

  رغم أهمية ذلك.

الموارد المالية العامة أحد مقومات الإدارة الحكومية  إدارةفعال على كيفية  يرقابنظام وجود يعتبر  -

جدير يعتبر هذا الموضوع إن وبالتالي ف، الجيدة، ومن ثم تحقيق فعالية ونجاعة البرامج التنموية

الموجهة لتمويل تلك في حالة الجزائر كدولة تعتمد في تحقيق الإيرادات  الدراسة خاصةالبحث و ب

 . بالدرجة الأولى على الجباية البتروليةالبرامج 

المجالات المتعلقة بإدارة الميزانية العامة للدولة والرقابة عليها وتفعيل دور الدولة في لقد عرفت  -

أدت إلى إحداث تغييرات جذرية في بعض  ،بداية الألفية منذ التنمية تطورات هامة في العالم تحقيق

تها من مختلف المفاهيم والممارسات وفقا للعديد من المقاربات، كما تعتبر من المواضيع التي تتم إثار 

 الجهات الدولية والمحلية، خاصة في ظل ارتباطها بمواضيع أخرى ذات أهمية كالحوكمة، الشفافية،

 النزاهة، مكافحة الفساد...الخ. المساءلة، 

 فكل تلك الأسباب دفعتنا إلى دراسة هذا الموضوع بإسقاطه على حالة الجزائر.  

 :فيما يلي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع فقد تمثلتأما الأسباب الذاتية التي  :ذاتيةأسبابّ*ّ
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باعتبارها أحد أهم المجالات  والميزانية العامة الرغبة الذاتية في البحث حول مواضيع المالية العامة -

تقديم بعض الحلول التي يمكن أن تساهم في ذلك محاولة منا لالمؤثرة في مجال التنمية في الجزائر، و 

  مواجهة التحديات في هذا المجال.  

من المواضيع التي تندرج ضمن إطار تخصصنا، فقد  موضوع الميزانية العامة للدولة باعتبار - 

حاولنا من خلال هذه الدراسة دعم معارفنا في هذا المجال، خاصة أنه يعرف تطورات هامة سواء 

 على المستوى العلمي الأكاديمي أو على المستوى التطبيقي والميداني كما سبقت الإشارة إليه.

ّالدراسةّ-7 ّإطار البحث، فقد قمنا بدراسة واقع الرقابة على  موضوعلأهمية وحداثة نظرا  :تحديد

، حيث عرفت الجزائر في هذه المرحلة 2014-2001الميزانية العامة للدولة في الجزائر خلال الفترة 

أهم المخططات والبرامج التنموية الخماسية منذ الاستقلال، سواء من حيث المجالات التي مستها تلك 

يث حجم الموارد المالية التي تم تخصيصها، كما أن هذه المرحلة عرفت العديد من البرامج أو من ح

التحولات في منظومة الرقابة على الميزانية العامة للدولة، سواء من حيث النصوص التشريعية التي 

 تم إصدارها أو تحيينها، أو من حيث الهيئات الرقابية التي تم تطويرها واستحداثها. 

ّالبّ-8  اطبيعته لأهداف المرجوة من هذه الدراسة، بالأخذ بعين الاعتبارل تحقيقا :حثمنهجية

 صحة واختبار ،اجوانبه مختلفب والإلمام الإشكالية المطروحة عن الإجابة وبغرض ،اوأهميته

وصف مختلف عناصر الموضوع  بهدف وذلك ،التحليلي الوصفي المنهج، فقد اعتمدنا الفرضيات

 الترابطية بينها، وكذا تحليل البيانات والمعطيات التي توفرت لدينا، ومحاولة الخروجعلاقات ال تحليلو 

ّلإجابة على إشكالية البحث.للمساهمة في ابنتائج تكون كافية  من كل ذلك

ّالسابقةّ-9 رغم أن موضوع الرقابة على الميزانية العامة يعتبر ذو أهمية كبرى وله  :الدراسات

الجزائر لم يتم التطرق له  فيالعديد من الأبعاد الاقتصادية التنموية، إلا أنه كما سبقت الإشارة إليه، 
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 بالقدر الكافي من الناحية الاقتصادية، وبالتالي فإن معظم الدراسات التي تمكننا من الاطلاع عليها

، أما الدراسات التي تناولت حالة الجزائر فقد تناولته من الناحية القانونية فقط، كانت خارج الجزائر

  :ومن بين الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ما يلي

عبارة عن  ،"فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر": (2013)ميلودّذبيحدراسة * 

أطروحة دكتوراه من جامعة باتنة بالجزائر، حيث تطرق الباحث إلى الرقابة التي يمارسها البرلمان 

على الحكومة في الجزائر، من خلال تناول مختلف الوسائل التي يستخدمها البرلمان للرقابة على 

برلمانية على المالية أداء الحكومة بصفة عامة ومدى فعاليتها، كما تطرق لمدى فعالية الرقابة ال

العامة في أحد جزئيات البحث، وقد تمحورت الدراسة عموما حول الجوانب الدستورية والقانونية  

للرقابة البرلمانية، بالإضافة إلى أبعادها السياسية، المتعلقة بتفعيل دور البرلمان في الجزائر في 

 الرقابة على أعمال الحكومة من منظور شامل.

"أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة :(2011)ساميةّشويخيدراسة * 

عبارة عن مذكرة ماجستير من جامعة تلمسان بالجزائر، حيث تطرقت الباحثة إلى  ،على المال العام"

أشكال الرقابة التي تمارسها مختلف الهيئات الرقابية في الجزائر، من خلال البحث حول الأساليب 

التي تستخدمها تلك الهيئات، حيث تطرقت لكل من الرقابة الداخلية للمراقب المالي والمحاسب 

قابة المفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلى رقابة كل من البرلمان ومجلس المحاسبة، مع العمومي ور 

عرض لنظام الرقابة على المالي العام في الفكر الإسلامي وذلك على سبيل المقارنة، كما تطرقت 

 إلى بعض الأساليب الحديثة للرقابة على المال العام في الأخير.

 الأموال حماية في الحكومية المالية الرقابة أثر": (2008)عبدّالعزيزجعفرّعثمانّالشريفّّدراسةّ*

عبارة عن أطروحة دكتوراه بجامعة أم درمان الإسلامية، حيث تطرق  ("،تطبيقية دراسة) ةالعام

 في المالية الرقابة أجهزة ودراسة نظري إطار خلال من الحكومية المالية الرقابة نظام الباحث إلى
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، مع توضيح بعض المفاهيم الرقابي دورها والبحث حول العربية الدول وبعض السودان جمهورية

 الرقابة ثرالحديثة في مجال الرقابة وضوابطها، إذ تم التركيز من خلال هذه الدراسة على توضيح أ

. حيث أن نتائج الدراسة تتعلق بتوضيح أهمية الرقابة في العامة الأموال حماية في الحكومية المالية

الموارد المالية العامة واستخدامها وفقا للأنظمة والقوانين، بالإضافة التأكيد على ضرورة  حماية

 التحول نحو الرقابة على الأداء كتوجه حديث.

ّإسماعيلدراسة *  ّمحمد الرقابة المالية العليا في الدول النامية والعولمة ":(2008)الصديق بشرى

"، عبارة عن أطروحة دكتوراه والمحاسبة في الجمهورية اليمنيةللرقابة  بالتطبيق على الجهاز المركزي

بجامعة الجزائر، حيث تطرق الباحث إلى دراسة تأثير المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية المعاصرة 

في هذا اقتصرت الدراسة  كماوتأثيراتها على أداء الأجهزة العليا للرقابة وبالتطبيق على حالة اليمن، 

مدى اعتماد المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا  البحث حول ىعلالإطار 

للرقابة  الجهاز المركزي في أعمال الرقابة التي يمارسها (INTOSAIللرقابة المالية والمحاسبة)

العام، الرقابة ، وبالأخص تلك المعايير المتعلقة بالرقابة على الدين والمحاسبة في الجمهورية اليمنية

كتحديات تواجه الأجهزة الرقابية في ظل العولمة  ،على عمليات الخوصصة والرقابة على البيئة

 ومتطلبات التنمية المستدامة.

ّميدراسة *  ّعدنان " الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في القانون : (2008)الزهاويّزراسيروان

عبارة عن دراسة منشورة من طرف مجلس النواب العراقي، حيث تناول الباحث بعض  ،العراقي"

تطرق لمختلف  كماالمفاهيم الأساسية حول كل من الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها، 

أشكال الرقابة التي تمارسها مختلف الهيئات الرقابية على تنفيذ الميزانية العامة، بالإضافة دور 

-INTOSAI-ARABOSAI)والمحاسبة نظمات الدولية المتخصصة في الرقابة المالية العلياالم
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ASOSAIالتي تمارسها مختلف الهيئات  (، حيث قدم من خلال هذه الدراسة تشخيصا شاملا للرقابة

   على تنفيذ الميزانية العامة للدولة في العراق. الرقابية

 تضمنت هذه الدراسةمراعاة لمتطلبات الدراسة والتزاما بالقواعد المنهجية، فقد  :الدراسةّهيكلّ-10

  :خمسة فصول متسلسلة من حيث الترتيب المنهجي ومتوازنة من حيث الأهمية، وذلك كما يلي

 قمنا بالتغطية النظرية للموضوع من خلال ثلاثة فصول الأولى، حيث تضمنت ما يلي: 

، حيث عرف هذا الدور تطورات هامة، في للتدخل في مجال التنمية دور الدولةّحولّالفصلّالأول

سواء على مستوى التجاذبات والاختلافات المذهبية والفكرية التي تناولته عبر التاريخ، أو على 

مستوى الواقع العملي من خلال توضيح دور الدولة ضمن مختلف النماذج التطبيقية في تاريخ الدولة 

 المعاصرة. 

كما في إطار التدخل في مجال الاقتصاد والتنمية،  للقيام بها الدولةالتي تسعى  وظائفالنا كما تناول

المالي للدولة، ممثلة في الإيرادات والنفقات العامة، باعتبارها الأدوات المالية  وسائل التدخلتطرقنا ل

منا بتوضيح الآثار الرئيسية التي ترتكز عليها الدولة للقيام بوظائفها في مختلف المجالات، حيث ق

الاقتصادية والاجتماعية لها والأهمية التي تكتسيها، حيث تطرقنا إلى موضوع عملية الدمج 

 الاقتصادي والاجتماعي. 

ّالثانيأما  ّوتوجهاتها المعاصرة وتطوراتهاالميزانية العامة للدولة فقد تناولنا  الفصل حيث قمنا ،

، كما تطرقنا لمختلف الفنية والتنظيمية المتعلقة بهابتوضيح المفاهيم الأساسية وبعض الجوانب 

الأساليب والنماذج الحديثة في إدارة الميزانية العامة، باعتبارها نماذج تم تطويرها كاستجابة لمتطلبات 

حيث تحو ل الاهتمام بالوسائل والموارد في إدارة الميزانية  تحقيق فعالية ونجاعة الأداء الحكومي،

مام بالنتائج والأهداف المحققة من خلالها.، بالإضافة إلى الاستجابة لمتطلبات العامة نحو الاهت
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إرساء قواعد وأنظمة تتوافق مع المفاهيم والتطبيقات الحديثة في مجال الرقابة على الميزانية العامة، 

  وبالأخص منها ميزانية البرامج والأداء باعتبارها أهم النماذج. 

ّالثا وتناولنا في ّالفصل ، الدولية الحديثة لتفعيلها المقارباتالرقابة على الميزانية العامة للدولة و لث

حيث تطرقنا من خلاله لتطور المفاهيم والممارسات العملية في مجال الرقابة على الميزانية العامة 

للدولة، حيث عرف هذا المجال تطورات هامة، بالتزامن مع التطورات التي عرفتها الميزانية العامة 

دولة، إذ يعتبر مفهوم الرقابة على الأداء من أبرز التطورات التي عرفتها أنظمة الرقابة على لل

الميزانية العامة في العالم، بالإضافة إلى التطرق لموضوع الشفافية في الميزانية العامة، باعتبارها 

ي إدارتها للشؤون أصبحت من المتطلبات الأساسية لتحقيق رقابة فعالة على أداء الأجهزة الحكومية ف

 المالية العامة.

 ما يليوذلك كلدراسة حالة الجزائر، ين الأخيرين فيما خصصنا الفصل: 

ّال الميزانية العامة للدولة في الجزائر ودورها المحوري في دفع تطرقنا من خلاله إلى  ،رابعالفصل

، حيث قمنا بسرد تاريخي للتطورات التي عرفتها الميزانية العامة في الجزائر قبل وبعد البرامج التنموية

الاستقلال، كما تناولنا الجوانب الفنية والتنظيمية والإدارية للميزانية العامة في الجزائر، بغرض 

في دفع  الاطلاع على واقع أدائها والتطورات التي عرفتها، كما تطرقنا إلى دور الميزانية العامة

وهي مرحلة عرفت أهم البرامج التنموية التي  ، 2014-2001البرامج التنموية خلال فترة الدراسة 

اعتمدتها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، حيث تناولنا بعض المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالميزانية 

ى أهمية الدور الذي تلعبه العامة والبرامج التنموية خلال هذه الفترة. كل ذلك من أجل توضيح مد

الدولة من خلال الميزانيات العامة السنوية في دفع البرامج التنموية، بالإضافة إلى الآثار التي خلفتها 

تلك البرامج على مختلف مؤشرات المالية العامة في الجزائر والتي أدت إلى إعادة النظر في 

  الخيارات المالية العامة في الآونة الأخيرة.
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في  العامة منظومة الرقابة على الميزانيةتقييم  والأخير، فقد حاولنا من خلاله الخامسلفصلّاأما 

حيث قمنا بدراسة منظومة الرقابة على الميزانية العامة في ا، سبل تفعيلهالبحث حول الجزائر و 

الجزائر، حيث الجزائر، من خلال التطرق لمختلف الهيئات المكلفة بالرقابة على الميزانية العامة في 

تناولنا كل من هيئات الرقابة الداخلية ممثلة في كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي، المفتشية 

العامة للمالية بالإضافة إلى رقابة لجان الصفقات العمومية، كما تطرقنا لأهم مؤسسة رقابية في 

رقابة على المال العام في الجزائر، وذلك الجزائر والمتمثلة في مجلس المحاسبة باعتباره الهيأة العليا لل

من خلال دراسة مختلف الآليات الرقابية للمجلس والتطورات التي عرفها والمبادرات الرامية إلى 

تحديثه وتفعيل دوره في مجال الرقابة، هذا بالإضافة إلى مختلف النقائص التي تميز الدور الرقابي 

ئات الرقابة على الميزانية العامة في الجزائر متمثلة في للمجلس، كما تطرقنا إلى هيأة أخرى من هي

البرلمان، حيث تناولنا مختلف أشكال التي يفترض أن يقوم بها هذا الأخير وفقا لما هو محدد في 

حيث قمنا بالموازاة مع ذلك بتقييم مدى  النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد مهامه ووظائفه.

 بية المذكورة، من خلال ما تناولناه حول الأداء الفعلي لتلك الهيئات.فعالية دور الهيئات الرقا

الهيئات المكلفة بالرقابة على الميزانية  دور تفعيلب الكفيلة السبلّفي الأخير، حاولنا تقديم بعض

، من خلال التحول نحو الرقابة على الأداء وتوفير المتطلبات والمستلزمات العامة في الجزائر

لذلك، بالإضافة إلى تفعيل دور مجلس المحاسبة باعتباره الحلقة الرئيسية ضمن منظومة الضرورية 

الرقابة في الجزائر، كما قدمنا بعض المتطلبات الأخرى التي يمكن أن تساهم في تفعيل دور منظومة 

الهيئات الرقابة في الجزائر، كإرساء قواعد الشفافية في إدارة الميزانية العامة والتنسيق بين مختلف 

ّالرقابية.
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وفي خاتمة البحث، قمنا بعرض النتائج المتوصل إليها، والمتضمنة نتائج اختبار الفرضيات والنتائج 

العامة، بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات والمقترحات المتعلقة بسبل تفعيل الرقابة على الميزانية 

 ستخلاصه من نتائج الدراسة. العامة للدولة في الجزائر، والتي بنيت أساسا على ما تم ا

ّيميزّالدراسةّالحاليةّعنّالدراساتّالسابقةّ-11 طلاعنا على الدراسات السابقة إمن خلال ّ:ما

أنها اهتمت بالعديد من الجوانب المتعلقة بأساليب  نلاحظوغير المذكورة في هذه المقدمة،  ،المذكورة

الرقابة على الميزانية العامة، وذلك من خلال التطرق لمختلف الهيئات الرقابية المكلفة بالرقابة على 

، ، وتشخيص وتحليل مهامها ووظائفهاةالمال العام بصفة عامة والميزانية العامة للدولة بصفة خاص

 فعالية الرقابة مدى البحث حولالاهتمام بو ورات الحديثة في ميدان الرقابة، مع التطرق للمفاهيم والتط

 من الناحية القانونية والتشريعية. وسبل تحقيقها

إن موضوع دراستنا يتميز عن الدراسات السابقة في كونه يأخذ بعين الاعتبار البعد من هنا ف

خلال الربط بينه وبين فعالية ونجاعة الاقتصادي للرقابة على الميزانية العامة للدولة، وذلك من 

التي يتم تمويلها من خلال الاعتمادات المالية  )الاقتصاد، الفعالية والكفاءة(البرامج التنموية

مجال  في النماذج الحديثةمن الميزانيات السنوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات و ضالمخصصة 

وفعالية  الميزانية العامة فعالية الرقابة الممارسة علىبط بين ، ومحاولة الر الميزانية العامة للدولة إدارة

تفعيل لمفاهيم والتطبيقات الحديثة في مجال ا ، من خلال محاكاة مختلفوكفاءة أداء هذه الأخيرة

ن القيمة العلمية التي تضيفها هذه الدراسة تكمن في تحديد إف وبالتالي الرقابة على الميزانية العامة.

وتشخيص العلاقة الموجودة بين الرقابة على الميزانية العامة للدولة والبرامج التنموية، حيث تنعكس 

فعالية الأولى على نجاعة الثانية، مع تقديم مقترحات حول السبل التي يمكن أن تساهم في تحقيق 

 ة.  تلك الفعالية والنجاع



ل : الفصل الول

نمية،
ل
ولة في مجال الت دور الدل

ل
ل

الوظائف وأدوات التدخ
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 دور الدولة في مجال التنمية، الوظائف وأدوات التدخل -1

 

 :دـــــتمهي

المحرك الأساسي وتمثل  أهم عون اقتصادي تتميز الدولة في أي مجتمع بأهمية كبيرة، إذ تعتبر

لاحتياجات المتعددة لمختلف اباعتبارها تعمل على الأخذ بعين الاعتبار  ،للدورة الاقتصادية

فقد عرفت الاتجاهات المذهبية والفكرية تضاربات حول الأطراف المنتفعة بخدماتها في المجتمع. 

مدى إمكانية تحقيق الاستفادة من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وما هي 

أن تتدخل فيها وتلك التي يجب أن تبتعد عنها، وبين الاتجاهات الفكرية التي المجالات التي يجب 

تراوحت بين التأييد والمعارضة، هناك الواقع العملي والتجارب الميدانية، والتي أثبتت أن للدولة دور 

 هام في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يجب أن تقوم به.   

، فهناك العديد من المراجعات أهمية الدولة دور ازداد العالم حاليا في خضم التحولات التي يشهدها

ضفاء النجاعة المطلوبة عليه، مما  تطلب فحص طرق التي تناولت دور الدولة، وكيفية تفعيله وا 

ن من إعادة النظر والعمل على تطويرها بما بما يمك   ،تقييمها بشكل موضوعيو الأداء المعتمدة 

ضفاء المزيد من الشفافية عليها.  يتلاءم ومتطلبات إدارة  رشيدة وكفأة وا 

في تحديد أهدفها وتوجهاتها الإستراتيجية تمث ل ت ،الدولة اي تواجههتال اتالتحدين إففي هذا الإطار، 

 المتوفرة والمحدودة بطبيعة الحال، والأهداف الموارد الماليةبشكل يضمن معادلة ناجعة بين 

لكون الإيرادات والنفقات العامة أهم  اونظر  ،المراد تحقيقها من خلال ذلك والاجتماعيةالاقتصادية 

ن معرفة وتتبع دور الدولة، طبيعته، أهدافه واتجاهاته، يرتبط إف أدوات التدخل التي تمتلكها الدولة،

حيث تعتبر الإيرادات والنفقات العامة للدولة ، ارتباطا وثيقا بكيفية استخدامها لتلك الأدوات وتوجيهها
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ظاهرة  انتشرتمن أهم المتغيرات التي تؤثر في مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، من هنا 

الدمج الاقتصادي والاجتماعي للميزانية العامة للدولة، باعتبارها الوعاء الذي يحتوي كل من 

 . الإيرادات والنفقات العامة

، والمذاهب عبر مختلف المراحل وفي ظل مختلف الأنظمةووظائفها ل دور الدولة بغرض تحلي

 :ودور كل من الإيرادات والنفقات العامة في القيام بهذا الدور، فقد قمنا بتقسيم هذا الفصل كما يلي

 1-1-  والتنميةدور الدولة في الاقتصاد التجاذبات الفكرية والمذهبية حول 

 1-2- آليات ووظائف الدولة للتدخل في الاقتصاد 

 1-3- النفقات العامة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية 

 1-4- الإيرادات العامة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية 
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 والتنميةدور الدولة في الاقتصاد حول  والمذهبيةالتجاذبات الفكرية  -1-1

وأحيانا  ،بين التأييد والاعتراض تاريخيا بدور الدولة في الاقتصاداختلفت التوجهات الفكرية المهتمة 

إلى تأطير لدور الدولة اقتصاديا  تلك الاختلافات أدتف ،الجمع بين الاثنين في مجالات معينة

في كل من النظام  هذا الدوربتتبع طبيعة  في هذا المبحثكتجسيد لتلك التوجهات، وسنقوم 

 .   المختلفة ةالوضعي ةالاقتصادي ةنظمالاقتصادي الإسلامي والأ

 دور الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي -1-1-1

تعتبر الدولة في الإسلام من أهم الركائز لإقامة المجتمع وتنظيمه وتطوره، فالدولة الإسلامية غاية 

حيث تسير  ،يمكن القول بأنها تبتغي إقامة مجتمع سليم في إطار تحقيق العدالة والسلام والأمن

 ،مجريات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفق ما استهدفته إرادة الله عز وجل للإنسان

وعد الله الذين آ منوا منكم وعملوا الصّالحات ليس تخلفنّّم في الأرض كما اس تخلف الّذين من قبلهم مصداقا لقوله تعالى)) 

م من عدد ووههم آأمنا عدبدوني  ا  شركوو  ي  يياا ومن كف  عدد لك  هوأولك  م وليمكنّّن لهم دينّم الذي ارتضى لهم وليبدّلنّّ 

موضحة ومبينة ضرورة وأهمية  ،ونصوص أخرى كثيرة وردت في القرآن والسنة النبوية ،1((الفاسقو 

 إقامة المجتمع المسلم تحت راية الدولة الإسلامية.

لوب ديمقراطي، أي أن الأمور التي تتعلق كما يفترض أن الدولة الإسلامية تمارس سلطاتها بأس

ر أمرها بالتشاور بين الناس ولا يستبد بها ولاة الأمور مصداقا لقوله تعالى  ،بالمصلحة العامة يقر 

، وقوله صلى الله عليه وسلم" ما 2((والذين اس تجاعوا ل بّّم وآأقاموا الصّلاة وآأم م يورى عينّم ومما رزقنام عنفقو ))

 .3ه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة"من عبد يسترعي

                                                           

 .55القرآن الكريم، سورة النور، الآية   1
 .38سورة الشورى، الآية  القرآن الكريم، 2
 صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية.  3
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وبالمقابل فإن ولاء الأفراد للدولة أمر مطلوب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الد ين 

لله ورسوله وكتابه  :لمن يا رسول الله؟ قال :الن صيحة، إن الد ين الن صيحة، إن الد ين الن صيحة، قالوا

 .1وأئمة المسلمين وعامتهم"

أما عن الإطار العام الذي تمارس من خلاله الدولة الإسلامية سلطاتها فإن عليها تحقيق ثلاثة 

أهداف اقتصادية إلى جانب أهداف اجتماعية وسياسية وروحية أخرى، فالأهداف الاقتصادية هي 

والتقليل من فوارق عدم المساواة بين الأفراد وتحقيق  توفير الحد الأدنى للمعيشة بإشباع الحاجات،

 2التنمية الشاملة.

فالدولة الإسلامية ينبغي عليها الالتزام بإشباع الحاجات الإنسانية لكل فرد يقيم داخل الحدود 

جانب هذه الأهداف  إلىالجغرافية لسلطتها، كما عليها أن تمنع تركز الثروات وأن تكون دولة قوية، 

توجد ثلاثة أهداف للسياسة الاقتصادية استمدت أهميتها من  ،صف بالديمومة في الشريعةالتي تت

ف والاستقرار المالي والنقدي والتطور يزيادة إمكانات التوظ :الظروف السائدة، وهذه الأهداف هي

ون فقد لا يك ،، وبالتالي فما لم تتجه الدولة نحو تحقيق هذه الأهداف الأخيرةكنولوجيالعلمي والت

من الممكن تحقيق الأهداف الرئيسية الثلاثة المتمثلة في إشباع الحاجات وتقليل الفوارق بين الأفراد 

 .وتحقيق التنمية الشاملة

كما  في ظل النظام الإسلاميمن أجل التنمية عموما يتم تصنيف الوظائف التي تقوم بها الدولة 

 :3يلي

 وظائف حددتها الشريعة وتتميز بالديمومة. -

                                                           

 سنن أبي داوود، كتاب الآداب، باب النصيحة.  1
محمد نجاة الله صديقي، مفهوم الإنفاق العام في دولة إسلامية حديثة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز للاقتصاد   2

 . 06م، ص 1993 -هـ،1413الإسلامي، المملكة العربية السعودية، المجلد الخامس، 
 .07نفس المرجع، ص 3
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 وظائف مستوحاة من مبادئ الشريعة على أساس الاجتهاد ووفق ما تتطلبه الأحداث المعاصرة. -

حسبما يتمخض عن إجراءات  ،وظائف يوكلها الأفراد المسلمون في أي زمان ومكان للدولة -

 التشاور بينهم.

مباشر  فالصنف الأول يضم كافة الوظائف التي ورد ذكرها في القرآن والسنة بشكل مباشر أو غير

وأقرها جمهور الفقهاء، وهي وظائف لابد أن تقوم بها الدولة كي تستقر أمور المجتمع، وهي وثيقة 

ومن هذه الوظائف الدفاع والأمن  ،نسان وليس بتغير ظروفه الاجتماعيةإالصلة بكيان الفرد ك

لتحقيق غايات والعدالة، أما الصنف الثاني فهو  يشمل الوظائف التي ترتقي إلى منزلة الضروريات 

الشريعة الإسلامية في ضوء المغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بزمان كل جماعة مسلمة، 

ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك في العصر الحديث حماية البيئة التي برزت كمشكلة في 

بالزمان المجتمعات المعاصرة، فهذا الصنف من الوظائف فيه قدر كبير من المرونة لأنه متعلق 

أما  ،والمكان ولهذا اختلفت آراء المفكرين والفقهاء حول الوظائف التي تندرج ضمن هذا الصنف

في أي  ،الصنف الثالث فهو أكثر ارتباطا بالواقع إذ من الممكن أن يتضمن أي وظيفة يرى الأفراد

 ترك أمر القيام بها للدولة وذلك حسب الحاجة والضرورة.  ،مكان وزمان

العالم الإسلامي، فقد لعبت الدولة دورا كبيرا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فالزكاة في تجربة 

)الضريبة حاليا( لم تكن حيادية، فقد كان لها دور كبير في إعادة التوزيع العادل للدخل والثروة، وقد 

فقد حارب  اهتمت الدولة بالسوق خاصة في بداية نشوء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة،

الإسلام الاحتكار الذي كان يمارس في الأسواق، وكانت الدولة آنذاك مسؤولة عن تحقيق المنفعة 

من  ،ومعه الصحابة الكرام بإدارة بعض الأملاك العامة (صلى الله عليه وسلّ )العامة، حيث قام الرسول 

ما إلى ذلك، وبالتالي توزيع للماء للزراعة إلى الحفاظ على الملكيات كتخصيص أراضي للرعي و 

كما تميز دور  ،فقد تميز دور الدولة بالرعاية وليس الوصاية وعلى مبدأ التوجيه وليس الإجبار
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الدولة بجمع الأموال لبيت مال المسلمين والقيام بالنفقات عن طريق توزيع الصدقات والقيام 

في الميزان والاحتكار داخل  بالحماية والأمن والقضاء، ومراقبة السير الحسن للسوق بمحاربة الغش

 .1الأسواق

أما عن دور المالية العامة في الإسلام كإحدى الأدوات التي تستخدمها الدولة الإسلامية لأداء 

وظائفها، فقد كانت هناك إيرادات تتمثل في مختلف المصادر التي يحصل من خلالها ولاة الأمور 

نفقات والتي تتحدد أوجهها وأساليب إنفاقها حسب عن المال لسد الحاجات العامة، كما أن هناك 

 الوظائف التي تؤديها الدولة والمذكورة سلفا.

 الزكاة والفيء والغنيمة والجزيةومن ضمنها فالإيرادات هي الموارد المالية في العصر الحديث، 

 أمامن جملة الإيرادات التي كانت ترد الخزينة الإسلامية هي القروض،  والخراج، كما أن

يقوم ولي الأمر أو من فكانت غير منتظمة وتختلف باختلاف الحاجة إليها، فف والنفقات يالمصار 

عامة وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية، وتنقسم النفقات الحاجات الينوب عنه باستخدامها في إشباع 

 :2إلى قسمين

وهي الثابتة، أي التي لابد منها، وتسمى في الفكر المالي الحديث بالرواتب  :النفقات الراتبة -

 .أو نفقات التسيير بصفة عامة والأجور

وهي الطارئة التي قد تحدث دون سابق علم أو تحديد أو إنذار، وكان  :النفقات العارضة -

لام  بضرورة تنظيم يجري فيه إثبات أوامر الخليفة بالصرف على الأمور الحادثة، وقد أمر الإس

                                                           

دراسة قياسية، رسالة ماجستير،  -الجزائرعيدوني حليمة، ميزانية الدولة كأداة لضبط الاقتصاد الكلي حالة 1
تخصص اقتصاد كمي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .11،12، ص ص 2013/2014الجزائر
المفتوحة في عبد الإله نعمة، الأسس المنهجية للرقابة على المال العام والمحاسبة، مجلة الأكاديمية العربية 2

   :، متاح على الموقع الالكتروني التالي12،2012و 11الدانمارك، العدد المزدوج
 www.ao-academy.org/periodics.html(    26/10/2014)تاريخ الاطلاع                   
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ثباتها ، الإنفاق ووضع قيود عليه وقد أشار العديد من فقهاء المسلمين إلى طرق قياس النفقة وا 

 في الدفاتر المحاسبية.

كانت هناك ميزانية تضم الإيرادات والنفقات  فيما يخص الميزانية العامة للدولة في الإسلام، فقد

والمحاسبة عليها في بيت مال المسلمين)الخزينة العامة حاليا(، وتتأثر المالية العامة للدولة 

بيت المال في المدينة أنشئ فقد الإسلامية ممثلة في الميزانية العامة بالنشاط الذي تقوم به الدولة، 

منين هناك في بداية الدعوة الإسلامية، آلم يكونوا مستقرين أو ن المسلمين في مكة أالمنورة حيث 

عدد عمال الجهاز الإداري، من  ازدادولكن في عهد الخلافة، واتساع الفتوحات الإسلامية، فقد 

كتبة الأموال والعاملين عليها من مختلف الاختصاصات، كما زادت واجبات الدولة الإسلامية في 

صلاح أنظمة الزراعة وغير ذلك وقد قابل ذلك زيادة إيرادات الدولة، مما أوجد  ،القيام بالإعمار وا 

 ر شؤون المال العام.حاجة ماسة لوجود بيت للمال يحفظ أموال المسلمين ويدي

مما سبق يمكن القول أن دور الدولة في الإسلام يبدو واضحا من خلال قيامها بالعديد من 

الشؤون المالية للدولة، من تحصيل  إدارةالوظائف، الأمر الذي استوجب تنظيم بيت المال من أجل 

نفاقها في أوجهها المحددة.من مصادرها المختلفة   الإيرادات   وا 

  دور الدولة في ظل الأنظمة الاقتصادية الوضعية -1-1-2

، والتي تبلورت وتم في ظل الأنظمة الاقتصادية الوضعيةبعيدا عن النظام الاقتصادي الإسلامي، و 

، يلاحظ أن دور الدولة في التدخل في الاقتصاد قد تجسيدها منذ القرن السابع عشر والثامن عشر

تطور عبر مراحل تاريخية مختلفة، وكان ذلك التطور يحدث بين تيارين مختلفين، تيار يدعو إلى 

ضرورة ووجوب التدخل والآخر يدعو إلى الابتعاد وعدم التدخل وحصر دورها في وظائف محدودة 

ثمانينات والتسعينات من القرن العشرين تجري مراجعة لهذا وهي الأمن والدفاع والعدالة، ومنذ فترة ال

الدور سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية أو الدول الاشتراكية والرأسمالية للوصول إلى أفضل 
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وبالتالي اختلاف حجم هذا الدور ومجالاته  ،مع اختلاف ظروف وأوضاع كل مجتمع، صيغة

 وأدواته في كل دولة.

ارتأينا توضيح دور الدولة في ظل الأنظمة الاقتصادية الوضعية المجسدة لمختلف من هنا فقد 

 :من خلال تتبع دور الدولة ضمن مختلف أشكال تدخلها في الاقتصاد كمايلي ،النظرياتالمذاهب و 

 في الاقتصادالحيادي الدولة الحارسة ودورها  -أولا

والثامن عشر، في ظل سيادة أفكار  لقد ساد مفهوم الدولة الحارسة في القرن السابع عشر 

النظريات الكلاسيكية التي كانت تبنى على أساس ترك النشاط الاقتصادي للأفراد في إطار من 

الحرية دون تدخل الدولة، أي أن الحرية الاقتصادية للإفراد في ظل المذهب الليبرالي الحر هي 

بني الحرية الاقتصادية بالعديد من ، حيث تدعمت أفكار الدعوة إلى تالمحرك للنشاط الاقتصادي

 .النظريات

فالدور المنوط بالدولة هنا هو دور الحارس الأمين الذي يسهر على رعاية مصالح الجميع من  

فراد والمجتمع، ذلك أن علاقات السوق هي في الأساس دون أن تتدخل في الشؤون الاقتصادية للأ

وبالتالي  ،قوق تتميز بأنها استئثارية قابلة للتداولوهي ح ،علاقات بين ملاك يتداولون حقوق الملكية

ن أي تدخل أو قيود ترد عليها من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بنظام السوق وتمنعه من أداء إف

ن الملكية لا تتمتع بأي إمهامه الطبيعية كمنظم للعلاقات الاقتصادية بشكل كفء ورشيد، وبهذا ف

 1من مزايا السلطة وتقع خارجها.

كانت هناك العديد من  ،الجانب الاقتصادي والمالي المترتب عن عدم تدخل الدولة الحارسة في

  :2النتائج على صعيد المالية العامة للدولة أهمها
                                                           

في ظل منهجية حسن لطيف كاظم الزبيدي، الدولة والتنمية في الوطن العربي محاولة لاستباق التغير العالمي  1
 .37، ص 2007التحليل المستقبلي، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 

 .35، ص2005عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات المالية العامة، الد ار الجامعية، الإسكندرية، مصر،  2
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 في الظروف العادية، أن وظيفة الدولة هي القيام فقط بأعمال الأمن والحماية والعدالة والدفاع -

، ولا مانع من إقامة بعض المرافق العامة، أي في ظل الحروب والنزاعات والحملات العسكرية

 أن الدولة تقف كحارس للنشاط الاقتصادي دون التدخل في الآلية التي يعمل بها.

، هو مبدأ الحياد العامة للدولة ميزانيةالأن المبدأ السائد في مجال المالية العامة، وبالتالي  -

دون الحصول  ائفها المذكورةالتي يمكن الحصول عليها لأداء وظ المالي أي تحديد الإيرادات

 على أكثر من ذلك.

أن هدف السياسة المالية والنظام المالي للدولة هو إحداث التوازن المالي فقط وترك التوازن  - 

الاقتصادي والاجتماعي يتحقق من خلال يد خفية توفق بين مصالح الأفراد ومصالح المجتمع، 

بصفة خاصة، وفي مجال  في النشاط الاقتصادي الحارسة ذلك أن دور الدولة لك ويفهم من

 محدود. التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة يكون

 الدولة المتدخلة ودورها في الاقتصاد -ثانيا

 ،لقد اتضح مع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ضرورة التخلي عن مفهوم الدولة الحارسة 

وذلك في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى  ،وانتشر مفهوم بديل عنه وهو الدولة المتدخلة

في نفس الوقت الذي برزت فيه النظرية  ،وما بعدها 1929سنة  (أزمة الكساد العالمي الكبير)

شاريع الكينزية التي قامت على أساس ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بإقامة بعض الم

إحدى أهم أدوات الدولة باعتباره  ،التي تحرك النشاط الاقتصادي من الركود من خلال الإنفاق العام

، وجاء هذا في ظل فشل مذهب ترك الحرية الفردية في النشاط لتحريك وتنشيط الدورة الاقتصادية

القيام ببعض  لمن خلا المصلحة العامةتغيرت الرؤية باتجاه تحقيق ومن ناحية أخرى  ،الاقتصادي
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المشاريع التي يتعذر على الأفراد القيام بها، وقد ترتب على هذا النمط من تدخل الدولة في 

 :1الاقتصاد ما يلي

أن وظيفة الدولة تغي رت، حيث أصبح لها دور متزايد في النشاط الاقتصادي والاجتماعي،  -

قامة بعض بالإضافة إلى الوظائف التقليدية التي كانت موجودة كالأمن  والعدالة والدفاع وا 

 المرافق العامة.

حلال محله مبدأ  "الحياد المالي"أن المبدأ السائد في مجال المالية العامة هو التخلي عن  - وا 

والذي يقر بضرورة تحديد الإنفاق العام المطلوب أولا والذي يحقق أهداف  ،"المالية الوظيفية"

وبالتالي  ،كبر من الإيرادات العامةأأن يتحدد إنفاق  يمكنأكثر من الهدف المالي فقط، إذ 

ذلك تقوم  الدولة من المسموح به حدوث عجز في الميزانية العامة للدولة، ولكي تواجه

بتكوين حيث تقوم أو العكس  ،بالحصول على القروض العامة أو تقوم بإصدار نقود جديدة

ل على إيرادات أكبر من الإنفاق احتياطي مالي  لمواجهة أعباء مستقبلية عن طريق الحصو 

 .المطلوب، أي تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة

إن هدف السياسة المالية والنظام المالي هنا هو إحداث التوازن المالي والتوازن الاقتصادي  -

عادة توزيع والتوازن الاجتماعي، من خلال التدخل لإنهاء حالة الكساد أو م عالجة التضخم وا 

 ، أو غيرها من الآثار المستهدفة من التدخل.لالدخ

ذلك أن دور الدولة في النشاط الاقتصادي في حالة الدولة المتدخلة قد اتسع بشكل  كل يفهم من

أصبحت الميزانية العامة للدولة تمثل وزنا كبيرا في التأثير على مختلف المتغيرات  وبالتالي ،كبير

 الاقتصادية والاجتماعية.
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 يالدولة المنتجة ودورها في النشاط الاقتصاد -ثالثا

مع ازدياد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وقيام الثورة البلشفية في الاتحاد السوفياتي السابق  

وازدهار المفاهيم الاشتراكية والنزعات نحو التأميم وغيرها، بدأ ينتشر مفهوم آخر وهو  1917سنة 

الاشتراكية، حيث لم يكتف بوجود دور الدولة إلى حد كونها متدخلة مفهوم الدولة المنتجة أو الدولة 

في النشاط الاقتصادي والاجتماعي فقط، بل تعدى ذلك إلى ملكية واسعة لوسائل الإنتاج وأصبحت 

حتى أصبح نموذج الدولة المنتجة  يقترب من سيطرة تكاد  ،تشرف على العمليات الإنتاجيةالدولة 

دور الأفراد في النشاط الاقتصادي وامتلاك  تراجعو  ،تكون كاملة على وسائل الإنتاج والتوزيع

 وسائل الإنتاج.

 :1كما يلي أثرت على وظائف الدولة وأهدافها ولقد ترتب على ذلك عدد من النتائج

أصبحت لها السيطرة الكاملة على النشاط الاقتصادي حيث  ،أن وظيفة الدولة تغيرت -

 هذا النموذج النشاط والحافز الفردي. ظل واختفى في ،والاجتماعي في كثير من المجتمعات

هو الربط الكامل بين التخطيط المالي  ،في مجال المالية العامة للدولة الذي سادأن المبدأ  -

ح النشاط المالي للدولة جزء لا يتجزأ من أصبحيث للدولة والتخطيط الاقتصادي الشامل، 

عادة  ،النشاط الاقتصادي والذي يرتبط مباشرة بتخطيط الاقتصاد الوطني وتوزيع الدخل وا 

 توزيعه وتوجيهه نحو مختلف استخداماته.

أن هدف السياسة المالية العامة والنظام المالي هو محاولة تحقيق عدد من الأهداف  -

هدف إحداث التوازن المالي، هدف إحداث التوازن  :المتمثلة فيو وتحقيق التوافق بينها، 

 الاقتصادي، هدف إحداث التوازن الاجتماعي وهدف إحداث التوازن العام.
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ويفهم من كل ذلك أن الدولة في ظل هذا النموذج أصبحت تمارس دورا احتكاريا في النشاط 

أصبحت الميزانية العامة للدولة ومن ثم  ،تسيطر من خلاله على مختلف المجالات ،الاقتصادي

 تمثل وزنا مهما في الاقتصاد.

كان لزاما على الميزانية العامة للدولة كأداة  ،لتطورات التي عرفها تغير دور الدولةتلك اكنتيجة ل   

رئيسية للتدخل أن تتغير لتواكب هذا التطور، فقد تحولت الميزانية العامة من أداء الدور الحيادي 

بالإضافة إلي التغير في مصادر الإيرادات  ،بة بمرونة كبيرة لتقلبات الدورة الاقتصاديةإلى الاستجا

العامة لكي تكون كافية لتمويل الدور المتزايد في النشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق العام، ولكن 

مع انتشار  ، خاصةمرة أخرى ظهرت سيادة الفكر الرأسمالي على مجريات النشاط الاقتصادي

وتقلص دور الدولة من جديد وبشكل ملحوظ  ،ض المفاهيم كالعولمة والشركات متعددة الجنسياتبع

 1انتشار موجات الخوصصة منذ السبعينات من القرن العشرين. من وما رافقه

 دور الدولة في الاقتصاد في ظل متغيرات العولمة وتحديات التنمية مراجعة -1-1-3

شهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية نموا اقتصاديا سريعا ومتطورا في البلدان المتقدمة واستمر  

 مظاهر جديدة للنمو الاقتصادي واكتمل مع انتشرت، حيث عشرينإلى مطلع السبعينات من القرن ال

تجات مالية جديدة تحرير القطاع المالي في أوائل الثمانينات من القيود وما تلاه من اختراع من  ذلك

ما دفع إلى خلق أوضاع اقتصادية جديدة خاصة في  ،أدت إلى تمركز رأس المال في تلك البلدان

ظل الثورة المعلوماتية والاتصالية وتعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات التي أصبحت تتحكم 

 . لمةبالجوانب الرئيسية في الاقتصاد العالمي وانتشار ما يطلق عليه بظاهرة العو 

                                                           

عبد الغني أبو الفتوح، الجوانب الاقتصادية والمالية في الميزانية العامة للدولة، مركز البحوث بمعهد الإدارة  يحي 1
 .12م، ص 2014-هـ 1435العامة، المملكة العربية السعودية،

  العولمة هي مصطلح يشير إلى تلك العملية التي يتم فيها تحويل الظواهر المحلية أو الإقليمية إلى ظواهر
عالمية، كما توصف بأنها  عملية يتم من خلالها تعزيز الترابط بين شعوب العالم في إطار مجتمع واحد، كما تعرف 
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لقد سارت غالبية المتغيرات التي صاحبت العولمة في اتجاه تقليص نطاق تطبيق مبدأ السيادة 

الوطنية، إلا أن بعضها كانت له آثار ايجابية أدت إلى تدعيم قدرة الدولة وسلطتها في مجال 

 .، وبالتالي نطاق تدخلهاممارسة سيادتها

ويمكن عرض التأثيرات السلبية والتحديات التي فرضتها العولمة في مجال تدخل الدولة في  

 :1فيما يليالاقتصاد 

 على المستوى الداخلي: 

أنتجت سياسات التحرير الاقتصادي ارتخاء في قبضة الدولة على أصولها، فلم تعد علاقتها  -

 إدارته. بها علاقة المالك بملكيته بل علاقة المنظم بوحدات تتبع

أدى نمو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى تهميش دور الدولة من خلال سحب  -

بعض الوظائف منها، ويتجلى ذلك في العديد من المجالات كالصحة والتعليم والثقافة والنقل 

 وامتدت إلى خدمات الأمن...الخ ،والبريد والمواصلات

 على المستوى الخارجي: 

التكتلات الإقليمية عن نقل جزء من سلطات الدولة إلى هياكل الكيانات  أسفرت ظاهرة تشكيل -

 الخارجية.

أنهت الثورة المعلوماتية احتكار الدولة للمعلومة والتي أصبح من السهل الحصول عليها ونقلها  -

 عديدة. وقنوات عبر مصادر

                                                                                                                                                                          

ل الدولة على كل عمليات التبادل التي تتم عبر الحدود أيضا بأنها عبارة عن تقليل أو إلغاء القيود المفروضة من قب
 وازدياد ظهور النظم العالمية المتكاملة والمتطورة للإنتاج والتبادل نتيجة لذلك. 

 .14-13يحي عبد الغني أبو الفتوح، مرجع سابق، ص ص 1
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 تشترطبحيث  ،فرضت شروط التعاون الدولي صياغات محددة لقواعد اللعبة السياسية الداخلية -

التنشئة الاجتماعية الديمقراطية مدى مؤسسات التمويل الدولية منح مساعداتها أو منعها ب

 .وغيرها من المفاهيم ذات البعد العالمي وثقافة حقوق الإنسان

لم تعد هناك حدود فاصلة بين الشأنين الداخلي والخارجي أو بين مسؤولية الدولة ومسؤولية  -

 ففكرة السيادة المطلقة لم تعد مقبولة.المجتمع الدولي، 

أدت العولمة إلى إيجاد مصادر قانونية منافسة لسلطة الدولة، فمثلا قدرة الدولة على فرض  -

الضرائب والتعريفات الجمركية، كأحد مصادر الإيرادات العامة للميزانية، تعد أحد أهم مظاهر 

، ولكن مع ظاهرة العولمة والتكتلات السيادة التي تمارسها على جميع القائمين على إقليمها

 والانفتاح الاقتصادي ظهرت قيود تحد من قدرة الدولة على القيام بذلك. 

كما أنه في ظل العولمة ظهرت القوانين الاقتصادية العابرة للحدود والتي ترعاها مختلف  -

لدولة على الأمر الذي يحد من قدرة ا ،المنظمات والهيآت الدولية والدول الكبرى في العالم

 ممارسة سيادتها بحرية في العديد من المجالات.

بناء على ذلك يمكن القول أن العولمة عملت على إعادة تعريف الدولة بحيث تراجع دورها كما 

 ،تأثرت وظائفها، وهذا التأثير قد يطال إيجاد وظائف جديدة لها وتقليص وظائف كانت موجودة

وربما سحب وظائف منها وتغيير محتوى وظائف أخرى، فمن الوظائف الجديدة التي طرحتها 

العولمة للدولة وظيفة تسهيل التبادل والاندماج في السوق العالمي ووظيفة مكافحة التلوث وحماية 

 .والصحة البيئة كما أصبح للدولة شركاء خارجيين في بعض الوظائف كوظيفة التعليم

لتي ترافقت مع العولمة تظهر لنا انحسار دور الدولة وتراجع مكانتها على المستوى إن الدلائل ا

بل حتى في الوظائف الأساسية التي  ،ليس في المجالات الاقتصادية فحسب ،المحلي والعالمي

اعتبرت في السابق سببا في وجود الدولة ذاتها، وقد أصبحت السياسات التي تنتهجها معظم دول 
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 ،وذلك بسبب الحرية الواسعة الممنوحة للنشاط الاقتصادي الخاص المحلي والأجنبي العالم مقيدة،

مع الاستثمار الأجنبي في إطار الأجنبية للشركات منح المشاريع ل يسعىوتحولت الدولة إلى تابع 

وأصبحت ترضخ لمطالب القوى الخارجية من خلال  والإعفاءات الجبائية، كثير من المحفزات

مثل تقديم البنية الأساسية المجانية والطاقة المدعومة وأجور العمال  ،ضحياتالعديد من الت

 .1المنخفضة والمتدنية والإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من التنازلات

وبالرجوع إلى النتائج التي تحققت من عمليات التحرير والاندماج الاقتصادي وما أفرزته بعض 

عديد من الأزمات المالية والاقتصادية والتي انتقلت تأثيراتها إلى متغيرات العولمة، فقد حدثت ال

والأزمة المالية العالمية  ،1997سنة  مختلف دول العالم، على غرار أزمة دول جنوب شرق آسيا

، الأمر الذي أدى إلى إعادة التفكير في تدخل الدولة والدور المنوط بها في الاقتصاد، 2008 سنة

ضرورة تدخل الدولة لإصلاح ما أفسدته حرية  يعالجة الأزمات الاقتصادية هفالوسيلة الفعالة لم

 السوق بأن يكون للدولة دور إيجابي وواضح في التنظيم والرقابة والضبط.

يمكن القول أن المالية العامة للدولة لم تكن جامدة في ظل هذه الظروف والتغيرات، بل تطورت 

وعدلت سياساتها وأدواتها لتتماشى مع الظروف الجديدة استجابة للعولمة، فقد أشير للمالية العامة 

لعولمة على ، هذه الأخيرة التي تعد من أهم انعكاسات ا"بالمالية العامة الجديدة"في ظل العولمة 

النشاط المالي للدولة، والتي تعبر عن تقارب الحدود بين القطاعين العام والخاص من خلال 

وحدوث التفاعل بين الأسواق والدولة في ظل اقتصاد وطني والاستثمار في الموارد العامة  ،الشراكة

 . 2المحلية وتعظيمها

                                                           

 .16يحي عبد الغني أبو الفتوح، مرجع سابق، ص 1
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من الدلائل والوقائع إلى أن هناك  تشير الكثير ،في ظل هذه الظروف التي أصبحت تميز العالم

خاصة بعد فشل العديد من  ،مراجعة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي في كل المجتمعات تقريبا

وغيرها من الدول التي توسعت في القطاع العام وظهور  السوفياتيدول أوروبا الشرقية والاتحاد 

طريق عمليات الخوصصة. ويبدو أن تلك فعالية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص عن 

المراجعة لدور الدولة أسفرت عن انتشار مفهوم جديد لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وليس 

 تؤديلأن الظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعية ، بالضرورة أحد الأدوار الثلاثة السابقة الذكر

 ولة ظروفها وأوضاعها الخاصة بها.دورا حاسما في تشكيل مثل تلك المفاهيم ولكل د

نه لا أحد ينكر أن للدولة دور هام في إحداث التوازن بين أهداف المجتمع ككل وأهداف أإلا 

 :1وذلك من خلال تفعيل دورها في الجوانب التالية ،الاقتصاد الخاص ممثلا في القطاع الخاص

 يد.ضرورة رفع المستوى المعيشي وتحقيق معدل نمو اقتصادي متزا -

تحديث المجتمع والاقتصاد الوطني ليتكيف ويتماشى مع الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، أي  -

 مواجهة عصر العولمة بكل تداعياته وتحدياته.

الحد من البطالة وتحقيق أعلى مستوى ممكن من التشغيل والتوظف ورفع مستوى العمالة  -

 ستثمار في الموارد البشرية باستمرار.زيادة الا ضرورة وبالتالي ،وقدراتها ومهاراتها

تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال مكافحة التضخم والركود والكساد وغيرها من  -

 مرغوبة.الالحالات الاقتصادية غير 

 العمل على إحداث التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي والمحافظة عليه. -

وهو ما  ،فكل هذه الجوانب وغيرها تحتاج إلى وجوب قيام الدولة بدورها في النشاط الاقتصادي 

أدى إلى تعاظم الاتجاه لوجود هذا الدور في ظل العولمة الاقتصادية ودخول كثير من الدول في 
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مواجهة ما يسمى بأزمات أو تحديات العولمة التي أشارت بقوة إلى ضرورة الحفاظ على وجود 

 ري العولمة.دولة عكس ما كان متوقعا للكثيرين من منظ  ال

حيث أن الوظيفة  ،ولذلك فإن دور الدولة في النشاط الاقتصادي أصبح يتعدى وظائف الحد الأدنى

الاقتصادية للدولة هي جزء لا يتجزأ من الوظائف الإدارية والسياسية والعسكرية، وعليه فإن 

دور حول الوصول إلى عولمة أكثر وضوحا وعدالة ودولة المراجعات التي تتم في هذا المجال ت

 . 1تصلح دائما ما قد يفسده نظام السوق

 آليات ووظائف الدولة للتدخل في الاقتصاد -1-2

فهي  ،الأخرى غيرها من الوظائف نع برزهي الوظيفة الأ للدولة الوظيفة الاقتصاديةلقد أصبحت 

تتعلق بسن التشريعات الاقتصادية وتنظيم عمليات الإنتاج وضمان حقوق الملكية وضبط عمليات 

دخل في الاقتصاد لأنها تحظى بجزء من دخول تالتوزيع والاستهلاك، وتمتلك الدولة حق ومناسبة ال

دمات الأفراد تستقطعه على شكل ضرائب، كما أنها تمثل مصالح المجتمع وتهتم بتقديم بعض الخ

 عن التجارب التاريخية في مجالفي مجالات التعليم والصحة والتأمين والضمان الاجتماعي، فضلا 

مشاريع وتخطط الفأصبحت تمتلك وتدير مؤسسات ومنشآت وتنجز  ،تدخل الدولة في المجتمعات

 جيهية.للبرامج وتعمل على تنظيم الأسواق والتدخل فيها، فهي إذن تؤدي أدوار تنظيمية ورقابية وتو 

والدور الوضعي، حيث يحدد الأول الخطوط  ويميز فقهاء المالية العامة بين الدور المعياري

والمبادئ العامة أو المعايير المتعلقة بتدخل القطاع العام في الاقتصاد بشكل يؤدي إلى تعزيز 

يد ما يجب الرفاهية، وبالاستناد إلى مبادئ اقتصادية أساسية يمكن من خلال الدور المعياري تحد

كمال دورها في السوق بوسائل أخرى  على الحكومة أن تفعله لتصحيح عيوب واختلالات السوق وا 

أما الدور الوضعي فإنه يتعلق  ،من أجل دعم وتطوير الرفاهية الاجتماعية إلى أقصى حد ممكن
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حان دورا بتحديد واقع ما تفعله الحكومة، وفي الواقع يتجه هذان الدوران إلى التلاقي بحيث يصب

للوصول إلى  الوظائفجميع ب القيامفيتم  ،واحدا، بمعنى أن الدولة تفعل بالضبط ما هو منتظر منها

 :يتم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بطريقتين مختلفتينو  .1الوضع الأفضل أو الحالة المثلى

والاجتماعية * الطريقة الأولى عن طريقة القواعد العامة ووضع السياسات الاقتصادية 

والإشراف على تنفيذها، وهنا تضع الدولة شروطا معينة للنشاط الاقتصادي وتفرض القيود 

والأعباء والمزايا وتوزع على مختلف الأفراد والقطاعات عن طريق هذه القواعد والسياسات 

ضع وهي أمور تتفق مع طبيعة الدولة التي تتمتع دون غيرها بسلطة القهر القانوني وو  ،العامة

القواعد والضوابط لسلوك مختلف الأطراف، فالدولة تمارس نشاطها الطبيعي عن طريق استخدام 

حقها في فرض القوانين ووضع السياسات العامة واستخدام حقها في فرض الضرائب لتمويل 

 الإنفاق العام.

حدى، وقد * أما الطريقة الثانية فهي التدخل بالأوامر والقرارات التنفيذية في كل مجال على 

تكون هذه الأوامر نتيجة مباشرة للقواعد والسياسات التي تضعها الدولة، حيث تضطر إلى 

التدخل بالأوامر لضمان تنفيذ القواعد على المخالفين، ومع ذلك فقد لا يكون التدخل بالأوامر 

نما يصبح الأسلوب العادي للتدخل الحكو  مي والتنفيذ المباشر مجرد تنفيذ لسياسات عامة، وا 

الأمر الذي يتطلب اتخاذ القرارات اليومية  خاصة عندما تسيطر الدولة على الموارد الاقتصادية،

صدار الأوامر التفصيلية  والتنفيذية لإدارة هذه الموارد، فيأخذ دور الدولة شكل الإدارة التنفيذية وا 

 في كل حالة من حالات التدخل.

من المؤكد أن إلا أنه ونجاعة وتأثيرا،  عاليةكثر فالأ يه الطريقتينرغم الصعوبة في تحديد أي من 

أسلوب التدخل عن طريق السياسات يحتاج مقدرة وكفاءة فضلا عن أنه يحقق عادة مزيدا من 
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العدالة وتسهل مناقشته ومراقبته، أما التدخل عن طريق الأوامر فهو أكثر بدائية ولا يحتاج إلى 

   .تصنيف الوظائف الاقتصادية للدولة نايمكن يلي وفيماقدرات عالية من الكفاءة والتنظيم، 

 الموارد تخصيصالدولة في مجال وظيفة  -1-2-1

تتصل هذه الوظيفة بدور الدولة في توفير السلع والخدمات التي تختلف منافعها الاجتماعية 

الصافية عن المنافع الخاصة، وهي ترتبط بافتراض أساسي مؤداه وجود سلع وخدمات معينة تسمى 

وفي بعض الأحيان يفشل السوق  ،سلع وخدمات اجتماعية لا يمكن توفيرها بواسطة نظام السوق

ذا كان وجود الدولة ومبررها هو ضرورة قيامها بتوفير هذا النوع من السلع  كليا في توفيرها، وا 

بل  ،والخدمات، فإن ذلك لا يتطلب بالضرورة قيام الدولة بالإنتاج العام لإشباع هذه الحاجات

يمكنها أن تقوم به عن طريق وضع القواعد والشروط والقوانين التي تضمن توفير السلع والخدمات 

 العامة والاجتماعية.

كوجود الاحتكار  ،وترى النظرية الكلاسيكية أن تدخل الدولة ضرورة لا بد منها في حالات عديدة

 ،الخدمات العامة ومنع الضرر العاموغياب المنافسة الكاملة، وجود الآثار الخارجية ووجود السلع و 

 1حيث تقتصر قوى السوق على تخصيص الموارد على أساس العائد المادي فقط.

من أبرز الاقتصاديين Samuelsson  وبول سامويلسون R Musgraveويعد ريتشارد موسغريف 

مة ءم من ملامفهوم السلعة العامة وأهمية دور الدولة في توفيرها، فعلى الرغ تحديدالذين حاولوا 

التي تقوم على المبادلة التي لا يمكن أن تحدث و  ،آلية الأسعار في توفير السلع والخدمات الخاصة

فقط عندما يرتبط حق الاستبعاد بالملكية محل التبادل، ويفلح السوق في إقامة نظام تأشيري يسترشد 

السلع الخاصة. لكن الأمر بمقتضاه المنتجون بطلبات المستهلكين، وهي آلية كفء بالنسبة لبعض 

ذلك لأن مبدأ استبعاد أي مستهلك من الحصول على المنافع  ،يختلف تماما في حالة السلع العامة
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كما هو الحال بالنسبة للسلع الخاصة بسبب استحالة تحقيق هذا المبدأ، فلا يمكن  ءلا يعتبر كف

رف الدولة بطرق مثيلة حجب إجراءات الدفاع والأمن عن بعض المستهلكين، حتى عندما تتص

ن حدود الاستبعاد تكون محدودة أيضا. وينطبق هذا على نوع معين من السلع إلتصرف السوق ف

التي تسمى السلع العامة الخالصة وهي تتميز بخصائص عديدة من بينها عدم القدرة على تجزئتها، 

ر للمركز الاجتماعي أي أن استهلاكها من قبل عدد كبير من المستهلكين بشكل آني  ودون اعتبا

وأيضا دون أن يؤثر إضافة مستهلك أو مستخدم  ،أو الاعتبارات المادية أو مساهماتهم الضريبية

جديد في مستويات الاستهلاك للأفراد الآخرين، فاستهلاك هذه السلع يتميز بعدم وجود أثر 

 المزاحمة. 

والتي تتميز بأنها قابلة للمزاحمة   هناك نوع آخر من السلع العامة تسمى السلع العامة غير الخالصة

كما أن  ،ومنها الطرق العامة والجسور والأنفاق والمرافئ والحدائق العامة ،الجزئية أو الاكتظاظ

نه يقوم أتوفير هذا النوع من السلع يبدو خارج  حدود مهام السوق  الذي يعجز عن توفيرها طالما 

حيث أن  السوق لا  ،نتاج  وتخصيص المواردفي نشاطه على أساس الحدية كمقياس لكفاءة الإ

ن اعتبار سلعة إومع ذلك ف ،يمكنه أن يوافق بين الإيراد الحدي وبين صافي المنافع الاجتماعية

 عامة تخضع لاعتبارات سياسية فغالبا ما تبتعد المسألة عن اعتبارات الكفاءة والتكاليف.

إلا عن طرق القطاع العام، فهي خدمات  هناك نوع من الخدمات العامة التي لا يتصور إشباعها

عن طريق أجهزة الدولة والسلطات العامة وهي التي ترتبط بوجود -بحسب طبيعتها-ينبغي أن تؤدى

 ،..الخ.الدولة ذاتها. وهذه الخدمات هي الأمن والدفاع والقضاء والتنظيم القانوني والنظام الضريبي

 ولة.وهي من صميم المهام التقليدية المرتبطة بالد
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دارة مالية ا ن تتم عن طريق أجهزة ألدولة وعلاقاتها الخارجية لا بد فالشرطة والقضاء والجيش وا 

وفي ماعدا هذه الأنواع من السلع والخدمات، تتمتع الدولة بقدر كبير من المرونة في تقديم  ،الدولة

 الأنواع الأخرى من السلع والخدمات.

لاكتمال وفقدان الحوافز الوطنية لتخصيص الموارد على نحو تتسم الأسواق في الدول النامية بعدم ا

فضلا عن العوائق  ،كما أن المعلومات تعتبر نادرة وغير دقيقة ،كفء، وترتفع فيها المخاطرة

القانونية وطبيعة النظم التي يمكنها أن تحبط الاستثمار الخاص وبالأخص في المجالات الحيوية 

غياب الأسواق ونقص الموارد فيها يتضمن بالضرورة أن تفشل الإستراتيجية، ومن جهة أخرى فإن 

الأسعار في تحقيق التخصيص الجيد للموارد وأداء دورها كمؤشر للمنتجين والمستهلكين وتنسيق 

 1تبادلاتهم، لهذا كله ينبغي على الدولة أن تتولى دورا يكمل هذه النقائص.

 الدخل والثروة توزيع الدولة في وظيفة -1-2-2

طالما أن اقتصاد السوق يفشل في تقديم توزيع عادل  هذه الوظيفة بتوزيع الدخل والثروة، تتصل

ربط  حيث أن، لهما، ولهذا يصبح من الضروري تدخل الدولة لتحقيق المزيد من العدالة التوزيعية

ذلك أن اهتمام السوق  ،العدالة بالتوزيع هو ما يؤدي إلى فشل السوق في تحقيق هذه الوظيفة

، وقد والتنظيم العمل، الأرض، رأس المال :ينحصر في توزيع الدخل الوطني بين عناصر الإنتاج

لعبت نظرية التوزيع العادل دورا هامشيا في التحليل الاقتصادي وتمحورت نقاشات التوزيع على 

ل الكفء للموارد يجب أن ت النظرية بأن الاستعماأهمية التوزيع في مجال التخصيص الكفء، فأقر  

طبق على عناصر الإنتاج بحيث تتساوى قيمة ناتجها الحدي في كل الاستعمالات، وهو شرط ي
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  ن جاءت نتيجة ممارسات ليس هناك تحديد مطلق لمعنى العدالة التوزيعية، فهي في صميمها قضية أخلاقية وا 

المفهوم العام للعدالة التوزيعية يتضمن تضييق الفجوة بين دخول أفراد المجتمع، بحيث لا تضعف  اقتصادية، إلا أن
 الحوافز الاقتصادية ولا تكرس الإجحاف والظلم الاجتماعيين.
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يصدق في كل مجتمع رأسمالي كان أم اشتراكي. وتلعب العوامل المؤسساتية مثل الهياكل السائدة 

زيد من عدم المساواة في والنتيجة هي الم ،للأجور والنفوذ العائلي والمركز الاجتماعي دورا هاما

وهو ما لا يتوافق مع ما يعتبره المجتمع مناسبا أو  ،توزيع الدخل والثروة على المستوى الوطني

ضرورة  حول هناك اتفاقعادلا، وعلى الرغم من تباين وجهات النظر  بصدد عدالة التوزيع، إلا أن 

للدرجات السفلى من سلم التوزيع  قيام الدولة بإجراء بعض التعديلات ولو من أجل تأمين حد أدنى

 السائد.

هناك معياران مختلفين للعدالة التوزيعية في المجتمع، فالمعيار الأول هو الذي يؤكد على حاجة 

الفرد  بصرف النظر عما إذا كان الأفراد المحتاجون قد بذلوا جهدا في الحصول على رزقهم أم لا، 

بعض الخدمات والسلع الضرورية التي ليس من العدل لذا يتم النظر للإنسان باعتباره مستهلكا ل

أما المعيار الثاني فهو يؤكد على مدى المساهمة في  ،وتتمثل في الحاجات الأساسية ،حرمانه منها

الإنتاج لأنه ينظر للإنسان باعتباره منتجا، ومن العدل أن يحصل على قيمة أو مقابل تلك 

 المساهمة.

قيق العدالة التوزيعية، فهناك شعور لدى الممسكين بالسلطة وأولي وفيما يتعلق بدور الدولة في تح

الأمر في المجتمع بوجوب العمل على تحقيق درجة معينة من العدالة بين أفراد المجتمع، وعلى 

الرغم من أن الرفاهية لا تعتمد بشكل مطلق على أنشطة الدولة، إلا أن مؤسسات الدولة تعمل على 

دى عموم المواطنين، فالقطاع العام هو بالأساس أكبر قطاعات التوظيف تحسين مستوى الرفاهية ل

في الاقتصاد الوطني، حيث أن الإنفاق العام يعتبر وسيلة أساسية لتحسين الأوضاع المعيشية 

لأفراد المجتمع وحصولهم على مجموعة معينة من السلع والخدمات الأساسية من خلال الاستثمار 

 ابير.المباشر  وغيرها من التد
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ففي حالة وجود مشكلة عدم العدالة التوزيعية فإنها تعني أن هناك خللا في المقدرة التوزيعية للدولة، 

 :ويأتي هذا الخلل من مصدرين هما

النقص في مصادر الثروة والسلع المادية والخدمات، أي أن هناك نقص هيكلي في الموارد  -

 التنمية الاقتصادية.التي يحتاجها المجتمع فعلا، وهنا تأتي أهمية 

عدم العدالة في توزيع الثروة والأشياء ذات القيمة بين مختلف طبقات المجتمع نظرا لعدم  -

 كفاءة السياسات التوزيعية وانحيازها لصالح فئات معينة دون أخرى.

 إلا أن امتلاك الدولة للأدوات الاقتصادية والسياسية لتحقيق العدالة التوزيعية يسمح بتحقيق قدر

منها في جميع الحالات، وتأتي في المقدمة منها استخدام أدوات المالية العامة لتنفيذ سياسة توزيع 

معينة، فقد تستخدم الدولة توليفة مزدوجة من الضريبة التصاعدية على العائلات ذات الدخول 

ب على المرتفعة ومنح الإعانات للعائلات منخفضة أو عديمة الدخل، كما قد تلجأ إلى فرض ضرائ

أو قد تعتمد على توليفة من الضرائب  ،السلع والخدمات التي تستخدمها في تمويل الخدمات العامة

عانات على السلع والخدمات التي  ،على السلع والخدمات التي يستخدمها ذوو الدخول المرتفعة وا 

ى أدوات وهو ما يعكس أهمية الميزانية العامة للدولة كإحد ،يستخدمها ذوو الدخول المنخفضة

 التدخل في تحقيق العدالة التوزيعية في المجتمع. 

 الدولة في مجال التنميةوظيفة  -1-2-3

، فمنذ موجة الاستقلال كانت الدولة ولا تزال تضطلع بمهمة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الدولة دورا تنمويا كبيرا خاصة في  تؤدي ،السياسي في الخمسينات والستينات من القرن العشرين

                                                           

  ،التنمية "هي عملية تراكمية متصلة تتكون من جملة من التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  والتقنية
تتشارك في فعلها عبر تغذية عكسية متبادلة عملية تطوير قدرات الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، وتمكنه من 

وترشيد الإنتاج الاقتصادي، مما يسمح بالتالي بتوفير مستوى توفير القدرات البشرية والموارد المادية والمالية لتعزيز 
 زيادة قابلة هي"كما أن من التعريفات المتقدمة للتنمية  لائق من المعيشة للمواطنين في جو من الاستقرار"، 
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قل في الدول التي انتهجت أوبدرجة  ،الدول ذات التوجه الاشتراكي والدول النامية بصفة عامة

 النظام الاقتصادي الرأسمالي، وفي كلتا الحالتين كانت الدولة أداة رئيسية للتأثير في مسيرة التنمية.

اخلت مع العوامل المحلية الخاصة بكل بلد إلى وقد أدت التطورات العالمية التي تشابكت وتد

انبعاث الجدل والحوار حول دور الدولة في التنمية، وتوصلت النماذج التنموية بعد الحرب العالمية 

الثانية إلى ما يشبه الإجماع على إعطاء دور مهم للدولة في إطلاق العملية التنموية والتكفل 

يديولوجيا في إطار الفكر الكينزي والماركسي، اللذان بالعمليات التحديثية، ووجد ذلك سندا  فكريا وا 

نتائج الو  تفسيراتال من حيثمع الاحتفاظ بالفروق المميزة لكل منهما  ،يقران بضرورة تدخل الدولة

 سباب.الأو 

قل بالنسبة للدولة في العالم أوتبقى هذه الوظيفة متعلقة بنمط الدولة في العالم الثالث وبدرجة 

باعتبار أن الدول المتقدمة تسعى إلى تحقيق الاستقرار واستدامة المعدلات المرتفعة للنمو  المتقدم،

 تحول إلى التنمية في الدولة دور أدبيات تشير، كما على اعتبار أن التنمية فيها موجودة ومتحققة

 ثم نوم وعميق واسع إنمائي دور إلى في التنظيم يتجسد محدود دور من العشرين القرن في دورها

 بداية في التنظيمي والتصحيحي من مزيج إلى الأخير الدور هذا وتحول تصحيحي، دور إلى

 .1الثالثة الألفية

 وامتد العام، للقطاع الاقتصادي النشاط بتوسيع للدولة الإنمائي الدور وفي الوقع العملي، فقد اتسم

والثقافية،  والاجتماعية الاقتصادية النواحي جميع إلى الإنمائي ظل الدور في الحكومات نشاط

                                                                                                                                                                          

هوم وهي تختلف عن مف "البيئة وحماية والصحة والتعليم المادي الاستهلاك وتشمل المعيشة، مستويات في للاستمرار
النمو الذي يعتبر متغير كمي قابل للقياس والذي يقصد به " حجم التغير أو الزيادة في الناتج المحلي  أو الدخل 

 الوطني".
العاشر  العلمي العالمية، المؤتمر المالية الأزمة وبعد وأثناء التنمية قبل في الدولة دور الصادق، تطور توفيق علي1
العالمية"، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، بيروت،  الاقتصادية الأزمة بعد ما وتطورات الاقتصادات العربية"

 .07، ص2009ديسمبر
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 الاقتصادي الفكر على يرتكز لذلك النظري وكان السند تدخل، أداة الحكومات ميزانيات وكانت

 من الفعال الطلب مستوى لرفع التدخل الدولة على يحث والذي كينز، الاقتصادي قاده الذي السائد،

  .1الإنتاج في عمليات ةالدول بانخراط يوص لم ولكنه الحكومية، النفقات زيادة خلال

بتدخل  نادوا فقد لذلك للتنمية، حاسما عنصرا يشكل العام القطاع أن التنمية اقتصاديو ورأى

 بين المقيد غير التفاعل أن أساس على ،العامة للمصلحة تحقيقا التنمية لترعى الحكومات

 حدة من والتخفيف واسع نطاق على والاستقرار والنمو الكفاءة يحقق أهداف لا الخواص المتعاملين

 . الفوارق الاجتماعية

 والاجتماعية الاقتصادية اهتماماتها مجالات بتوسيع عديدة دول بدأت الإنمائي، الدور ظل ففي

عادة الثانية العالمية والحرب الثلاثينات لركود المتراكمة بسبب التأثيرات  دفع الذي البناء، الأمر وا 

 الاقتصادية النواحي جميع في والحارس المنظم الدور تتعدى تتولى مسؤوليات لأن الدولة

 في الوطنية الحكومات وضع في الكينزية الكلي الاقتصاد نظرية ساهمت وقد والثقافية، والاجتماعية

 على وحفزتها الكاملة، والعمالة الاقتصادي، والنمو الأسعار، استقرار على القيادة للمحافظة مراكز

 .به مسلمًا وغيرها الاقتصادية النشاطات في الدولة تدخل جعل الشأن، مما بهذا تشريعات إدخال

في  كثيرة ونامية صناعية دول بدأت الاقتصادي، النشاط في الدولة لدور الفكري الَتحول ضوء وفي

 السياسة البيئة، حماية والتخطيط، الحضرية التنمية مجالات في متشعبة عامة برامج إعداد

 كوسيلة التخطيط برز الإنمائي الدور هذا ظل الاجتماعي، وفي لتعليم والرفاهالصحة، ا الصناعية،

  .2التنمية لتحقيق

                                                           

 .11-10الصادق، مرجع سابق، ص ص  توفيق علي1
 .11، صنفس المرجع 2
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 الاقتصاد لتنشيط والنقدية المالية السياسات على يعتمد التخطيط كان البلدان الصناعية ففي

 قامت حيث السائد، هو الشامل التخطيط كان فقد النامية، البلدان أما في على استقراره، والمحافظة

 العام للقطاعين الأجل متوسطة خطط بصياغة التخطيط وزارات أو المركزي مجالس التخطيط

نجاز المجتمع، تعبئة يحقق وأن تنسيقي، دور التخطيط يؤديأن  يتوقع وكان والخاص،  برامج وا 

 .النمو والتطوير إحداث إلى بالإضافة إنمائية

 ،أغلب دول العالم في العامة النفقات في توسع التنميةيفة الدولة في مجال وظ تطور صاحب لقد

الولادة  عند المتوقع والعمر والتغذية والتعليم الصحة مجالات في كبيرة إنجازات مهمة وتحققت

 وغيرها من المؤشرات المستخدمة في قياس مستويات التنمية.

 الاستقرار الدولة في تحقيق وظيفة -1-2-4

لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية  مالية والنقديةباستخدام السياسات التتعلق هذه الوظيفة 

التي تشمل تحقيق العمالة الكاملة واستقرار الأسعار والنمو الاقتصادي والتوازن الخارجي، بمعنى أن 

 وظيفة الاستقرار تتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الداخلي والخارجي.

لاقتصادي جدل واسع حول ضرورة تدخل الدولة لتحقيق الاستقرار، وعلى قد أثير عبر التاريخ ال

إلا أن هناك اتفاق على ضرورة  ،الرغم من الاختلافات والفروقات النظرية بين المدارس الفكرية

ن تركز الاختلاف حول التوليفة المثلى للسياسة الاستقرارية  ،تدخل الدولة لتحقيق الاستقرار وا 

 . 1واكتسابها الأدوات المالية والنقدية

ففي الوقت الذي يؤكد فيه الكينزيون الجدد على أهمية هذه الوظيفة لمعالجة الأزمات الرأسمالية 

طبقا لهذا الرأي  الذي يدعي النقديون أن التدخل لا يعد ضروريا لتلافي الأزمات، و  ،وتجاوز عيوبها

ينادي بتدخل الدولة تأسيسا على حاجة المشروع الحر إلى الاستقرار ويعلقون أهمية خاصة على 
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من هذا الرأي يدعي المحافظون الجدد أنصار  على العكس، و هالسياسة المالية والنقدية في تحقيق

الوظيفة قد تقود إلى المدرسة النقدوية واقتصاديات جانب العرض على وجه الخصوص، أن هذه 

ومن ثم ينبغي للدولة أن تترك السوق حرا دون قيود طالما أن الاقتصاد  ،عدم الاستقرار الاقتصادي

يميل إلى أن يحقق التوازن  ذاتيا من دون الحاجة إلى تبني سياسة مالية قد تعبث بالاستقرار بدلا 

يارات الفكرية يتجه أكثر نحو الاتفاق من أن تحققه، ومع ذلك يمكن القول أن الجدل الحالي بين الت

بينما يتمحور الاختلاف حول المسائل الفلسفية والدلائل التطبيقية لفعالية  ،على أهمية هذه الوظيفة

 .1تلك السياسات

وعموما تمتلك الدولة جملة من الأدوات الاقتصادية المالية والنقدية التي يمكن أن تستخدمها لتحقيق 

والتي تتضمن سياسات الإنفاق العام والسياسات الضريبية والسياسات التي  ،الاستقرار الاقتصادي

فضلا عن عوامل الاستقرار الذاتية والتي تشمل تعويضات  ،تستخدم للتأثير في عرض النقود

 2البطالة والضرائب على أرباح الشركات وضرائب الدخل التصاعدية وغيرها من الأدوات.

والنفقات العامة تعتبر الأدوات  الإيراداتفها المختلفة، يلاحظ أن مما سبق حول دور الدولة ووظائ

أو الوسائل الضرورية للقيام بذلك، سواء تعلق الأمر بوظيفة التخصيص أو التوزيع أو الاستقرار أو 

الوظيفة التنموية، فإن الإيرادات والنفقات العامة المتضمنة في الميزانية العامة السنوية، وفي إطار 

 ليات الأكثر تأثيرا وتحقيقا للأهداف المرغوبة.تنفيذ السياسة المالية للدولة، تعتبر الآ

 النفقات العامة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية -1-3

 أو حرة، رأسمالية كانت سواء العالم دول كل بين العام، للإنفاق بالنسبة مشتركة عناصر هناك

 على الإنفاق هي العناصر وهذه، اشتراكية أو الاقتصاد، في للدولة مهم دور بها يوجد رأسمالية
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 ودعم العلمي والتطوير والبحث والتعليمية الصحية والخدمات الأساسية والبنية والأمن الدفاع

 أمالخ، إ ...الاجتماعية والتحويلات الفقراء يستخدمها التي والسلع والمنتجين العامة الخدمات

 المباشر بالاستثمار يتعلق ما وبالذات، المذكورة الإنفاق أوجه عن مختلفة مجالات في العام الإنفاق

 النظام بطبيعة يرتبط فإنه والتجارية، والتأمينية المالية والخدمات والزراعة التحويلية الصناعات في

 .1والمجتمع الاقتصاد في الدولة لدور ورؤيته السياسيو  الاجتماعي، الاقتصادي
 قدرة في التأثير خلال من الاقتصاد الوطني في وغير مباشرة مباشرة آثارا العامة النفقات تحدثو 

 عناصر مختلف تحويل على التأثيرو  والاستثمار، والادخار العمل على الأعوان الاقتصاديين

 .الفعلي الطلب على، وكذا للإنتاج المادية القوىحركية  وفي الإنتاج

فقبل التطرق إلى الآثار التي تحدثها النفقات العامة على مختلف المتغيرات الاقتصادية، ارتأينا 

  توضيح بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بها، من خلال تعريفها والحدود والضوابط التي تحكمها. 

 تعريف النفقات العامة، حدودها وضوابطها -1-3-1

 تعريف النفقات العامة -أولا

 لنا يتبين التعريف هذا ومن، عامة حاجة لسد النقود من مبلغاً  عامة هيئة لااستعم يه العامة لنفقةا

 :2التالية صراالعن فيه يتوافر أني غبين العمومية، بصفة ما إنفاق يتصف لكي أنه

 من مبلغ استعمال من لابد عامة نفقة توجد لكي :النقود من لمبلغ استعمال هناك يكون أن -1

 العامة النفقات يميز ما وهذا، العامة الحاجات لسد والخدمات والأدوات المواد لشراء ثمناً  النقود

                                                           

نموذج للانحياز للرأسمالية الكبيرة ضد الحقوق  2010/2011أحمد السيد النجار، عدالة الموازنة العامة )موازنة  1
الاقتصادية والاجتماعية للفقراء والطبقة الوسطى(، سلسلة العدالة الاجتماعية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية 

 . 10، ص2010، مصر، (ecesrوالاجتماعية)
أبو العلا وآخرون، محاضرات في المالية العامة والتشريع الضريبي، مركز التعليم المفتوح، جامعة بنها،  يسرى2

 .04مصر، دون تاريخ، ص
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 دون مواد على الحصول أو سخرة كالعمل قديماً  تستعمل كانت التي الوسائل من غيرها عن الحديثة

 الحديث.طبيعة التعاملات في العصر ل لمنافاتها لوسائلا هذه عنتم الاستغناء  وقد، ثمن

 تتم أن يجب عامة النفقة تعد لكي :الدولة مؤسسات إحدى بمعرفة الاستعمال هذا يتم أن -2

 وعلى العامة الإدارية الأشخاص جميع الدولة بمؤسسات والمقصود ،الدولة مؤسسات إحدى بمعرفة

 لها التابعة المعنوية والأشخاص والدوائر كالبلديات عنها المنبثقة والمؤسسات الدولة رأسها

 وليس من طرف من طرفها النفقة تتم أن إذن فيجب، المؤسسات من وغيرها العامة كالمؤسسات

 .والخواص الأفراد

 هذا مصدر تمويل نلأ نظراً  وذلك :العامة الحاجات إحدى سد هو الإنفاق من الهدف يكون أن -3

 وليس جميعاً، عليهم بالنفع الإنفاق هذا يعود أن فيجب ،الأفراد من المحصلة الضرائب هو الإنفاق

 كالدفاع للدولة الأولية للحاجات الإنفاق يكون كأن وذلك ،والعدالة للمساواة تحقيقاً  خاصة لمصلحة

 فيما توفيرها عامتهم يستطيع لا التي للأفراد ريةضرو ال والحاجات والقضاء الداخلي والأمن الخارجي

عانة والثقافة، التعليم كمؤسسات الخاصة، للجهود تركت لو  يستطيعون لا سن بلوغهم لدى الأفراد وا 

 ما جانب إلى ،والشيخوخة والمرض العجز وتأمينات الاجتماعي الضمان طريق عن الكسب فيها

 .تحقيقه من مواردها وتمكنها الدولة على الحديثة الحياة تطورات تفرضه

 والعوامل المؤثرة فيها العامة النفقات حدود -ثانيا

بحدود النفقات العامة تلك العوامل التي تحدد نطاق الحاجات العامة التي تقوم الدولة يقصد  

 ،نه بعد التطور الذي لحق بدور الدولة في مختلف النظم الاقتصاديةإف ،، وبمعنى آخربإشباعها

يثور التساؤل حول مدى ونطاق الحاجات العامة التي يمكن أن تتكفل بها الدولة وتساهم في 
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بالإضافة إلى القيود التي ترد على النشاط المالي للدولة، وتتمثل تلك المحددات في  إشباعها،

 . 1المذهب الاقتصادي للدولة والطاقة المالية للدولة بالإضافة إلى مستوى النشاط الاقتصادي فيها

 تذهب أن للدولة يجوز حد أي فإلى، العامة الحاجات إشباع هو العام الإنفاق من الأساسي الهدفف

من هنا فإن حدود النفقات  عنده؟ تقف أن لها ينبغي الذي الحد هو وما الحاجات، هذه إشباع في

 ما حاجة اعتبار فإن السياسية الناحية فمن ،مالية وأخرى ةيسياس ناحية: ناحيتين العامة تظهر من

 هذه لسد الإنفاق في الدولة قدرة وكذلك الأنظمة، حسب اختلاف تختلف سياسية مسألة عامة حاجة

، وبالتالي يمكن مالية مسألة وهى الضرورية الموارد على الحصول على قدرتها على تتوقف الحاجة

2التمييز بين حدود النفقات العامة من الناحية السياسية والمالية كما يلي
: 

بالنفقات فيما يتعلق  انتمتعارض نظريتان هناك :السياسية الناحية من العامة النفقات حدود -1

 إلى الأفراد نشاط مدى فتوسع الفردية النظرية أما الاشتراكية، والنظرية الفردية النظرية :العامة

 ممارسة في للأفراد الحرية أن أساس على الحكومي النشاط مجال من تضيق بينما الحدود، أقصى

 من توسع فهي الاشتراكية النظرية أما المجتمع، ورفاهية الإنتاج زيادة إلى أدعى المختلفة الأنشطة

 منهم حدأ استغلال دون بينهم، فيما التعاون وتحقيق تنظيم على الأفراد من أقدر لأنها الدولة نشاط

 .أخرى على طبقة تمييز أو للآخر

 على الإنفاق في التوسع على الدولة قدرة تتوقف :المالية الناحية منالعامة  النفقات حدود -2

 تستثمر لم طبيعة موارد من الدولة في ما على بدورها تتوقف وهذه المستقبل، في الإنتاجية تقديراتها

ذا عوانها الاقتصاديينلأ الإنتاجية الكفاية وعلى  لماقتصادية  طبيعية موارد الدولة لدى كان وا 
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 في التوسع من كثيراً  تستفيد فإنها ضعيفة الإنتاجية الأعوان الاقتصاديين مقدرة ولكن تستثمر،

 .العام الإنفاق

 بها يعد لم ولكن الإنتاجية الكفاية من عال بمستوى فيها الأعوان الاقتصاديين متعيت التي الدولة أما

 من الجذر مراعاة مع الإنفاق في التوسع يمكن فإنه ،تستثمر التي الطبيعية الموارد من القليل غير

 .فيه الاندفاع

 بكثير فقنت أن غينبي فهذه ،الطبيعية المواردو  العالية الإنتاجية ءةالكفا من حيث الفقيرة الدولة أما

 .الغنية كالدولة الإنفاق في التوسع الإنتاجية تهااإمكاني تحتمل لا إذا الحذر من

 الطبيعية مواردها به تسمح الذي الحد إلى الإنفاق في تتوسع أن تستطيع الدولة أن ذلك من يتبين 

 .الإنتاجيةأعوانها الاقتصاديين  وكفاءة

 من تضحية جوانبها في تحمل وهى الضرائب، هو العامة للنفقات الرئيسي المصدر نإف ذلك مع

 عائدها كان إذا إلا فيها تغالي أن الدولة على ينبغي فلا أعباءها، يتحملون الذين الأفراد جانب

 الدخل من فرد كل نصيب أي ،النسبي الدخل مقدار، ويراعى في ذلك كل من أكبر نفعاً  عليهم

 .الأفراد على وطنيال الدخل توزيع طريقةوطني و ال

 بين التباين وتقليل المنتجة القوى بزيادة وذلك ،النسبي الدخل زيادة مراعاة الدولة على ينبغي لذلك

 الأشخاص إلى الحدية منفعتها لديهم تقل الذين الأشخاص من الشرائية القوى بنقل الأفراد، دخول

 . المنفعة تلك لديهم تزداد الذين

 :يمكن توضيح عدد من العوامل التي تؤثر في حدود الإنفاق العام من خلال الشكل الموالي
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 العوامل التي تؤثر في حدود الإنفاق العام. :01-01 الشكل رقم

 العوامل المؤثرة في حدود الإنفاق العام                           
 

 تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي      المقدرة المالية للدولة   الفلسفة الاقتصادية للدولة      
 المقدرة التكليفية -  الدولة الحارسة                 وعلاقته بالدورة الاقتصادية         -   
 المقدرة الاقتراضية           -لمختلف        الدولة المتدخلة               )حساسية الإنفاق العام –   
 الدولة المنتجة                     المتغيرات(   -    

 نوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات :المصدر
                .43ص، 2006المالية العامة، دار المناهج، عمان، 

العوامل المؤثرة في حجم الإنفاق العام، ففي الدول النامية، تعتبر المقدرة المالية للدولة من أهم 

حيث أن مستوى النشاط الاقتصادي يعتبر ضعيف لا يصل في أغلب الحالات إلى مستوى 

التشغيل، باعتبار أن معدلات النمو الاقتصادي ضعيفة ومستويات التنمية منخفضة كما أن الأداء 

ن تدخل الدولة يصبح ضرورة إالاقتصادي لا يحقق الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وبالتالي ف

 حتمية في حالة حصولها على موارد مالية كافية.

يمكن توضيح أهم العوامل المحددة للمقدرة المالية للدولة، والمتمثلة في المقدرة التكليفية والمقدرة 

 :الاقتراضية من خلال الشكل الموالي
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 للدولة المالية العوامل المحددة للمقدرة :02-01 رقم الشكل

 المقدرة المالية للدولة                                  
 المقدرة التكليفية                                         المقدرة الاقتراضية        

        
  المقدرة الادخارية                          الحصيلة الضريبية                   
 حجم الادخار -ضمن القدرة التحم لية                                          

 طرق توزيع المدخرات -                                                   
     

 المستوى الجزئي   المستوى الكلي          
   

 الدخل الفردي            الدخل الوطني  
  

 طبيعة الدخل وطرق استخدامه              ضريبية المثلىالحصيلة ال
 .47، ص، مرجع سابقنوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي :المصدر

إن المقدرة التكليفية والتي تسمى المقدرة الضريبية تمثل قدرة الاقتصاد على تحمل أعباء ضريبية 

أو سياسية غير مرغوب فيها، ومؤشرها نسبة إجمالي دون إحداث أية ضغوط اقتصادية واجتماعية 

الضرائب المحصلة إلى الدخل الوطني، أما المقدرة الاقتراضية فهي القروض العامة التي يمكن أن 

تتحصل عليها الدولة، وتعتبر القروض العامة وسيلة فعالة لتجميع المدخرات التي لا تستطيع 

ن الموارد العادية، فالدولة ملزمة برد الدين وخدمته، لذا الضرائب الوصول إليها، لكن ليست موردا م

تسمى بالمقبوضات اللاإيرادية أو الضرائب المؤجلة، وتتوقف المقدرة الاقتراضية للدولة على العديد 

من العوامل كحجم الادخار الوطني، توزيع الادخار القومي بين الإقراض الخاص والإقراض العام 

 . 1لى تحمل التزامات خدمة القروض)دفع الفوائد ورد الأصول(وقدرة الاقتصاد الوطني ع

                                                           

وآخرون، الموازنة العامة اتجاهات ورؤى جديدة، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، كلية مدحت حسنين  1
 .42-41، ص ص2004الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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 ضوابط النفقات العامة -ثالثا

 والالتزام بها من أجل اتهمراعا يجب التي الضوابط من للعديد للدولة العامة النفقات تحديد يخضع 

من خلال بالكفاءة والفعالية  المطلوبة، وذلك و الوصول إلى الأهداف المرجوة من النفقات العامة 

 العام الإنفاق يحقق لكيف. العامة الحاجة إشباع الاقتصاد في النفقة قدر الإمكان بالإضافة إلى

 قدر أكبر تحقيق هو الأول الأمر، الأهمية غاية في أمرين تحقق يجب منه، المنشودة الأهداف

 الضروري من لذلك النفقات، في الاقتصاد طريق عن ذلك يتم أن الثاني والأمر المنفعة، من ممكن

 دون المنفعة أوجه إلى العامة النفقات توجيه تضمن التي المختلفة، للرقابة وصور أساليب وجود

 :يلي فيما الضوابط هذه وتتمثل، 1تبذير أو إسراف

 تحقيق وبالتالي عامة، حاجة إشباع إلى تهدف العامة النفقة كانت إذا :المنفعة ضابط -1

 ما وهذا للمجتمع، نفع من تحققه ما بمقدار إلاَ  مبررة تكون أن يمكن لا نهافإ العامة، المصلحة

الآخر،  البعض دون بعض الأفراد أو المجموعات أو فئات مصالح لتحقيق صرفها عدم يقتضي

 منفعة أقصى تحقيق هو عامال للإنفاق الأساسي الهدف فإن وعليه. اجتماعية أو سياسية لأسباب

 التي الخاصة النفقة من العكس على المتعددة، تمعالمج حاجات إشباع أجل من وذلك ممكنة

 وهو آخر موضوع يثار وهنا، شخصي مردود على الحصول ولغرض فردية أهداف لتحقيق تصرف

 اقتصادية منفعة أقصى لتحقيق المنافع بين توازن أن الدولة على إذ العام، الإنفاق أولويات تحديد

 المختلفة الإنفاق وجوه بين الموازنة، الخطة أهداف ضوء في يقرر حيث ،ممكنة اجتماعيةو 

                                                           

-2000الجزائر الفترة حالة دراسة (الفقر  من العام والحد الإنفاق لترشيد حديث كمدخل الراشد فرج، الحكم شعبان 1
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  (،2010

 .78 ، ص2012-2011، 3جامعة الجزائر 
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 وكذلك المختلفة، والأقاليم النواحي احتياجات حسب النفقات توزيع بالاعتبار الأخذ إلى بالإضافة

 .1الاجتماعية الطبقات لمختلف

 :2وهناك اتجاهين لقياس وتقييم مدى تحقيق المنفعة من الإنفاق العام وهما

يتعلق بقياس المنفعة المحققة من الإنفاق من خلال المقارنة بين الناتج  :الاتجاه الشخصي * 

المحلي الاجتماعي المتولد من ممارسة الحكومة للإنفاق العام والناتج المتولد عندما يترك هذا 

الإنفاق بيد الإفراد، وهذا الاتجاه صعب التطبيق من الناحية العملية، وتكمن صعوبته في عدم 

 يام بالمقارنة نظرا لكون التقديرات غير ممكنة. القدرة على الق

يعتمد هذا الاتجاه على قياس المنفعة من الإنفاق العام من خلال  :الاتجاه الموضوعي *

متابعة معدلات النمو الاقتصادي والزيادة المحققة في الدخل الوطني والتي تنتج عن الزيادة 

مو بالتوازي مع زيادة الإنفاق يوصف هذا في الإنفاق العام، فإذا حدثت زيادة في معدل الن

الأخير بأنه يحقق المنفعة، ويؤخذ على هذا الاتجاه أنه يركز فقط على الجوانب الاقتصادية 

همال الجوانب الأخرى وبالأخص الاجتماعية منها.   البحتة وا 

من الشروط  العامة النفقة في الاقتصادية العقلنة عدت :في النفقة يةالاقتصادالعقلانية ضابط  -2

 القائمين التزام الاقتصاد في النفقات العامةب ويقصد الضرورية الواجب توفرها في النفقات العامة،

وتحقيق  والإسراف التبذير كل أشكال تجنب من خلال العام المالبالحفاظ على  الإنفاق عملية على

 ،الإنفاق بنود من بند كل ىعل الرقابة فعالية على ذلك ويتوقف ،مستوى عالي من الكفاءة والفعالية

وباختصار يمكن القول أن الاقتصاد في النفقات العامة يستلزم من القائمين على ذلك البحث عن 

 كيفية تحقيق أكبر المنافع الممكنة بأقل التكاليف الممكنة.
                                                           

  .79-78فرج، مرجع سابق، ص ص  شعبان 1
العامة، دار نوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية  2

 .40، ص2006المناهج، عمان، 
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هناك العديد من المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس مدى العقلانية الاقتصادية في النفقات 

 1:العامة، من بينها

يعبر عنها بالعلاقة بين الناتج الاجتماعي المتولد من الإنفاق  :* مؤشر إنتاجية الإنفاق العام

العام والموارد المالية المولدة للناتج الاجتماعي، ولكي يتم رفع إنتاجية الإنفاق العام فإن ذلك 

 يتطلب تقليص الموارد المالية المولدة لهذا الناتج.

يمثل هذا المؤشر قياس العديد من جوانب المشاريع  :الإنفاق العام الاستثماري* مؤشر 

الاستثمارية العامة، كقدرة المشروع على استيعاب العمالة المحلية، أو توفير رصيد من 

 العملات الأجنبية أو سد احتياجات السوق المحلية...الخ.  

اد في النفقات من خلال توفير وسائل تجبر يمكن تحقيق كل من المنفعة من الإنفاق العام والاقتص

الحكومة على التقيد بهذه الضوابط، ويكون ذلك من خلال إيجاد أطر قانونية وتشريعية توضح 

ذلك يجب تفعيل الرقابة على كل ل، و 2تسلسل إجراءات الإنفاق الحكومي في المؤسسات الحكومية

وسائل ضبط الإنفاق العام من منظور العمليات التي تتم خلال مختلف المراحل، ويمكن توضيح 

 :الرقابة كما يلي

 وسائل تحقيق ضوابط الإنفاق العام. :03-01الشكل رقم

 وسائل ضبط الإنفاق العام                                 
 

 الرقابة التشريعية   الرقابة الإدارية               الرقابة المحاسبية                  

 .42ص مرجع سابق، نوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، :المصدر

 
                                                           

 .41نوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، مرجع سابق، ص 1
 نفس المرجع والصفحة. 2
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 الآثار الاقتصادية التي تحدثها النفقات العامة -1-3-2

في مختلف اقتصاديات العالم، تعتبر النفقات العامة للدولة من بين أهم مكونات حجم الإنفاق الكلي 

حيث أن قيام الدولة بالإنفاق بمختلف أشكاله )إنفاق جاري أو استثماري( على  لاقتصاد،في ا

مختلف أوجه النشاط التي تقوم بها في سبيل تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية ومختلف 

الأنشطة الحكومية، وبالتالي فإن النفقات العامة للدولة تحدث العديد من الآثار على مختلف 

تصادية والاجتماعية، وذلك بطرق مباشرة وغير مباشرة، ويمكن توضيح تلك الآثار المتغيرات الاق

  :فيما يلي

 المباشرة للنفقات العامةالاقتصادية الآثار  -أولا

يمكن حصر الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة في تلك الآثار التي تحدثها على حجم  

الإنتاج الوطني من خلال التأثير في قدرة ورغبة الأفراد أو الأعوان الاقتصاديين في العمل 

تؤثر  والادخار والاستثمار، بالإضافة إلى تأثيرها على عملية تحويل عناصر الإنتاج وحركيتها، كما

النفقات العامة للدولة على حجم الاستهلاك الوطني من خلال الاستهلاك العام والمتمثل فيما 

تستهلكه الهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى التأثير على الاستهلاك الخاص من خلال 

 إعادة توزيع الدخول التي يتم توجيهها نحو الاستهلاك.

الآثار التي تحدثها النفقات العامة على كل من الإنتاج سنقوم فيما يلي بتوضيح مختلف  

  :والاستهلاك الوطني

 السلع مجموع وطنيال بالإنتاج يقصد :الوطني الإنتاج على العامة للنفقات المباشرة الآثار -1

 تقييمها يمكن والتي سنة، تكون ما غالبا معينة زمنية فترة خلال داخل دولة ما، تنتج التي والخدمات

 على الأفراد قدرة في تأثيرها خلال من وطنيال الإنتاج في مباشرة آثارا العامة النفقات تحدثو  نقدا،
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 وعلى للإنتاج المادية القوى وفي الإنتاج عناصر تحويل على وتأثيرها والاستثمار، والادخار العمل

 : 1التالي الشكل على وذلك الطلب الفعلي

 العامة النفقات إن دور: والاستثمار والادخار العمل على الأفراد قدرة على العامة النفقات أثر -أ

وتتخذ  ،لهؤلاء الأفراد المهنية والكفاءة قدرةال رفع خلال من يتضح العمل على الأفراد قدرة فعر  في

 والمنح الإعانات يمثل العامة للنفقات النقدي فالشكلهذه النفقات العامة الشكل النقدي أو العيني، 

 العامة للنفقات العيني الشكل أما مباشرة، الأفراد منها يستفيد التي والمرتبات والأجور والمعاشات

 على الأفراد قدرة من تزيد النفقات هذه فكل والإسكانية، والتعليمية الصحية الخدماتفي  فيتمثل

 .الدخول هذه من للادخار المخصص الدخل زيادة ثم ومن دخولهم زيادة وبالتالي، العمل

 تعتبر، والعدالة والأمن كالدفاع التقليديةللدولة من أجل أداء وظائفها  العامة النفقات أن كما

 ،اللازمة لقيام الأعوان الاقتصاديين بأداء أنشطتهم الظروف تهيئ المرافق فهذه للإنتاج، ضرورية

قدرة  نم النفقات هذه تزيد وبالتالي ،للقيام بمختلف الأنشطة الإنتاجية الاستقرارو  الأمن توفر فهي

 الأفرادإمكانية قيام  الأفراد على الحصول على المداخيل بأشكالها المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى

 نحو للاستثمار القابلة المدخرات تلكتم توجيه  إذا الاستثمار،القيام ب على وبالتالي الادخارب

 تأثير فإن وبالتالي، الاستثمار جال تمويلم في تعمل التي الخاصة أو العامة مؤسسات الماليةال

 ينتقل والاستثمار، الادخار على متهقدر  في وكذلك العمل، على الأفراد قدرة في العامة النفقات

 .2وطني ككلال الإنتاج ليصيب

                                                           

، 2007، 3خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط 1
 .92-91ص ص

 الإنفاق لدور قياسية تحليلية بالأهداف، دراسة الإنضباط منهج بإتباع العام الإنفاق سياسة محمد، ترشيد عزة بن2
 العلوم الاقتصادية، كلية العلوم في دكتوراه الجزائر، أطروحة في الاقتصادية السياسة أهداف تحقيق في العام

   . 36، ص2014/2015تلمسان، الجزائر،  – بلقايد بكر أبو جامعة، التجارية والعلوم والتسيير الاقتصادية
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الإشارة إلى أن درجة التأثير التي تحدثها النفقات العامة على تلك المتغيرات تخضع للعديد  تجدر

من المتغيرات الأخرى في المجتمع، كالميل الحدي للاستهلاك أو الادخار، بالإضافة إلى مدى 

مرونة الجهاز الإنتاجي في الاستجابة لتطور كل من الادخار الذي يوفر موارد يمكن توجيهها 

 مويل الاستثمارات الجديدة،  والاستهلاك الذي يعتبر زيادة في حجم الطلب الكلي.  لت

 العامة نفقاتتحدث ال: والاستثمار والادخار العمل على رغبة الأفراد في العامة النفقات أثر -ب

 الأفراد دخول في تتم الزيادة خلالها فمن ،فة عامةبص العمل في الأفراد رغبة على اإيجابي ار أث كذلك

 شأنها منوالتي  المقدمة، الجادة ومساعيهم المبذولة لجهودهم مقابلوذلك ك ،أنواعها اختلاف على

 على مشجعة وظروف لشروط توفير من يتلقوه ما على علاوة، العمل في الأفراد رغبة في تزيد أن

 . ...)صحية، خدمات التعليم، (الإنفاق العام على الخدمات الأساسية الضرورية بسبب العمل

 في النفقات هذه كانت إذا الادخار إلى وميلهم الأفراد رغبة زيادة إلى العامة النفقات تؤدي كما 

 ادخاراتهم زيادة في تسمح فالزيادة في مداخيلهم ،العمل في ويبدع ويتفانى يرغب من مكافأة اتجاه

 رفع الجزء المخصص للادخار من المداخيل التي يتلقونها. خلال من

 النفقات هذه كانت إذا ما الاستثمار، على الإفراد رغبة في الزيادة إلى العامة النفقات تؤدي كما

 ما تفاؤل بكل ذلك على يقبلون لأنهم استثماراتهم، وزيادة إنتاجهم تنشيط على للمستثمرين قويا حافزا

 طرف من مساندة أو الإعانات على كحصولهم ،مباشر مادي بنفع عليهم سيعود الإنفاق هذا دام

 ت معينة.حالا في للمستثمرين الدولة

 على آثار أيضا العامة لنفقاتتحدث ا :الإنتاج عناصر تحويل على العامة النفقات آثار -ج

، لآخر قطاع ومن لآخر مكان من الإنتاج عناصر انتقال على تأثيرها خلال منالوطني  الإنتاج

 :1التالي النحو على وذلك

                                                           

1
 .37محمد، مرجع سابق، ص عزة بن 
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 الأهداف وتحقيق العامة الحاجات إشباع على يرتكز بوظائفها الأساسية* إن قيام الدولة 

 ووسائل عامة مرافق من الإنتاج عناصر توزيع في النظر إعادة يتطلب، الأمر الذي المسطرة

 .ةالاقتصاديحركية ال بعث في لتساهم الإنتاج

 عنها يعزف التي الاستخدامات بعض إلى الإنتاج عناصر انتقال على العامة لنفقاتتؤثر ا  *

 والصحة، والتعليم والتدريب العلمي البحث كمشاريع أقل بشكل إليها يتوجه أو ،الخاص القطاع

التي تحققها في  الأرباح وقلةالتي تتطلبها   الاستثمارات كضخامة ابه الموجودة للصعوبات نظرا

 علىيجابي إ أثر له يكون بالإنفاق على هذه المجالات الدولة قيام نإف وبالتاليالآجال القصيرة، 

 .الوطني الإنتاج

 المنفعة ذات والخدمات السلع إنتاج * كما تقوم الدولة بالإنفاق في بعض الحالات من أجل

 من وطنيال الإنتاج على إيجابي أثر حدثي وبالتالي، عليها الطلب يزيد مما للمواطن الكبيرة

 .والخدمات السلع هذه نتاجلإ المخصصة الإنتاجوعناصر  وسائل انتقال خلال

 أخرى، إلى مناطق من الإنتاج وسائل انتقال إلى العامة النفقات * في بعض الأحيان تؤدي

 الموجهة كالإعاناتكاستجابة لبعض التحفيزات التي تقدمها الدولة من خلال سياستها الانفاقية، 

 ورفع ا،التنمية بهالتي تتميز بمستويات تنمية منخفضة، وذلك لمحاولة إحداث  المناطق إلى

يجابي إوبذلك يحدث أيضا أثر  شغل،ال مناصب خلق طريق عن الاقتصادي النشاط مستوى

 على الإنتاج الوطني.

إذا كان للنفقات العامة أثرها على الإنتاج  :الاستهلاك على العامة للنفقات المباشرة الآثار -2

الوطني، فإنها تؤثر أيضا في مستوى الاستهلاك الوطني بشكل مباشر، وذلك عن طريق ما تحققه 

من زيادة أولية في الطلب الكلي على الأموال للاستهلاك نتيجة للإنفاق العام سواء الاستهلاك العام 
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 الطلب في الزيادة تلك الاستهلاك، على العامة للنفقات المباشرة بالآثار ويقصد، 1الخاصأو 

ويحدث أثر الإنفاق العام على الاستهلاك كما  ،2الدخل دورة خلال من تتم التي أي الاستهلاكي،

 :3يلي

ويبدو أثر الإنفاق العام على الاستهلاك العام من خلال ما تقوم  :العام لاستهلاكل بالنسبة* 

به الدولة في سبيل إشباع الحاجات العامة من إنفاق يتخذ صورة شراء سلع وخدمات أو مهام 

 تتعلق بأداء الوظائف العامة أو لأعمال المرافق والمشاريع العمومية.

وتظهر هذه  :المخصصة للاستهلاك للاستهلاك الخاص الناتج عن توزيع الدخول بالنسبة* 

الآثار عند قيام الدولة  بتخصيص جزء من النفقات لدفع المعاشات والأجور والمرتبات 

لموظفيها الحاليين والسابقين، بحيث يتجه جزء من هذه المداخيل التي تتحقق لدى الأفراد إلى 

 إشباع الحاجات الاستهلاكية الخاصة من السلع والخدمات.

إن أثر الإنفاق العام على حجم الاستهلاك في الاقتصاد يبدو واضحا وذو أثر مباشر، وبالتالي ف

نظرا لكونه يؤثر مباشرة في توجيه جزء من الإنفاق سواء العام أو الخاص نحو الإنفاق 

الاستهلاكي، وبالنسبة للأفراد فذلك أيضا يخضع بالدرجة الأولى إلى متغيرات تتعلق بالميل الحدي 

 ومدى ارتفاع أو انخفاض المداخيل مقارنة بالحاجات الاستهلاكية للأفراد. للاستهلاك 

تحدث النفقات العامة آثار مختلفة على الادخار  :أثر النفقات العامة على الادخار الوطني -3

 :، ويكون ذلك من خلالالوطني

 الأثر الذي تحدثه على مستوى حجم الادخار الوطني. -

                                                           

مدخل لدراسة أساسيات المالية العامة، دار الجامعة  -عادل أحمد حشيش، أصول الفن المالي للاقتصاد العام 1
 .82، ص2001الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 

 .38محمد، مرجع سابق، ص عزة بن 2
 .82حشيش، مرجع سابق، صعادل أحمد  3
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 الميل للادخار.الأثر الذي تحدثه في  -

الإنفاق العام المنتج )ذو الطابع الاستثماري( إلى زيادة الدخل الوطني، وذلك من خلال  ؤديحيث ي

تقوية القدرة الادخارية لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى أن زيادة الدخل الوطني الناتجة عن الإنفاق، 

حساب  والتي تؤدي إلى زيادة متوسط دخل الفرد، سوف تؤدي إلى زيادة الميل الحدي للادخار على

الميل للاستهلاك، وهو سلوك طبيعي وفق نظرية سلوك المستهلك، كما يولد الإنفاق العام الموجه 

لدعم أسعار السلع الاستهلاكية إلى انخفاض تكاليف شرائها، مما يعزز القدرة الادخارية للفرد 

 .1والمجتمع

ادة توزيع الدخل الوطني، يقصد بإع :إعادة توزيع الدخل على العامة للنفقات المباشرة الآثار -4

تغيير حالة توزيع الدخل الوطني عن طريق تدخل الدولة، ويتم ذلك باستخدام الوسائل المالية وغير 

عادة المالية ، حيث أن توزيع الدخل في هذه الحالة يكون ضمن مستويين، توزيع أولي للدخل وا 

النفقات العامة بطرق مباشرة وغير خل الدولة عن طريق دتوزيع للدخل، وفي كلتا الحاليتين تت

 مباشرة.

والتأثير فيه  ،التوزيع بين المنتجينبفي هذه الحالة يتعلق  :تدخل الدولة في التوزيع الأولي للدخل -أ

 :2من طرف الدولة يكون كما يلي

* عن طريق النفقات الحقيقية التي تؤدي إلى خلق زيادة مباشرة في الإنتاج الوطني، وهو ما 

هذه النفقات الإنتاجية تؤدي إلى توزيع دخول جديدة على عناصر الإنتاج التي  يعني أن

أسهمت في خلق هذه الزيادة في الإنتاج كالأجور والفوائد والريوع والأرباح، أي أنها تؤدي إلى 

 توزيع الدخول بين المنتجين.
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 .105خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، مرجع سابق، ص 2



71 

 

 

 

ر وغير مباشر، * عن طريق تحديد مكافآت عوامل الإنتاج، ويتخذ التحديد أحد الشكلين، مباش

فالتحديد المباشر يتم عن طريق تحديد الأجور) وضع حد أدنى للأجور( وتحديد الفائدة )وضع 

حد معين لسعر الفائدة السائد( وتحديد الإيجارات)تثبيت نسب معينة للإيجار( وتحديد نسب 

 الأرباح )السماح بتوزيع نسب معينة من الأرباح(، فتحديد أي نوع من عائدات العوامل

المذكورة، يؤثر في نصيب ذلك العامل من الدخل الوطني، وبالتالي فإن تفضيل الدولة لأحد 

العوامل يؤدي إلى توزيع الدخل الوطني لمصلحته، أما التحديد غير المباشر، فيكون من خلال 

أسعار السلع والخدمات المنتجة، بحيث يترتب عن التدخل في الأسعار التأثير في عوامل 

 ن ثم التأثير في توزيع الدخل فيما بينها.الإنتاج وم

في هذه الحالة تلجأ الدولة إلى إدخال تعديلات ضرورية  :تدخل الدولة في إعادة توزيع الدخل -ب

على الدخول النقدية والعينية الناتجة عن التوزيع الأولي، لإعادة توزيع الدخل بين المستهلكين، 

ة في إعادة التوزيع، يتم ذلك عادة بغرض رفع المستوى وتعتمد الدولة بشكل كبير الأدوات المالي

المعيشي للمستهلكين وتحقيق الرفاهية لمختلف أفراد المجتمع وتحقيق أكبر إشباع جماعي ممكن 

 .1للحاجات

وتختلف مساهمة النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل من النفقات الحقيقية إلى النفقات التحويلية، 

لا تؤدي مباشرة إلى زيادة الإنتاج الوطني، فهي تقتصر على تحويل جزء من  فالنفقات التحويلية

الدخل بين فئات المجتمع المختلفة، أو فيما بين الفروع الإنتاجية المختلفة، وتنقسم هذه النفقات إلى 

ر النفقات التحويلية الاجتماعية والنفقات التحويلية الاقتصادية والنفقات التحويلية المالية، وتعتب

النفقات التحويلية أداة هامة من أدوات إعادة توزيع الدخل، وتزداد أهميتها كلما زادت المبالغ 

المخصصة لها. أما النفقات الحقيقية فهي تلك النفقات التي تؤدي بصورة مباشرة إلى زيادة الإنتاج 
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توزيع الأولي الوطني، أي أنها تؤدي إلى خلق دخول جديدة، وهو ما يعني أنها تساهم أيضا في ال

 .  1للدخل

  المباشرة للنفقات العامةالاقتصادية غير الآثار  -ثانيا

 آثار النفقات اله فإن ،والإستهلاك الإنتاج من كل على العامة للنفقات المباشرة للآثار بالإضافة

 الأثر خلال من الإنتاج والإستهلاك، ويكون الأثر المباشر للنفقات العامة على تحدثها مباشرة غير

 المترتب بالأثر الإستهلاك على العام نفاقالإ ثرأ ويرتبط المعجل،و  المضاعف بعاملي الخاص

 .معا ذكورينالم العاملين من كل لفعل نتيجة، وذلك الإنتاج على

العلاقة  ة لقياسحاولكمفكرة المضاعف في التحليل الاقتصادي،  لقد تم إدراج :أثر المضاعف -1

الاقتصادي ف عر  فقد الكمية الموجودة بين الزيادة في حجم الاستثمار والزيادة في التشغيل، 

نتيجة الذي يحدث  نه ذلك التغير في الناتجى أعل ،لمضاعفلمفهوم اتحليله في  "كينز"الانجليزي 

 ،لمضاعفا حدوث أثرالإنفاق الاستهلاكي أساسي ل حيث يكون، حد مكونات الطلب الكليأتغير 

حجم  ىع النفسية للأفراد والتي تؤثر علبالدوافيرتبط أساسا ونتيجة لذلك فإن حجم المضاعف 

  .2استهلاكهم

 في الناتجالذي يحدث لتغيير اذلك  ىالإنفاق الحكومي يشير إلمضاعف فإن  ،من هذا المنطلق

 الزيادة بين النسبة يبين المضاعفن إوبعبارة أخرى ف ،الإنفاق العام تغيرلنتيجة  المحلي الإجمالي

أثر المضاعف يتأثر وحسب كينز فإن ، الإنفاق في الأولية والزيادة الوطني الدخل في الإجمالية

كلما ارتفع الميل الحدي للإستهلاك كلما زادت قيمة  ، حيثللاستهلاكالميل الحدي بدرجة كبيرة ب

 المضاعف.
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يعني اصطلاح المعجل في التحليل الاقتصادي أثر زيادة الإنفاق  : )المسارع( أثر المعجل -2

. فالزيادة في الإنفاق العام تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع 1العام أو نقصه على حجم الاستثمار

الاستهلاكية النهائية، مما يدفع منتجي هذه السلع إلى زيادة إنفاقهم الاستثماري لإنتاج تلك السلع 

 .2ا الطلبالتي زاد عليه

 الطلب تعجيل بمبدأ الظاهرة هذه وتسمى الاستثمار، على الاستهلاك في التغير ثرأ المعجل نييب

 الاستهلاكية والخدمات السلع على الطلب من يشتق الاستثمارية السلع على الطلب نلأ المشتق،

 الإنفاق في كبرأ تغيير إلى يؤدي الاستهلاكية السلعى عل الطلب فزيادة، له نتيجة توجد التي

 في زيادة من عنها يترتب ما خلال من تسمح العامة النفقات زيادة نإف وعليه، الاستثماري

 .كبرأ بكمية الاستثمار في زيادة بإحداث الاستهلاك،

والأساليب الفنية  الإنتاج قبطر  يتعلق ما أهمهاعديدة أخرى،  اعتباراتعلى  المعجل ثريتوقف أ

 ما كذلك واعتبار ،بلد لآخر ومن قطاع لآخر من لفختتي الت الإنتاجيةالمستخدمة في العملية 

 مستغلة غيرعاطلة  إنتاجية طاقات من يتوافر وما ومقداره الاستهلاكية السلع مخزون من يتوافر

 ،هاتوافر  عدم بعكس المعجل ثرأ من تحد الطاقات وهذه المخزون هذا مثل وجود أن إذ ،وحجمها

 عليها، الطلب في الزيادة لاتجاهات الاستهلاكية السلع منتجي تقديرات على الآثار هذه تتوقف كما

 ، أما إذااستثماراتهم حجم زيادة إلى المنتجين هؤلاء تدفع لاطارئة  أو مؤقتة طبيعة ذات كانت سواء

 .3الاستثمارات حجم زيادة إلى تؤديفهي  مستمرة طبيعة ذات كانت

تجدر الإشارة إلى أن الآثار الاقتصادية للإنفاق العام مختلفة ومتعددة ولا يمكن تحديدها، بحيث لا 

يمكن تخصيص نوع معين من أنواع النفقات لإحداث آثار اقتصادية معينة، فكل نوع من أنواع 
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متفاوتة، النفقات العامة يترتب عليه آثار اقتصادية في سائر مستويات النشاط الاقتصادي وبدرجات 

، وكذلك من فترة لأخرى حسب الأخرىويختلف تأثيرها كذلك على متغير معين نسبة إلى المتغيرات 

  الأوضاع الاقتصادية السائدة.

 آثار النفقات العامة على التنمية الاجتماعية -1-3-3

غ التي دور مهم في تحقيق التنمية الاجتماعية، وترجع أهمية هذا الدور إلى المبالبالدولة  تقوم

، ويطلق على النفقات إحداث التوازن الاجتماعي والإنفاق على الخدمات العامة من أجلتنفقها 

العامة التي تنفقها الدولة لإحداث التنمية الاجتماعية بالنفقات الاجتماعية، ويقصد بالنفقات 

في الحاجات العامة  الاجتماعية تلك النفقات العامة المتعلقة بالأغراض الاجتماعية للدولة، والمتمثلة

التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للأفراد، عن طريق تحقيق قدر من الثقافة والتعليم 

 .1المساندة و  الدعم مساعدة بعض الفئات التي تحتاج إلى من خلالوالصحة والتضامن الاجتماعي 

نه من إوبالتالي ف ،لها والحافظ في المجتمع الضعيفة الفئات لحقوق الضامن فالدولة تعتبر

 والطاقة والتعليم والصحة كالنقل جيدة، خدمات إلى متساويين ووصولاً  تقديمًا تضمن أن مسؤولياتها

فقد أصبحت  2.والاجتماعية الاقتصادية والحقوق الاجتماعي الضمان عن فضلاً  والإسكان، والمياه

الدولة مسؤولة عن تحقيق التوازن الاجتماعي بما يتطلبه ذلك من إعادة لتوزيع الدخل الوطني 

                                                           

هشام مصطفى الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية بين النظام المالي الإسلامي والنظام  1
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باتجاه المساواة  وتوجيه النفقات العمومية لرفع المستوى المعيشي لمختلف أفراد وفئات المجتمع، 

 .1وبالأخص في أوساط الطبقات الفقيرة

ستثمارات الاجتماعية الأساسية، وهي تلك النفقات التي تسمى النفقات العامة الاجتماعية بالا

 تستهدف زيادة الرفاهية الاجتماعية في الدولة، وذلك عن طريق تحسين ظروف معيشة السكان

 2:ورفع مستواهم الثقافي والصحي، وتضم النفقات العامة الاجتماعية نوعين من النفقات

ي تستخدم لتحقيق أغراض اجتماعية، يخصص لإنتاج السلع والخدمات الت :النوع الأول *

خاصة تكوين رأس المال الإنساني، ويتمثل هذا النوع من الإنفاق في تلك المتعلقة بالمرافق 

 العامة الخاصة بالصحة والتعليم والثقافة والإسكان وغيرها من الخدمات الأساسية.

نقدية، للطبقات يخصص لإعطاء إعانات اجتماعية، سواء كانت عينية أو  :* النوع الثاني

الفقيرة لمقابلة حالات المرض والشيخوخة والبطالة، وخفض نفقات المعيشة للأسر الكبيرة، 

   ويسمى هذا النوع من الإنفاق بالتأمين أو التضامن الاجتماعي.

من خلال أساليب الدعم التي توجه خصيصا  يتضح الدور التنموي الاجتماعي للنفقات العامة للدولة

المستهلك، حيث تقوم الحكومة بدعم السلع والخدمات لأغراض الاستهلاك، وذلك بهدف رفع لدعم 

المستوى المعيشي لبعض أو كل فئات المجتمع، وتخفيض حدة الفقر وتعديل توزيع الدخول، 

ويعرف الدعم الموجه للمستهلك بأنه تلك التحويلات التي تتحملها الدولة لصالح المستهلك مباشرة، 

 .3شكل نقدي أو شكل عيني في مرحلة توزيع السلعةسواء في 
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 .65ص
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 .75يحي عبد الغني أبو الفتوح، مرجع سابق، ص 3
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فالدعم العيني يتمثل في دعم السلع والخدمات، وحصول الفرد عليها بأسعار منخفضة عن السعر 

السائد في السوق، أو الحصول عليها مجانا بالنسبة للمستهلك النهائي، وهذا ما يزيد من دخله 

ي يحصل عليها بعد الحصول على الدعم مقارنة بما الحقيقي ممثلا في زيادة السلع والخدمات الت

كان سيحصل عليه بدون دعم، وتقدم الدولة هذا النوع من الدعم على أساس الحماية الاجتماعية 

لأفراد المجتمع من تقلبات العرض والطلب في السوق، وما ينجم عنها من عدم قدرة بعض فئات 

 عنصرا رئيسيا من بنود ميزانية الأسرة.المجتمع على الحصول على سلع معينة هامة تمثل 

يصنف الدعم العيني ضمن شكلين، دعم كميات محددة من السلع والخدمات ودعم غير محدد لتلك 

السلع والخدمات، ويفضل تقديم الدعم لكميات محددة على أساس أن الدعم غير المحدد يؤدي إلى 

ات أكثر من احتياجاتهم الحقيقية. ولكن زيادة الطلب عليها من طرف المستفيدين من الدعم إلى كمي

قد يتم اللجوء إلى الدعم غير المحدد بسبب انخفاض دخول غالبية أفراد المجتمع، بحيث تعد 

الغالبية العظمى من أفراد المجتمع فقراء، أو أن توجه الحكومة يتمثل في رفع الطلب على السلعة 

 . 1أو الخدمة المعنية بالدعم

تمثل في منح مدفوعات نقدية مباشرة للفقراء، كدعم العائلات التي تعول أطفالا  أما الدعم النقدي في

عانات الضمان الاجتماعي ومعاشات المحاربين القدامى ودعم الدخل المكتسب، وقد تلجأ الدولة  وا 

 . 2إلى هذه السياسة من سياسات الإنفاق العام لتكملة أو تعويض الدعم العيني في حالت معينة

الات التنمية الاجتماعية وتتشابك وتتداخل مع مجالات التنمية الاقتصادية، لأن التأثير وتتعدد مج

متبادل من أجل إحداث الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها كل الدول، وتضم التنمية 

 الاجتماعية كل من مجالات الصحة، التعليم، الإسكان، النقل والمواصلات وغيرها من المرافق

                                                           

 .76يحي عبد الغني أبو الفتوح، مرجع سابق، ص 1
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المتعددة التي يطلق عليها الاقتصاديين بتكوين رأس المال الإنساني، كما تضم مجالات التنمية 

الاجتماعية الإعانات النقدية والعينية التي تمنحها الدولة للطبقات الفقيرة، وتهدف إلى رفع المستوى 

 . 1المعيشي لتلك الطبقات في إطار التكافل والتأمين الاجتماعي

دور الإنفاق العام في مختلف جوانب التنمية الاجتماعية، والمتمثلة في حصول يمكن القول أن 

جميع أو بعض أفراد المجتمع على السلع الضرورية والخدمات الأساسية ) كالحصول على السلع 

الغذائية الأساسية والأدوية والتعليم والصحة والثقافة وغيرها( لرفع المستوى المعيشي لديهم، يعتبر 

ا، كما أن هذا النوع من الإنفاق لا يتم تحمله من طرف جهات أخرى كالقطاع الخاص، دورا مهم

ويعتبر ضروري لتحقيق التنمية الاجتماعية التي تعتبر عاملا مهما وشرطا أساسيا لتحقيق التنمية 

 لمجتمع.  في االاقتصادية، وبالتالي تحقيق التنمية بمفهومها الشامل 

 وآثارها الاقتصادية والاجتماعيةالإيرادات العامة  -1-4

سياساتها المتعلقة بالإيرادات قد أصبحت الحكومات مطالبة برسم على غرار السياسات الإنفاقية، ف

العامة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة، ويمكن رصد العديد من الآثار التي 

نمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من تحدثها الإيرادات العامة للدولة على مختلف جوانب الت

خلال الآثار التي تحدثها كل من الضرائب بمختلف أصنافها والقروض العامة، باعتبار أن هذين 

 المصدرين من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة وأكثرها تأثيرا من الناحية الاقتصادية

 هذا المبحث. ، كما سنوضح فيوالاجتماعية
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 مفهوم الإيرادات العامة وتصنيفاتها  -1-4-1

 المصادر مختلف من ،بذلك المكلفة الدولة أجهزة تجنيها التي اردو الم كل العامة بالإيرادات يقصد

 العديد من ضمن إجمالا العامة الإيرادات ترتيب ويتم .الخارجية والاستثمارات المحلية والأنشطة

 :الأصناف سنوردها فيما يلي

 الإيرادات العامةتصنيف  -أولا

ضمن القوانين والأنظمة في مختلف دول العالم،  تصنف الإيرادات العامة عادة من الناحية العملية

 :1كما يلي ضمن البحوث والدراسات، الأكاديميةومن الناحية 

 الأفراد دخل على المفروضة الضرائب من المتأتية الإيرادات وهي :الضريبية الإيرادات -1

 المترتبة والضرائب والخدمات، المواد على المفروضة الضرائب وكذلك أنشطتها، بمختلف والشركات

 والضريبة الأفراد دخل على الضريبة الإطار هذا في ويدخل، والمهن الأعمال بعض ممارسة عن

 ورسم التسجيل وحقوق الاستهلاك على والرسوم المضافة القيمة على رسموال كاتر الش أرباح على

 .الجمركية والرسوم الطابع

 إيرادات بكونها وتتميزم، العا الإنفاق لتمويل ملاءمة الأكثر الوسيلة الضريبية الإيرادات تعتبر

 ويتم، مباشر مقابل دون ومن نهائية بصفة البلد في المقيمين جميع على فرضها يتم بحيث سيادية،

 .كلفم كل مساهمة بحسب مبدئياً  الضريبي العبء توزيع

 الإيرادات من الصنف هذا ويقتضي، البلد اقتصاد في سلباً  تؤثر قد الضريبي الضغط زيادة أن كما

 والسهر الملزمين، مختلف بين الضريبي للعبء والمتكافئ العادل التوزيع متطلبات مراعاة ضرورة

 .المجال هذا في والتهرب الغش ومحاربة المعقول الحد الضرائب تجاوز عدم على

                                                           

العائدات، دليل البرلماني العربي للرقابة على  رصد معهد مع الفساد بالتعاون ضد عرب برلمانيون منظمة 1
 .08، ص2011الإيرادات، بيروت، 
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 بالمقابل ومؤسساتها الدولة تقدمها التي والخدمات المواد وتضم :الضريبية غير الإيرادات -2

 الاحتكار عائدات إلى إضافة ،والمنح والهبات المالي الاستثمار وعائدات الإيجار، أو البيع بواسطة

 والصناعات الطبيعية الثروات من المتأتية العائدات وبخاصة الامتيازات، ومنح والاستثمار

 أنها كما للنضوب، معرضة الطبيعية الثروات هذه أن غير، وغيرهما ونفط غاز من الاستخراجية

 .والطلب العرض وقوانين السوق معطيات بحسب كبرى لتقلبات تخضع إيرادات تدر

تختلف أهمية كل بند من بنود الإيرادات المذكورة، وذلك تبعا لطبيعة الاقتصاد الوطني ومصادر 

 والعراق والكويت الجزائر مثل الطبيعية بالموارد الغنية العربية الدول فيومحددات الإنتاج والدخل، ف

 المصدر النفطية الصادرات عائدات تعتبر وليبيا، المتحدة العربية والإمارات وقطر والسعودية

 والتي السيادية، الصناديق في الاستثمار إيرادات الثانية المرتبة في وتأتي العامة، للإيرادات الرئيس

 ولا العامة، يزانيةالم في عجز وجود حالة في إلا إليها يلجأ ولا الميزانية، في للإيرادات كبند تدرج لا

 .العامة الإيراداتإجمالي  من ضئيلة نسبة إلا العادية الضريبية الإيرادات بالمقابل تمثل

 الثروات هذه حماية يتوجب ذلك مع لكن آخر، إلى بلد من الثروات هذه استثمار أسلوب يختلف

نفاق عقلانية، بطريقة استثمارها وضمان  الاقتصادية التنمية خدمة في منها المتأتية الإيرادات وا 

 .للبلد والاجتماعية

 قروض إلى مصدرها بحسب وتتوزع الاقتراض، من المتأتية الإيرادات هي :القروض إيرادات -3

، المدى طويلة أو المدى متوسطة أو المدى قصيرة قروض إلى مدتها وبحسب وخارجية، داخلية

 فوائد من ذلك عن يترتب ما مع بتسديدها الدولة تلتزم بحيث مؤقتة موارد القروض وتعتبر

 للآثار تجنباً  وجدوى، فائدة ذات مشروعات في الأمثل بالشكل توظيفها يفرض ما وهو، وعمولات

 . المديونية بفخ عليه يصطلح فيما وقوعوال القروض إدارة سوء عن تترتب قد التي سلبيةال
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 تصنيف الإيرادات العامة حسب صندوق النقد الدولي -ثانيا

الإيرادات  ، فإنصندوق النقد الدولي الصادر عن 2001دليل إحصاءات مالية الحكومة لسنة حسب 

 :1العامة للدولة تصنف كما يلي

وتأخذ الصورة  مباشر بصفة نهائية وبلا مقابل كلفتمثل فريضة إلزامية يتحملها الم :الضرائب -1

 :النقدية تحقيقا لأهداف المجتمع، وتشمل ما يلي

 ضرائب مدفوعة من دخول الأفراد وضرائب مدفوعة من المؤسسات والشركات الأخرى. -

 الضرائب على مجمل الرواتب والأجور والقوى العاملة. -

 الضرائب على الملكية. -

 ضرائب على السلع والخدمات. -

 رسوم الإنتاج. -

 ضرائب على استخدام سلع أو خدمات أو مزاولة نشاط. -

 ضرائب على التجارة والمعاملات الدولية. -

 ضرائب أخرى. -

وهي عبارة عن تحويلات غير إلزامية)طواعية( تتلقاها وحدات حكومية من وحدات  :المنح -2

قسم إلى منح جارية ومنح وت  حكومية أخرى أو من منظمات دولية بدون مقابل وفقا للجهة المانحة

 :رأسمالية، وتضم ما يلي

 منح من حكومات أجنبية   -

 منح من منظمات دولية -

                                                           

عامة حكومة دبي، إدارة الدراسات الاقتصادية والمالية، دائرة المالية، دليل استرشادي لتصنيف الإيرادات والنفقات ال 1
 الصادر عن صندوق النقد الدولي 2001في إمارة دبي وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومية لعام 

(GFSM2001) ،13-12، ص ص 2009، الإمارات العربية المتحدة. 
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 منح من وحدات حكومية أخرى -

 :وتضم مصادر أخرى للإيرادات العامة غير الضرائب والمنح، وتضم ما يلي :إيرادات أخرى -3

 :دخل الملكية، وتضم ما يلي -

 الفوائد -

 عائد حصص الأسهم -

 الإيجارات -

 :مبيعات السلع والخدمات، وتضم -

 مبيعات البترول -    

 مبيعات أخرى غير البترول -    

 مبيعات عرضية لهيئات وشركات  -    

 الآثار الاقتصادية للإيرادات العامة -1-4-2

على مختلف التي تحدثها  تغييراتالالآثار الاقتصادية للإيرادات العامة من خلال  تحليليمكن 

عن الأثر الذي تحدثه المتغيرات الاقتصادية، حيث يختلف في ذلك الأثر الذي تحدثه الضرائب 

 القروض العامة.

 الآثار الاقتصادية للضرائب -أولا

تعتبر الضرائب أداة مالية هامة تستخدمها الدولة للتأثير على العديد من المتغيرات الاقتصادية،  

نشطة الإنتاجية، ومعالجة الركود الاقتصادي الذي قد يصيب الدورة حيث تستخدم لتشجيع بعض الأ

الاقتصادية، كما تستخدم لمنع التمركز في المشاريع الاقتصادية على مستوى قطاعات أو مناطق 
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، فهي أداة الحكومة التي معينة، بالإضافة إلى أنها تستخدم كوسيلة لتشجيع الاستثمار والادخار

 .1ساتها الاقتصاديةتستخدمها في توجيه سيا

على  كذلك، و والادخار والاستهلاك الإنتاج من كل في الضريبة الإيراداتبصفة عامة تؤثر 

 :2التالي النحو على ، وذلكوالثروة الدخل وتوزيع للأسعار العام المستوى

 المقدرة على أثرها خلال من يظهر الإنتاج على الضريبة إن تأثير :الإنتاج تأثير الضرائب في -1

 زادت كلما الدخل، على الطلب بمرونة متعلق فالأمر الاستثمار، في والرغبة والمقدرة العمل في

 دخولها في حدث الذي النقص لتعويض جهدهم زيادة في الأفراد رغبة انخفضت الطلب مرونة

 والعائد المتاحة المدخرات بحجم يتعلق فالأمر الاستثمار في للرغبة بالنسبة وأما للضريبة، نتيجة

 الحوافز وجدت لذلك بالضريبة، مباشر وبشكل سلبيًا يتأثران واللَذين الاستثمار على المتوقع

 .السلبية الآثارهذه  حدة من للتخفيف وغيرها كالإعفاءات الضريبية

 عن الناتج الدخل بانخفاض الاستهلاك حجم يتأثر :دخاروالإ الاستهلاك تأثير الضرائب في -2

 الدخول على أبلغ الأثر ويكون الدخول مستويات حسب نسبية الآثار وتكون الضرائب، فرض

 تصاعدية الضريبة كانت إذا بحيث الأثر، ذلك في دورًا تلعب الضريبة طبيعة أن كما المنخفضة،

 الضريبة حالة في وأما دخار،الإ على الأكبر الأثر له يكون مما المرتفعة الدخول على أثرها يكون

 .الاستهلاك على الأكبر الأثر فيكون التنازلية

 للأسعار العام المستوى على الضريبة تأثير يعتمد :للأسعار العام المستوى تأثير الضرائب في -3

 تأثيرها خلال من الأسعار على أثرها سيكون مباشرة الضرائب كانت فإذا الضريبة، طبيعة على

                                                           

 .145خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، مرجع سابق، ص 1
المحلية في تمويل الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، زعيتر، دور الإيرادات العامة  أبو العزيز عبد خميس أحمد 2

(، رسالة ماجستير في الاقتصاد، كلية 2010-2000مدخل لتعزيز الإيرادات المحلية لتغطية عجز الموازنة)
  .59-58، ص ص2012الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين، 
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 بشكل الأسعار على تأثيرها فيكون المباشرة غير الضرائب وأما الاقتصاد، في الكلي الطلب على

 .محل الضريبة السلع على والطلب العرض من كل مرونة على درجته في ويعتمد مباشر

 توزيع إعادة في بفعالية المباشرة الضرائب تساهم :والثروة الدخل توزيع تأثير الضرائب في -4

 الضريبة تزداد بحيث التصاعدية الضرائب حالة في الأثر هذا ويزداد ،المجتمع في والثروة الدخل

 الضرائب أما المنخفضة، الدخول انخفاض من أكبر بنسبة فتنخفض المرتفعة الدخول أصحاب على

 إذا خاصة الاستهلاك بحجم لارتباطها المنخفضة الدخول أصحاب على عبؤها فيقع المباشرة غير

 أكثر ستكون الكمالية السلع على الضرائب أن حين في ،الضرورية السلع على أكبر بنسبة فرضت

 .الدخل توزيع إعادة عملية في عدلا

حالة الكساد أو  تعمل الضرائب عموما على تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي، سواء لمعالجة

معالجة حالة التضخم، والواقع أنه لا يمكن دراسة الضرائب، أو تتبع آثارها بمعزل عن دراسة آثار 

الإنفاق العام وتتبع آثاره، بل الأصح هو تتبع آثارهما معا في إطار السياسة المالية بشقيها الانفاقي 

 .1والضريبي

رات الاقتصادية يظهر من خلال تحليل أثرها حسب والدور الواضح للضرائب في التأثير على المتغي

 للحد من القدرةالوضعية الاقتصادية السائدة، ففي حالة التضخم تمثل الضرائب الوسيلة المناسبة 

الشرائية الزائدة، أي العمل على خفض الطلب الكلي، أما في حالة الانكماش فيتم خفض الضرائب 

 التشغيل المطلوب.مستوى ى الذي يحقق للسماح بارتفاع الطلب الكلي إلى المستو 

 الآثار الاقتصادية للقروض العامة -ثانيا

 حيث من المالية، السياسة أدوات من رئيسية أداة الحديث المالي الفكر في العامة القروض تعتبر 

 مجرد تعد ولم المجتمع، فئات بين وطنيال الدخل وتوزيع والإنتاج التشغيل مستويات على تأثيرها

                                                           

 .266عادل العلي، مرجع سابق، ص 1
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، التقليدي المالي الفكري ف الشأن كان كما الاستثنائية العامة النفقات لتمويل الدولة إليها تلجأ وسيلة

 على ونوعاً  كماً  الاقتصادي النشاط لتوجيه العامة بالقروض تستعين الدولة أصبحتبذلك فقد و 

  .المطلوب النحو

 يتحمله لهما عبء وجود من بهما يتعلق وما والداخلية، الخارجية العامة القروض آثار وتختلف

 .1يةالمستقبل الأجيال أو الحالي الجيل أفراد

 من الدولة عليها تحصل التي القروض هي الخارجية القروض :أثر القروض العامة الخارجية -1

 زيادة إلى الخارجي الاقتراض ويؤدى، الدولية والهيئات الأجنبية والحكومات والمؤسسات الأفراد

 عائقاً  ندرته تشكل الذي ،الأجنبي النقد من لاسيما المقترض، للبلد المتاحة الحقيقية الموارد حجم

 الخارجية للقروض الاقتصادية الآثار وتتوقف اقتصادياتها، تنمية سبيل في النامية للبلدان رئيسياً 

 إنتاجية سلع باستيراد الحصيلة هذه استخدام أحسن إذا، فحصيلتها استخدام حسنمدى  على

شاريع الم في المستخدم المال رأس زيادة إلى ذلك يؤدى فسوف الاقتصادية، التنمية لأغراض

 في أيضاً  يساعدوطني، كما ال الدخل مستوى ورفع والإنتاج العمالة زيادة إلى وبالتالي ،الاستثمارية

 الصناعات حصيلةبالأخص و  ،اريعالمش هذه الإيرادات المتحققة من من السداد عند القرض خدمة

 سلع لاستيراد ضو القر  النوع من هذا حصيلة خصصت إذا أما .إن تم تحقيقها التصديرية

 لهيحم   عما فضلاً  ،وطنيال للاقتصاد الإنتاجية الطاقة إلى شيئاً  يضيف لن ذلك فإن استهلاكية،

 .2وفوائده القرض سداد أعباء من الاقتصاد لهذا

حسب مرحلتين منفصلتين، تتمثل في كل من مرحلة يمكن تقسيم أثر القروض العامة الخارجية 

نفاقه، ومرحلة خدمة واستهلاك القرض، ويكون ذلك الأثر كما يلي  :3إصدار القرض وا 
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نفاقها في مرحلة إصدار القروض الخارجية -أ تحدث القروض الخارجية آثارا توسعية على  :وا 

الكميات الاقتصادية الكلية، وبصفة خاصة على الناتج الوطني، هذا فضلا عن أنها تؤدي إلى 

تحسين مركز ميزان المدفوعات للدولة، فالقروض الخارجية تمثل زيادة في القوة الشرائية الوطنية، 

المرحلة، خاصة إذا ما تم إيداعها لدى البنك ومن ثم فهي تؤدي إلى حدوث آثار توسعية في هذه 

المركزي ليتمكن من زيادة إصداره النقدي من العملة المحلية. وللإشارة فإن القروض الخارجية يمكن 

أن تأخذ الشكل النقدي أو شكل سلع وخدمات توضع تحت تصرف الدولة المقترضة، ففي الحالة 

ة الإنكماش من خلال استخدام مبلغ القرض في الأولى يمكن أن تجنب الاقتصاد الوقوع في حال

القيام ببعض الاستثمارات، أما الشكل الثاني فإن آثارها تختلف بحسب اختلاف نوع السلع 

والخدمات التي تكون محل اقتراض، فإذا كانت سلع استهلاكية تؤدي إلى زيادة عرض السلعة، 

فإنها تؤدي إلى  في حالة السلع الإنتاجيةوبالتالي تكون أداة لمقاومة الارتفاع في الأسعار، أما 

الوطني وفقا للعلاقة الموجودة بين الاستثمار  زيادة التوسع في الاستثمار، وبالتالي زيادة حجم الناتج

 والناتج الوطني.

عند القيام بتسديد مبالغ القروض الخارجية  :في مرحلة خدمة واستهلاك القروض الخارجية -ب

فية، تتمثل في الفوائد المترتبة عن القروض بالإضافة إلى أقساط القروض، تتحمل الدولة مبالغ إضا

مما يؤدي في بعض الحالات إلى زيادة العبء الضريبي على المستوى الداخلي، كما يؤدي إلى 

انتقال جزء من  إلى حدوث اختلالات في ميزان المدفوعات، وبالتالي فإن القروض الخارجية تؤدي

أي عكس العملية التي تمت أثناء تحصيل القرض، وهذا  ،داخل نحو الخارجالثروة الوطنية من ال

 الوضع يؤدي أيضا إلى حدوث آثار انكماشية في الاقتصاد الوطني.

ن الآثار الاقتصادية للقروض الخارجية ترتبط ارتباطا وثيقا بكيفيات ومجالات استخدام إمن هنا ف

ي بعض القطاعات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة تلك القروض، فإن تم استخدامها في الاستثمار ف



86 

 

 

 

حلال بعض الواردات من السلع التي تؤثر على ميزان المدفوعات أو في إنتاج  الناتج الوطني، وا 

يجابي على إبعض السلع الموجهة للتصدير، ففي هذه الحالة يكون أثر القروض الخارجية 

الة استخدام القروض الخارجية في استيراد الاقتصاد الوطني ومختلف المتغيرات الكلية، أما في ح

 ن أثر القروض يكون سلبي. إسلع استهلاكية من الخارج، ف

 من الدولة عليها تحصل التي القروض هي الداخلية القروض :داخليةأثر القروض العامة ال -2

 لهذه الحقيقي المصدر عن النظر بغض ،إقليمها في المقيمين الاعتباريين أو الطبيعيين الأشخاص

 والقروض الحقيقية القروض وهما القروض، من نوعين بين الصدد هذا في التفرقة وينبغي، الأموال

 والمؤسسات الجمهور من الدولة عليها تحصل التي القروض تلك هي الحقيقية القروض، فالصورية

 الصورية، القروض، أما والائتمان النقد كمية زيادة على تنطوي لا والتي التجارية، البنوكو  المالية

 خفض مع التجارية، البنوك ومن المركزي البنك من الدولة عليها تحصل التي القروض تلك يهف

 عن جوهرها في تختلف ولا ،المصرفي والائتمان النقد كمية زيادة إلى وتؤدى ،الاحتياطي نسبة

 .1الجديد النقدي الإصدار

الداخلية حسب ثلاث مراحل منفصلة، تتمثل في ويمكن تقسيم الآثار الاقتصادية للقروض العامة 

كل من مرحلة إصدار القرض، مرحلة إنفاق القرض، ومرحلة خدمة واستهلاك القرض، ويكون ذلك 

 :2الأثر كما يلي

تتوقف آثار القروض الداخلية في مرحلة إصدار القروض على  :في مرحلة إصدار القروض -أ

مصدر الاقتراض الذي يتم اللجوء إليه، ففي حالة الاقتراض من الأفراد تكون العملية بمثابة إعادة 

بعث المدخرات المكتنزة والخاملة بعيدا عن النشاط الاقتصادي، كما يمكن أن تكون إعادة توجيه 
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شاط الاقتصادي) من المؤسسات الاقتصادية مثلا(، من الاستهلاك نحو للمدخرات الموجودة في الن

 الاستثمار أو من الاستثمار نحو الاستهلاك.

ففي حالة اقتراض المدخرات المكتنزة لدى الأفراد تتحقق زيادة صافية في تيار التدفقات النقدية أي 

ية، أما في حالة اقتراض إضافة قوة شرائية جديدة، وهو ما يساهم في تحريك الدورة الاقتصاد

المدخرات الموجودة في النشاط الاقتصادي، فستؤدي تلك القروض إلى المنافسة بين القطاع العام 

والخاص، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الفائدة ومن ثم الانكماش في النشاط الاقتصادي 

 الخاص.

لبنك المركزي، فإذا توفرت البنوك التجارية أما في حالة الاقتراض الداخلي من البنوك التجارية وا

على احتياطات كبيرة تمكنها من منح الإقراض للحكومة دون أن تتأثر قدرتها على منح القروض 

يجابية على الاقتصاد الوطني. إللأفراد والمؤسسات، فهنا تكون آثار القروض توسعية تحدث آثار 

ياطات زائدة، فإن قيامها بالإقراض للحكومة من أما في حالة عدم توفر البنوك التجارية على احت

خلال شراء السندات يؤدي إلى الحد من الإقراض الممنوح للأفراد والمؤسسات، ومن ثم يتشابه الأثر 

في هذه الحالة مع الأثر في حالة الاقتراض من الأفراد، وهذا التحليل يشمل أيضا الآثار التي 

 ة من البنك المركزي. تحدثها القروض التي تحصل عليها الدول

إن توجيه حصيلة القروض الداخلية لتمويل نفقات عامة يؤدي إلى  :في مرحلة إنفاق القروض -ب

حدوث آثار توسعية في الاقتصاد الوطني، وذلك بتعويض الآثار الانكماشية التي أحدثتها عند 

ويل الإنفاق العام إصدارها، وبطبيعة الحال فإن الآثار تكون كبيرة إذا ما تم توجيهها  لتم

يجابية على الاستثمار الخاص المنتج، فالآثار إالاستثماري المنتج، أو إذا ما أدت إلى إحداث آثار 

يجابية تحدث نتيجة لتكوين رؤوس الأموال العينية التي تمثل إحدى القوى المادية التوسعية الإ

 للإنتاج الوطني. 
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ى خدمة واستهلاك القروض العامة الداخلية يترتب عل :في مرحلة خدمة واستهلاك القروض -ج

تنشيطا للطلب الفعلي، بشقيه الاستثماري والاستهلاكي، مما يؤدي إلى حدوث التوازن الاقتصادي، 

وتبدو أهمية ذلك خاصة في أوقات الانكماش الاقتصادي، حيث تعمل الدولة على التعجيل 

مدى تأثير ذلك في الاستهلاك أو باستهلاك ديونها العامة رغبة في تحفيز الطلب، ويتوقف 

الاستثمار على طبيعة مصادر تمويل عملية تسديد القروض، من ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، 

وعلى الفئة المالكة لسندات القرض العام، كما تتوقف على كيفية توجيه الأموال المستخدمة في 

 تسديد القروض. 

 لاجتماعيةآثار الإيرادات العامة على التنمية ا -1-4-3

يرادات العامة دورا اجتماعيا موازيا للدور الاقتصادي، حيث تهدف السياسات المالية الإ تؤدي

لمختلف الدول إلى تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية، وتتشابه تلك الأهداف في جميع المجتمعات 

إشباع الحاجات التي تسعى لتحقيقها، سواء المتقدمة أو المتخلفة أو النامية، حيث تهدف إلى 

 العامة وتحقيق التنمية والاستقرار وعدالة التوزيع.

فالتنمية الاجتماعية تتطلب الاهتمام بالتعليم والصحة والإسكان والثقافة وغيرها من المجالات التي 

هم في رفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، وبالتالي فإن دور اتس

لعامة)الضرائب والقروض( في هذا المجال يتوقف على كيفية التأثير على تلك المجالات الإيرادات ا

التنموية المذكورة. ويمكن تتبع الآثار التي تحدثها كل من الضرائب والقروض على التنمية 

   :الاجتماعية فيما يلي

 دور الضرائب في تحقيق التنمية الاجتماعية -أولا

نمية الاجتماعية من خلال الآثار التي ترغب الحكومة في إحداثها تساهم الضرائب في تحقيق الت

ففي مجال التعليم تساهم الضرائب مساهمة فعالة، وذلك ، على مختلف مجالات التنمية الاجتماعية
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من خلال ما تقدمه من إعانات لهذا المجال، من حيث الإعفاء أو تخفيض المعدلات الذي يمنح 

ه الخدمة لجميع أفراد المجتمع باختلاف مستوياتهم المادية. كما أن لرفع إمكانية الوصول إلى هذ

الاهتمام بالصحة والخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع تعتبر من المجالات التي يمكن 

للضرائب أن تؤثر فيها إيجابا، ويكون ذلك من خلال إعفاء المؤسسات والأفراد التي تقدم الخدمات 

لأمر الذي يجعل من الإعفاء الضريبي عاملا محفزا على تقديم تلك ، ا1الصحية من الضرائب

 الخدمات.

 ؤديتحقق التنمية والاستقرار الاجتماعي، وت التييعتبر قطاع السكن من العوامل الرئيسية 

الضرائب دورا هاما في تنمية وتطوير قطاع الإسكان، وحل مشكلة السكن في المجتمع، حيث أن 

إعفاء المؤسسات والمقاولات التي تستثمر في مجال السكن من بعض الضرائب أو إخضاعها 

لمعدلات منخفضة، يساهم في تشجيع تلك المؤسسات على الاستثمار في هذا المجال، كما أن 

ت يتم استخدامها في فرض الضرائب أو منح إعفاءات منها، وذلك بغرض التأثير هناك ميكانيزما

في هذا المجال، كالقيام بفرض ضرائب على مالكي السكنات الشاغرة بغرض  بفي العرض والطل

التشجيع على التخلي عنها من طرف مالكيها لصالح الأسر التي لا تملك سكن من خلال البيع أو 

مانيا مثلا بفرض ضرائب على العقارات القديمة  غير المستغلة وخصصت الإيجار، حيث قامت أل

 . 2ثلاث أرباع حصيلتها لتمويل بناء سكنات جديدة

كما تستخدم الضرائب أيضا في حل بعض المشكلات الاجتماعية، كرفع الضرائب على استيراد 

نتاج واستهلاك السجائر والخمور، وذلك بغرض القضاء على المشكلات الصح ية والآفات وا 

 الاجتماعية.
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ويمكن القول بأن الآثار التي تحدثها الضرائب على التنمية الاجتماعية تعتبر ذات أهمية، حيث 

تعمل على مواجهة العديد من المشكلات الاجتماعية، ويتم ذك من خلال رفع الضرائب على 

لاجتماعية التي تتنافى المجالات الإنتاجية والاستهلاكية التي تتسبب في بعض الأضرار والآفات ا

مع متطلبات تحقيق التنمية الاجتماعية، وفي الحالة العكسية يتم خفض معدلات الضريبة أو 

إلغائها في المجالات التي يراد تشجيعها، كالاستثمار في بعض المجالات التي تدعم عملية التنمية 

 الاجتماعية كالتعليم والصحة والخدمات الثقافية وغيرها.

                                             ر القروض العامة في تحقيق التنمية الاجتماعيةدو  -ثانيا

إن الآثار الاجتماعية للقروض العامة لا تقل أهمية عن آثارها الاقتصادية المذكورة، وتتوقف الآثار 

ة عرض طبيعة النظام الضريبي وطريق :الاجتماعية للقروض العامة على عاملين أساسيين هما

 1:سندات القروض على فئات المجتمع

* ففي حالة اعتماد النظام الضريبي للدولة على الضرائب المباشرة، فإن ذلك سيعود على إعادة 

توزيع الدخول بالفائدة، وذلك بتوجيه التوزيع لصالح الطبقات الفقيرة في المجتمع، حيث تكون 

العام وفوائده، ويحدث العكس في حالة الطبقات الغنية هي المتحمل لتمويل أصل القرض 

 الاعتماد على الضرائب غير المباشرة.

* أما فيما يخص طريقة عرض سندات القروض العامة على فئات المجتمع، والتي يقصد بها 

يجابية في حالة امتلاكها من طرف إالطبقة المالكة للسندات، فإن القروض تكون ذات آثار 

في حالة انخفاض قيمة تلك السندات، حيث يؤدي ذلك إلى إعادة الطبقات الشعبية، ويكون ذلك 

توزيع الدخول لصالح تلك الفئات، وبالتالي التقليل من حدة التفاوت في المداخيل بين طبقات 

المجتمع، خاصة إذا صاحب ذلك نظام ضريبي قائم على الضرائب المباشرة واتخذت تلك 
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الة امتلاك سندات القروض العامة من طرف الضرائب اتجاها تصاعديا. ويحدث العكس في ح

الفئات الغنية من المجتمع ووجود نظام ضريبي قائم على الضرائب غير المباشرة، حيث يؤثر 

ذلك على توزيع الدخول سلبا، من خلال زيادة حدة التفاوت في المداخيل بين أفراد المجتمع 

الذي يؤدي إلى إحداث آثار ، الأمر هاص عدديوتقل هواتساع الفروقات بين مختلف طبقات

 اجتماعية سلبية.   

 للدولة التوجه نحو الدمج الاقتصادي والاجتماعي للميزانية العامة -1-4-4

 داخليا حولها، من الحاصلة المتغيرات وتسارع المعاصرة للدولة الإستراتيجي وردال تعاظم إن

 سعيا افة،ك وتنظيماته للمجتمع الحيوية مجالاتال في الإيجابي التدخل عليها حتم، وخارجيا

درا الأزماتلاستباق  ، وتعتبر مختلف مجالات التنمية في عاتقها على الملقاة للمسؤوليات منها اكوا 

 الديناميكية طياتها، في تكتنز ( أداةعامة ه من إيرادات ونفقاتنضمت)بما ت الميزانية العامة للدولة

 لأنها ،واحد آن في والضروري الهام لدورا بهذا الإضطلاع على القادرة الإنتاجية والموارد عالةالف

 . 1الأهداف تلك لتحقيق وأداتها لأهدافها وخياراتها الدولة لنشاطات الجامع الإطار لتمث

غي للدول أن تتخذ على الصعيد بينفقد ورد في إعلان الأمم المتحدة حول التنمية في الألفية أنه " 

ويجب أن تضمن في جملة أمور، تكافؤ  ،لإعمال الحق في التنمية الوطني، جميع التدابير اللازمة

الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء 

، حيث يتضح من خلال ذلك أن دور الدولة في مجال 2"والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل

ختلف المجالات وباستخدام مختلف الأساليب، قد أصبح أكثر من التنمية، وبالتالي تدخلها في م
                                                           

 والمحاسبة، دليل المالية للرقابة العليا للأجهزة العربية اللبنانية بالتعاون مع المجموعة المحاسبة للجمهورية ديوان1

 للرقابة في الأعلى الجهاز ودور والأداء البرامج موازنة إلى البنود موازنة من التحول التدريبي حول "أهمية اللقاء

 .08، ص28/09/2009، بيروت،  "ذلك
، منشورات مكتب 8إعلان الحق في التنمية، المادة  :55/2إعلان الأمم المتحدة للألفية، قرار الجمعة العامة 2

 .2011المفوض السامي لحقوق الإنسان، جنيف، جوان 
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ضروري وازدادت أهميته، الأمر الذي يزيد من أهمية النفقات والإيرادات العامة للدولة في إطار 

 الميزانية العامة، باعتبارها أداة هامة تمتلكها الدولة للقيام بذلك الدور. 

 في ودورها الدولة مفهومتطور  معبالتزامن  اتتطور  ن الميزانية العامة للدولة عرفتإمن هنا ف

 كان أن فبعد، والصحية والتعليمية والثقافية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية المجالاتمختلف 

 الآن أصبح ،محاسبيةو  قانونية قواعد بصيغة والقانونية المالية الرقابة دور على يقتصر المفهوم هذا

 والسياسي الاقتصادي المصير حدود إلى:(لوفمبرجر هنري الفرنسي العالم يقول كما ذلك يتعدى

 للدولة العامة يزانيةالم اكتسبت ،وأساليبه مناهجه وتطور الاقتصادي التخطيط انتشار ومع، )للأمة

يراداتها   يةو التنم برامجال لتنفيذ ةيالرئيس المالية الخطة تمثل أصبحت حيث خاصة، أهميةبنفقاتها وا 

 .1 والاجتماعية الاقتصادية

والاجتماعية المتبعة  السياسات الاقتصادية العامة للدولة تعبر عن انعكاسات الميزانيةفقد أصبحت 

 :2من قبل الحكومات على أكثر من صعيد

على صعيد الاقتصاد الكلي  تظهر الميزانية توجهات الحكومة من خلال تعقب وجهة  -

ه الإنفاق يتوجيتم الإنفاق، فإذا كان الهدف من السياسة المقررة تخفيض نسب البطالة، 

 العام نحو خلق مشاريع تؤمن فرص عمل.

ن على الصعيد القطاعي تركز السياسات على قطاع معين ويتم تخصيص قدر كبير م -

 الإنفاق لتطوير هذا القطاع، مثلا قطاع التعليم أو قطاع الصحة.

                                                           

 لاقتصاد، المجلددمشق، كلية ا جامعة والآفاق، مجلة سورية الواقع في للدولة العامة المهايني، الموازنة خالد محمد1

 .12، ص2000، 01 العدد ،16
جورج قرم، الموازنة العامة أداة لتحديث الدولة، مجلة دراسات المال العام وبناء الدولة، معهد باسل فليحان المالي 2

 .05، ص2012، ديسمبر3والاقتصادي، بيروت، العدد 



93 

 

 

 

سنوات(  5على الصعيد الوطني تقوم الحكومة بوضع خطة شاملة طويلة الأمد )أكثر من  -

 من أجل تحقيق التنمية، فترصد الأموال والموارد في إطار الميزانية.

من المواطنين في صنع  أخيرا تبرز أهمية اللامركزية وضرورة إشراك أكبر عدد ممكن -

من خلال تفعيل العمل على الصعيد  ،السياسات بما يتلاءم مع حاجاتهم وتطلعاتهم

 المناطقي الجغرافي.

بالإضافة إلى ذلك تتميز الميزانية بكونها وسيلة تؤمن الترابط بين القطاعات الاقتصادية والشرائح 

المواطنين، وعلى توجيه النشاط الاقتصادي بما الاجتماعية، ذلك أنها تقوم على تقييم احتياجات 

يتلاءم مع هذه الاحتياجات وبما يتناسب مع الإنماء المتوازن لمختلف المناطق، كما أنها تشكل 

الإطار الرسمي لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن أنها أداة من أدوات 

ات من أجل دفع عجلة التنمية، ومنعها من الوقوع في السياسة المالية العامة التي تستخدمها الحكوم

حلقات الفورات الاقتصادية وفترات الانكماش، وذلك بالتوافق مع توجهات السياسات النقدية 

 والمالية.

 ،التوقع العلمي ىمجرد أرقام صماء، بل تقديرات وحسابات تقوم عل م تبقل للدولة العامةيزانية المف

تحقيق أجل بما تستهدفه من وذلك  والمجتمع، جذور رفاهية الأفرادو اق الذي يغوص بدوره إلى أعم

وتوجيهه  ،لتنشيط الأداء الاقتصادي ةقادمسنة لمن الإيرادات المتوقعة للدولة  ىالاستفادة القصو 

مواجهة مشكلات  بغرض ،، مع ما يتطلبه ذلك من كفاءة وفعالية في الأداءالوجهة الصحيحة ىإل

يستهدف إعادة توزيع الدخل، أو مواجهة البطالة وزيادة القدرة التشغيلية  بعينها كالفقر الذي

أو توفير الخدمات الأساسية للمجتمع كالتعليم والصحة والإسكان، أو توفير البنى التحتية  للاقتصاد،
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توسعية تعطي قدرا كبيرا من  اتيزانيوهذا ما قد يستلزم ماللازمة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، 

 .1والتنموية الاستثمارية ط والبرامجم للخطالاهتما

 ،غيرت الأمر فإن الإقتصادية، الشؤون في الدولة تدخل ينادي بعدم التقليدي المالي الفكر انك إذاف

 واستخدام التخطيط عبر الإقتصادي، النشاط مجالات في الدولة تدخل إلى القصوى الحاجة وبرزت

 المعلقة الأهمية برزت ماك ،والاجتماعية الإقتصادية الحياة في للتأثير المختلفة والوسائل الموارد

 النشاط هذا وأن سيمالا بمجمله، المجتمع أهداف لتحقيق أداةك للدولة والمالي الإداري النشاط على

 القوانين سنك أمامها، المتاحة الأخرى التحكمية التدخل وسائل مع مقارنة عالية بمرونة يتميز

  .الأوامر واللوائح والتعليمات وفرض

 في وتدخلها الدولة دور نطاق اتسع لماك تزداد يزانية العامةللم والإجتماعية الإقتصادية الأهمية إن

 يزانية العامة للدولةالم اهتماماتبمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ف العامة الحياة

 تحقيق أهدافها من أصبح حيث السابق، في عليه انتك عما حيوية وتزداد تتسع أخذت المعاصرة

 ورفع وطنيال الدخل زيادة في والمساهمة والإنتاجية الإقتصادية الموارد وتعبئة الكامل الإستخدام

 .المعيشة مستوى

 الحفاظ يعد لم الإقتصادية، الحياة في والفعال المتصاعد تدخلها نتيجة الدولة، نفقات ازدياد مع 

 المهم، هو سبيةاحموال المالية الناحيتين من وثيقة الميزانية في العامة والإيرادات النفقات توازن على

 باهتمام حظىي الذي هو العام وطنيال للإقتصاد والإجتماعي الإقتصادي التوازن أصبح ما بقدر

 أن ذلك حرفيا، بتنفيذه الدولة تلتزمضروريا  أمراللميزانية  السنوي التوازن يعد ولم المعنية، السلطات

                                                           

الاقتصاد وتوجيه التنمية، متاح على الموقع رمضان أبو إسماعيل، الموازنة العامة للدولة دور هام في إدارة  1
    /http://www.businesstendersmag.com/ar  ( 05/11/2015)تاريخ الاطلاع               :التالي
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إحداث التوازن الاقتصادي بالموازاة مع التوازن  نحو ثركأ اهتمامها وجهت قد الحديثة العامة المالية

 .والاستقرار الاجتماعي

 بحث ضرورة تفرض ، فهيالإجتماعيو  الإقتصادي مجالد   عملية في يزانيةالم دورفيما يتعلق ب اأم

 في البحث أي والخاص، العام القطاعين بين للأدوار الالفع التقسيم في تكمن، أساسية مسألة

 ثم ومن العامة، الوطنية ياسةالس كأحد أهم مكونات الدولة يزانيةم تجعل التي المناسبة التقسيمات

 . والإجتماعي والإقتصادي المالي التوازن تحقيق في دورها بيان

 توزيع كما أن ،دول العالم من ثيرك في وطنيال الدخل ثلث تجاوزت قد العامة النفقاتيلاحظ أن 

 أطلق ماانتشار  إلى أدى ،والمحلية الإقليمية والإدارات زيةكالمر  لطاتالس بين والأدوار، المهام

 فقد، والمجتمع الإقتصاد في عميقا تأثيرايترك  الأمر هذاو  ،"الأول العام لمستثمر"ا إسم عليه

 الأدوات خلال من وتحاسب، تراقبو  هجوتو  تنفق الأمور، من ثيرك في متدخلة الدولة أصبحت

 ماليةال عناصر دراسة في جديد اتجاه ظهور إلى أدى ما وهذا ،لديها الموجودة والتنظيمية المالية

 عناصر بوضعذلك  يتلخصو  الصدارة، مكان فيها العامةيزانية الم تحتل التيو  لدولة،ل العامة

 إطار في ونفقات،إيرادات  من فيها، المالي النشاط لتمويل اللازمة المالية والمبالغ يزانيةالم

 تأثرها مدى ضوء في العناصر تلك تحليل يجري أن على ،وطنيال للإقتصاد العامة الأوضاع

 في عنه الإجتماعي المجال في شأنا يقل لا ،يزانيةالم أثر أن ما، كالأوضاع هذه في وتأثيرها

 ،الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإيرادات والنفقات العامة، كما سبق أن بينا الإقتصادي المجال

 انحرافات وتقويم ،الاجتماعي التوازن تحقيق في عالالف لميزانيةا إسهام خلال من ذلك ويظهر

 . 1المجتمع فئات بين المداخيل توزيع في التفاوت عن الناشئة الاجتماعية الأوضاع

                                                           

والمحاسبة، مرجع  المالية للرقابة العليا للأجهزة ةالعربي اللبنانية بالتعاون مع المجموعة المحاسبة للجمهورية ديوان 1
 .09سابق، ص
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الميزانية 
العامة  
للدولة   

العامة للدولة، ودورها في مختلف مناحي الحياة  من خلال التطورات التي عرفتها الميزانية

عملية إعداد الميزانية العامة وتحديد اتجاهاتها، من خلال تقدير  وكذا، الاقتصادية والاجتماعية

الإيرادات والنفقات العامة السنوية، وتحديد الأولويات من حيث مصادر الإيرادات وطبيعتها ومن 

عملية إعداد الميزانية وتنفيذها والرقابة  تحقيقها، فقد أصبحتحيث مجالات الإنفاق والأهداف المراد 

في كل ذلك بالعديد من المتغيرات الداخلية والخارجية، فمنها ما هو متعلق بالجوانب عليها تتأثر 

الإدارية والمحاسبية للميزانية، ومنها ما هو متعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية الداخلية وبالتالي 

  القدرات التمويلية وقدرات الاستيعاب للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى العوامل الخارجية.

تحكم عملية إعداد الميزانية العامة للدولة وتؤثر في شكلها  أصبحت يمكن توضيح القيود التي

  :وطبيعتها، من خلال الشكل الموالي

 القيود الأساسية لعملية صنع الميزانية العامة للدولة :04-01الشكل رقم 

 

     

  

                               

                                       

 

 

 

جورج قرم، الموازنة العامة أداة لتحديث الدولة، مجلة دراسات المال العام وبناء الدولة،  :المصدر
 .06، ص2012، ديسمبر3العدد  ،فليحان المالي والاقتصادي، بيروتمعهد باسل 

 

الأوضاع الاقتصادية الداخلية  العوامل الخارجية
 العامة

القدرة الاستيعابية لنفقات 
 الاستثمار

الأوضاع المالية الداخلية 
  العامة

 القدرات الإدارية العامة
 : ومنها 
القدرات المحاسبية -  

القدرات الرقابية -  

القدرات على التنفيذ -  

 :القدرات التمويلية
 -الضريبية   :إيرادات الدولة -

 غير الضريبية
 -داخليا   :تمويل العجز -

 خارجيا
في حالة إدارة الفائض  -

حصوله
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 خلاصة

يلاحظ أن تدخل الدولة في الاقتصاد قد تطور عبر مراحل تاريخية مختلفة في الفكر الاقتصادي، 

وكان ذلك التطور يحدث بين تيارين مختلفين، تيار يدعو إلى ضرورة ووجوب التدخل والآخر يدعو 

كما إلى الابتعاد وعدم التدخل وحصر دورها في وظائف محدودة وهي الأمن والدفاع والعدالة، 

تجدر الإشارة إلى أن موضوع تدخل الدولة يمس بالدرجة الأولى المالية العامة ممثلة في الإيرادات 

والنفقات في شكل الميزانية العامة للدولة، فهو يربط بين النظرية الاقتصادية من جهة والواقع الحي 

 .للعلاقات المالية والاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى

بر الإيرادات والنفقات العامة الأدوات التي تعتمد عليها الدولة بالدرجة الأولى في هذا الإطار، تعت

في التدخل من أجل إحداث الآثار المرغوبة، حيث تستهدف من خلال استخدام تلك الأدوات العديد 

من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، وتشير التجارب الدولية في تاريخ الدول 

ة إلى انتشار ظاهرة تزايد حجم واتساع مجال التدخل الحكومي، والذي يمكن ملاحظته المعاصر 

وقياسه من خلال تزايد حجم الإنفاق العام، والذي يعكس بدوره زيادة حجم الإيرادات العامة، باعتبار 

 أن الإيرادات تمثل مصدرا لتمويل تلك النفقات.

من هنا فقد أصبحت الميزانية العامة للدولة، بما تتضمنه من إيرادات ونفقات عامة، أداة هامة في 

لحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، ايد الدولة تتدخل من خلالها في التأثير على مجريات 

ة والاجتماعية ذات فعالية في تحقيق الأهداف الاقتصادي حيث تعتبر الأدوات المالية لتدخل الدولة

، مما أدى إلى انتشار ظاهرة الدمج أكثر من وسائل التدخل الأخرى، كالتعليمات واللوائح والأوامر

 .الاقتصادي والاجتماعي للميزانية العامة للدولة

بالإضافة إلى ذلك فقد حدثت تطورات هامة في مجال الميزانية العامة أدت إلى ابتكار نماذج  

وأساليب حديثة، جاءت كاستجابة لمتطلبات تحقيق الكفاءة والفعالية في إدارة الشؤون المالية العامة، 
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، وهذا ما وذلك في ظل التحديات الجديدة التي لم تعد الأساليب التقليدية قادرة على مواجهتها

  .سنتناوله في الفصل الموالي
 



: الفصل الثاني

هات العاصرة التطورات والتوجه

في مجال اليزانية

 العامة للدولة
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 في مجال الميزانية العامة للدولة وتوجهاتها المعاصرة التطورات -2

 

 تمهيـــــد

 وبرامجها وسياستها الحكومة أهداف تحدد التي الأساسية المالية الخطة للدولة العامة الميزانية تعد

 في إعداد الميزانية يؤثر أن كما للأولويات، تبعًا توزيعها وعملية للموارد الأمثل الاستغلال كيفية في

، فضلا عن تمويلها تخطيطها وتوزيعها بعملية مرتبطة لأنها والمشاريع التنموية البرامج تنفيذ عملية

قرارها وتنفيذها والرقابة عليها الميزانية إعداد أصبح لذلك  .ركبي باهتمام يحظى وا 

 والاقتصادية، السياسية الناحيتين من خاصة بصورة تبدو الدولة حياة في أهمية العامة وللميزانية

 من محدودة مدة خلال الحكومة عمل لبرنامج انعكاس أنها السياسية الناحية من فأهمية الميزانية

 السلطة تمنحه إذن ذلك جانب إلى وهي أرقام، إلى السياسية الدولة خطة وأنها تترجم الزمن،

 أهمية فتبدو والاجتماعية والجباية، أما من الناحية الاقتصادية بالإنفاق للسلطة التنفيذية التشريعية

 على المختلفة، ويقع الاجتماعية بين الطبقات الوطني الدخل لتوزيع تعديلها خلال الميزانية من

 الكاملة العمالة وتحقيق قتصاديةالحياة الا في التأثير الحاضر العصر في عاتق الميزانية العامة

المستويات المعيشية  الوطني ورفع الدخل زيادة على والعمل العاطلة الاقتصادية القوى وتعبئة

 .للمواطنين

دور  إلى الوسيط دور من وانتقاله المجتمع في الدولة دور تطور مفهوم الميزانية مع تطور قدل

 بشكل تعبر جديدة وأبعادات اتجاه يأخذ فأصبح كافة، والاجتماعية الاقتصادية للفعاليات المحرض

 وعن جهة، من الدولة في القائمة والسياسية والاجتماعية الاقتصادية الهياكل طبيعة رئيسي عن

 .أخرى جهة من للدولة التنموية السياسة عليها تقوم التي الخيارات والبدائل
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أنظمتها في العديد من دول العالم ضمن هذا التطور في موقع الميزانية العامة أدى إلى تطوير 

العديد من النماذج والأساليب الحديثة، والتخلي عن النموذج التقليدي الذي يراعي الجوانب 

 .المحاسبية فقط والمتمثل في ميزانية البنود

وبغرض عرض مختلف التطورات التي عرفتها الميزانية العامة منذ نشأتها بالإضافة إلى الجوانب 

 :ة والفنية ومراحلها، فقد قمنا بتقسيم هذا الفصل كما يليالتنظيمي

 2-1- العامة للدولة الميزانية مفاهيم أساسية حول. 

 2-2- العامة للدولة الميزانية مراحل دورة. 

 2-3-  لميزانية العامة للدولةفي إدارة االتطورات الحديثة. 
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  للدولةالعامة  الميزانية مفاهيم أساسية حول -2-1

، بها وتطوراتها رتبطةاهيم الأساسية المالمف ،سنتناول في هذا المبحث نشأة الميزانية العامة للدولة

 . حول أهميتها وأهدافهادقيقة واضحة و إعطاء صورة مع 

 للدولة وتطورها العامة الميزانية نشأة  -2-1-1

لقد عرف الفكر المالي موضوع الميزانية العامة منذ القدم، فقد ارتبطت فكرة الميزانية وتطورها 

بوجود الدولة وتطور وظيفتها، حيث أن تحقيق التوازن بين ما تجبيه الدولة من موارد وما تنفقه من 

 تضمنتد أموال لإشباع الحاجات العامة للمجتمع عرفت عمليا منذ أن عرف الإنسان الدولة، فق

بعض مؤلفات أرسطو وأفلاطون فقرات كثيرة تتعلق بمالية الدولة والأصول التي يجب أن تقوم 

عليها، كما تضمن الفكر  الإسلامي من خلال ما ورد في القرآن الكريم إشارة واضحة إلى إقرار 

 . 1النظرة المستقبلية للأمور بناء الظروف والمعطيات السائدة

ت منذ نشأتها في العصور القديمة وفي اتطور الالعديد من المراحل و بالميزانية العامة للدولة  مرت

 :وسنعرض ذلك فيما يلي ،الإسلام إلى غاية العصر الحديث

 القديمة    العصور في العامة الميزانية نشأة -أولا

يرادات نفقات شكل على العامة الميزانية ظهرت  تكن الميزانية العامة لم حيث الدولة، ظهور منذ وا 

 توزيعها حسب وسهولة والإيرادات النفقات محدودية بسبب والعشائرية القبلية تمعاتلمجا في موجودة

 إن ما والنفقات، ولكن الإيرادات وتنظيم لتبويب عامة ميزانية إلى حاجة دونما والمفاضلة الأولويات

 تمعلمجأصبح ا حتى الضرائب ازدادت ثم ففرضت دول، شكل في البدائية تمعاتلمجا انتظمت

                                                           

للدولة، المفاهيم والقواعد والمراحل والاتجاهات الحديثة، دار الفجر للنشر لعمارة جمال، أساسيات الموازنة العامة 1
 .7، ص2004والتوزيع، القاهرة، 
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ضبطها  أجل من مجحفة، الأحيان بعض في كانت التي التكاليف هذه تنظيم كيفية في يفكر

مكانية تمعلمجا قدرات مع وملاءمتها  .اتهبعائدا التصرف وا 

 كانت )ميزو(، حيث الإمبراطور زمن في بدائي بشكل الميزانية ظهرت فقد الرومانية الحضارة فيف

يرادا الدولة نفقات  .1سنوي بشكل مبوبة اتهوا 

 قام سيدنا إذ ،الحضارات من غيرها قبل الميزانية أشكال أولى القديمة المصرية الحضارة عرفت كما

الإنفاق  حجم حدد ثم الدولة في حصاده المتوقع القمح ميزانية بإعداد السلام عليه يوسف

لنَِْ قالَ ) :تعالى قوله في جاء ما ذلك، وهذا على بناء والاستهلاك َ اجْع  آ ئنَِِ ع ل  ز  َ الَأرْضَِ خ  نِّ
ِ
فِيظ َ ا  .2(ع لِيَ  ح 

 تعد تنظيمات حكومية إقامة من والبابليون والآشوريون السومريون تمكن فقد القديم العراق في أما

 وتطورت والزراعية والحرفية، والصناعية التجارية للمقاسات خاصة قواعد ووجدوا العالم، في الأولى

 والنفقات معرفتهم للإيرادات عن فضلا حكامها، وتوالى حكمها باستمرار وازدهر التنظيمات هذه

 في الأثرية في المناطق الطينية الألواح اكتشاف كان وقد الكلاسيكي، بشكلها موازنتها وكيفية

 محاسبية ورقابية تسجيلات وجود على واضحا دليلا وبابل، وأشور أور في خاصة العراق

 الدولة خزائن لموجودات والرقابية المحاسبية التسجيلات اكتشاف الدولة، ويعتبر خزائن لموجودات

 .3التنظيمات هذه على وجود واضحا دليلا

  الإسلام في العامة الميزانية نشأة -ثانيا

، والسياسية الاقتصادية والاجتماعية الحياة أمور منظ   قد الحنيف الإسلامي الدين أن الواضح من

 تكوين منذ الزمن مع موجودة وتطورت كانت أن الميزانية العامة البديهي من لذلك ودولة، دين فهو

                                                           

سيروان عدنان ميرزا الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، الدائرة الإعلامية 1
 .11، ص2008لمجلس النواب العراقي، بغداد، 
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 ففي المتعاقبة،  الإسلامية ( ومرورا بالخلافاتوسلم عليه الله صلى) الرسول عهد في الإسلامية الدولة

 مكة في (وسلم عليه الله صلى) كان الرسول عندما الأولى سنة عشرة الثلاث خلال الإسلام نشوء بداية

 من تتكون محدودة إيرادات المسلمين كانت حيث واضح، بشكل العامة الميزانية تظهر لم

 وبعض المسلمين على بتوزيعها (عليه وسلم الله صلى) الرسول ويقوم ،الصحابة من المقدمة المساعدات

 علاقة تنظم عقائدية كانت الفترة في هذه القرآنية الآيات أكثر أن إلى بالإضافة الضرورية، الأمور

يمانه ربه مع الفرد  هجرة بعد أما الخ،...والقدر والقضاء والملائكة، والكتب السماوية رسلهو  بالله وا 

 ازداد أن بعد خاصة بالتبلور الإسلامية الدولة بدأ مفهوم فقد المدينة ( إلىوسلم  عليه الله صلى) الرسول

 تنظم كانت التي القرآنية الآيات نزول إلى الإسلامية، بالإضافة الدولة رقعة وتوسعت المسلمين عدد

 إنفاقها وأوجه الإسلامية الدولة إيرادات بتحديد مصادر الخاصة كتلك ،لدولةلالاقتصادية  مورالأ

1والتي من بينها ما يلي
: 

خمسه  الإمام فيأخذ يخمس أن وحكمه الحرب، دار في يملك الذي المال هي الغنيمة :الغنائم -1

 الذين حضروا الجيش أفراد على الباقية أخماس الأربعة ويقسم للمسلمين بالمصلحة فيه فيتصرف

اعلْ مُواَْتعالى )  لقوله ،يقاتل لم أم قاتل من سواء المعركة، ا و  َّم  ن غ نمِْتَُ آَن ءَ  مِّ ْ َِ فا ن شَ  هَُ لِِّ سُولَِ خُُُس  للِرَّ لِِِي و  َو 

َ ىَالقُْرْب  اليْ ت ام  اكيَِ و  س  المْ  ابنَِْ و  بِيلَِ و   .2(السَّ

 ويقاتلوا وحكمه يداهموا أن قبل عليه وهربوا أموال من والمحاربون الكفار تركه ما هو :الفيء -2

 لقولهمصداقا  .الغنائم من كالخمس للمسلمين والخاصة العامة بالمصلحة فيه يتصرف الإمام نأ

                                                           

 
 .14 -12سيروان عدنان ميرزا الزهاوي، مرجع سابق، ص ص 1
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َُ آَف اءَما ) تعالى َ الَِّ سُولَِِ ع ل  سُولَِ ف لِلََِّّ القُْر ى آَهْلَِ مِنَْ ر  للِرَّ لِِِي و  َ و  اليْ ت ام ى القُْرْب  اكيَِ و  س  المْ  ابنَِْ و  بِيلَِ و  ةَ ي كُونَ  ل َ كَْ السَّ  دُول 

1(. مِنكََُْالْأَغْنيِ اء ب يَْ 
 

 مخير أن الإمام فإن المسلمون، فتحها التي الأراضي على يضرب ما هو الخراج :الخراج-3

 مسلم من يده تحت هو من ويضرب على المسلمين، على يوقفها أن وبين المقاتلين بين يقسمها

 الله رضيعمر) فعل كما لمسلمين،لالعام صالح ال في جبايته بعد ينفق مستقرا سنويا خراجا وذمي

 .ومصر والعراق الشام أرض من فتحه فيما (عنه

دون  البالغين الرجال من وتؤخذ السنة يةنهاالذمة  أهل من تؤخذ مالية ضريبة وهي :الجزية-4

 أهل وهرم، أما وشيخ مريض من الكسب عن والعاجز المعدم الفقير عن وتسقط والنساء، الأطفال

 من تصرف انهالجزية أ وحكم كافة، عنهم يسقط وبإسلامهم عليه، صالحوا ما منهم فيؤخذ الصلح

ينَ )تعالى قوله الإسلام في الجزية وجود على والدليل العامة، المصالح ِ َالَِّ لَ  بِِلَِِّ يؤُْمِنوُنَ  ل َ ق اتلِوُاْ َبِِليْ وْمَِ و 

ل ََالأ خِرَِ ا يُُ رّمُِونَ  و  مَ  م  رَّ سُولَُُ الَُِّ ح  ر  َي دِينوُنَ  و  ل  قَِّ دِينَ  و  ينَ  مِنَ  الحْ  ِ َ الْكِت اب َ آُوتوُاَْ الَِّ تَّّ هَُْ ي دَ  ع ن الجِْزْي ةَ  يعُْطُواَْ ح  َو 

اغِرُونَ  2(.ص 
 

 سار الذي نفسه النهج على (رضي الله عنهالصديق) بكر أبو سار فقد الراشدة الخلافة عهد في أما

 عمر الخليفة عهد في أما وصرفها، الإيرادات تحصيل كيفية في (وسلم عليه الله صلى) عليه الرسول

 الإيرادات لتشمل وازدادت الدولة رقعة وتوسعت الفتوحات ازدادت فقد (عنه الله رضي) بن الخطاب

 ما وكل لا وارث له، من وتركة والأنفال والفيء والغنائم والجزية والخراج والعشر بأنواعها الصدقات

 إلى أيضا، فبالإضافة النفقات زادت الإيرادات وزيادة الدولة رقعة لاتساع وتبعا مالك، له ليس

 النفع بالإنفاق لتحقيق (عنه الله رضي) عمر الخليفة قام للإنفاق والسنة القرآن في المحددة الأوجه

صلاحها البلاد لتعمير العام قامة الترع وشق وا   يفكر بإنشاء الإمام جعل ذلك وكل ،الجسور وا 
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يرادات للنفقات وتنظيم كتبويب خاصة دواوين  (،عنه الله رضيعمر ) وفاة وبعد عامة. ميزانية بشكل وا 

 المالية سياسته في خطى عمر على سار وقد المسلمين خلافة (عنه الله رضيعفان) بن عثمان تولى

 الخاصة متهثروا للمسلمين باستعمال بسماحه وذلك سائدا، كان الذي التقشف في تشدده عدم مع

 الدولة إيرادات زادت الخاص، وقد بالنفع تعود التي الاستعمالات من ذلك وغير القصور تشييد في

 العائد أصبح إذ وكثرة الفتوحات، فيه الإسلامية الدولة رقعة اتساع بفعل الأموال وكثرت عهده في

 المال بيت إلى الزكاة المسلمين يدفعون فإن وبذلك ،الصدقات جميع عن يغني والخراج الجزية من

 أبي بن علي أما فقط. ديني تكليف أمام المسلمون فأصبح جباة، تعيين إلى حاجة دون من بأنفسهم

 أموال في إدارة سلفوه من سياسة اتبع الخلافة تولى عندما فإنه (،ههوج الله رضي الله عنه وكرم) طالب

1عصره في والدينية السياسية المشاكل كثرة من الرغم على، الإسلامية الدولة
. 

 ولاية، الأموال في عامل كل )التقبيل( فيجمع التلزيم بطريقة تجري الجباية كانت الأمويين عهد في

 جميعا، فيتصرف الولايات موارد عنده تتجمع الذي للخليفة عليه ما ويقدم ،ينفق أن شاء ما فينفق

 إذ عهد العباسيين، في الحال وكذلك قانون، أو يزانيةبم مقيد غير يشاء ما وبقدر يشاء كيف افيه

 السفن وعشور والعشور والخراج والجزية الزكاة أهمها الموارد، وكان وتنوعت الضرائب كثرت

 توضع لم ذلك كل ومع للدولة، المالية الموارد زيادة إلى ذلك وقد أدى وغيرها، المعادن وأخماس

 دون ينفق ما منها فينفق تعيين دون من تأتي كانت الموارد لأن ،حاليا المعروف بالمعنى ميزانيات

 يشاء، كيف به التصرف حق وللخليفة المال بيت في ويدخل الباقي موضوعية خطة أو خاص جنه

 تدل جدول في والصادر الوارد بتسجيل آنذاك ينحصر والتنظيم كان إرادته، وفق ويقتر فليسرف

 .2ما سيحدث تحدد أن  دون حدث ما على
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 فيه إيرادات ودونت المال بيت ونظمت للجباية قواعد وضعت الإسلامية الدولة نأ نلاحظ تقدم مما

الدولة  إبان تظهر لم الحديث بمفهومها العامة الميزانية فكرة نأ يعني وهذا ا،تهونفقا الدولة

 .موجودة كانتوممارستها من حيث الجباية والإنفاق  ومبادئها اتهمقوما أن ولو الإسلامية،

  الحديث العصر في للدولة العامة الميزانية نشأة -ثالثا

 الميزانية أن البعض يرىإذ  الحديث، العصر في العامة الميزانية نشأة تحديد حول الآراء اختلفت

 يرى يطاليا، بينماإ في وفلورنسا وجنوا البندقية جمهوريات في ظهرت الحديث العصر في العامة

 حق مبهمنحوا شعو  منهلأ الجرمانيين، عند ظهرت الحديث العصر في العامة الميزانية آخرون أن

 فكرة نأ إلى يذهبون الفقهاء والدارسين غلبأ  لكن الشعبية. السيادة مبدأ من انطلاقا الميزانية إقرار

 في 1789 وثورة إنكلترا، في 1688 ثورة إلى تاريخ ميلادها يعود الحديث بمفهومها العامة الميزانية

 . 1الحديثة بقية الدول إلى مبادئها انتقلت ذلك وبعد ،فرنسا

الثامن عشر جاهلة للمفهوم الشائع اليوم للميزانية العامة، القرن فقد ظلت البلاد الغربية إلى غاية 

لا تفصل المالية العامة للدولة عن المالية الخاصة  ،حيث كانت الدول الأوروبية طوال فترات

للحاكم، بل كانت الأموال تجمع في خزانة واحدة، بحيث تعتبر الإيرادات والنفقات العامة من 

ت الأموال الخاصة للحاكم، فلم يكن هناك تفريق بين النفقات العامة التي تستخدم لإشباع الحاجا

الخاصة لأسرة الحاكم وحاشيته، وتلك التي تستعمل لتمويل الحاجات العامة للمجتمع، وكذلك الحال 

 .2بالنسبة للإيرادات التي تجمع من أفراد المجتمع على اختلاف مستوياتهم وطبيعة أعمالهم

والمبادئ ن تنظيم المالية العامة ونشأة الميزانية العامة في الدول الغربية على الأسس إمن هنا ف

سراف بعض الحكام في تحصيل الضرائب مما  المتعارف عليها اليوم قد جاء نتيجة لتطور الحياة، وا 
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أدى إلى تنامي الاحتجاج والغضب الشعبي في شكل ثورات تسعى إلى وضع حد لسلطة الحاكم في 

نفاقها، مما أدى إلى نشوء حق الشعب في مناقشة مح تويات فرض الضرائب وفي طريقة جبايتها وا 

الميزانية العامة واعتمادها، وقد كان لهذا أثر في ظهور الميزانية العامة وتطورها في الدول 

1، وفق ثلاثة مبادئ رئيسية تطورت كما يليوفرنسا الأوروبية، وبالأخص في بريطانيا
: 

 مالية بين واضح فصل هناك يكن لم الوسطى القرون في :العامة للإيرادات البرلمان اعتماد -1

 الزمن وبمرور الخاصة، ماليته من ينفق الملك أن السائدة وكانت القاعدة الدولة ومالية الملوك

 وتكاليف جهة من المتزايدة العامة الحاجات تغطي لكي تزداد وتتوسع العامة النفقات أخذت

 في والثبات الهبوط إلى الإنتاج إيرادات مالت الوقت في نفس أخرى، جهة من المتكررة الحروب

 فرض إلى الملوك قاد مما الملكي، الدومين وتناقص حصيلة الإسراف نتيجة الأحوال أحسن

 البرلمان بحق العبث دوما يحاولون كانوا فالملوك البرلمان، رأي أخذ دون ومن باستمرار الضرائب

 إذ عشر، التاسع القرن خلال البرلمان بتفوق صراع انتهى إلى أدى مما الضرائب فرض إقرار في

 أي فرض مشروعية بعدم يقضي ) إعلان الحقوق( الذي1628عام في الأول( )شارل الملك قرر

 جباية شرعية عدم الحقوق( )وثيقة قررت 1688 سنة وفي البرلمان، ابهيأذن  لم مباشرة ضريبة

 ا البرلمان.به يأذن التي والكيفية القدر غير في الأموال

 التصرف في مطلقة كانت البريطاني الملكي التاج سلطة إن :العامة للنفقات البرلمان اعتماد -2

 وفرض العامة الإيرادات اعتماد حصرا البرلمان حق من أصبح بعد أن حتى تشاء كيفما بالإيرادات

 التي النفقات بعض صرف كيفية بشرح ما نوعا مقيدا الملك التاريخ أصبح هذا بعد ولكن الضرائب،

 الملكية الامتيازات من تعتبر كانت هذه الملك سلطة نا  و  ضرائب استثنائية، فرض تغطيتها تتطلب

 السلطة من مشروعا غير تجاوزا يعد الإنفاق على الرقابة أجل البرلمان من به يقوم عمل أي وكان

                                                           

 
 .16عدنان ميرزا الزهاوي، مرجع سابق، ص سيروان 1
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 يتمكن لم وبطيء، إذ تدريجي بشكل القاعدة هذه تغيرت التنفيذية، وقد السلطة على التشريعية

 الملك ونفقات العامة النفقات بين التمييز لصعوبة نظرا العامةالنفقات  جميع مناقشة من البرلمان

قرار )وثيقة 1688 ثورة الخاصة، وبعد  لاعتماد الوحيدة السلطة صاحب البرلمان وجعل الحقوق( وا 

 الذي الوقت في الأخرى والنفقات الحربية النفقات بين التمييزالبرلمان  استطاع حينها الإيرادات،

 كان الذي البرلمان نقاش من مأمن في جعلها مما ،الملك ممتزجة بنفقات المدنية النفقات فيه بقيت

 الإغراض على منه المدنية( ليصرف )القائمة سمي تصرف الملك تحت ما مبلغ بوضع يكتفي

 كل بخصوصها يجتمع البرلمان أصبح فقد النفقات العسكرية أما المدنية، والمصالح له الشخصية

 فصلت 1837 سنة في العرش فيكتوريا الملكة عندما تولت اعتمادها، ولكن ثم ومن ومناقشتها سنة

 نفقات كافة مناقشة في الحق صاحب أصبح البرلمان وبذلك ،المدنية النفقات عن الملك نفقات

 الملك. لمخصصات الخاصة النفقات عدا ما الدولة

 من تطبيق الانكليزي البرلمان تمكنالمراحل السابقة  بعد :الاعتماد الدوري للإيرادات والنفقات -3

 وكذلك العسكرية النفقات ومناقشة تولى فحص إذ العامة، والنفقات للإيرادات الدورية المناقشة قاعدة

 بسيطة وأنواع العرش مخصصات أما بشكل دوري، سنة كل حصيلتها وصرف الضرائب تحصيل

 ما حكمه ولمدة العرش الملك تسلم بداية في مرة واحدة عليها يوافق فالبرلمان والنفقات الضرائب من

 على التصديق دورية وأ سنوية قاعدة وبذلك استقرت تعديلها، توجب ملجئة ضرورة توجد لم

 الدولة. يزانيةم الكامل على الإشراف الانكليزي للبرلمان وتحقق الميزانية

 المدن وأهل الكنيسة ورجال الأشراف من مؤلفة نيابية شبه هيئة هناك أما في فرنسا، فقد كانت

 أن على يدل مما عشر، الرابع القرن خلال حصيلتها وتراقب الضرائب على الموافقة تتمتع بحق

 الرقابة ممارسة الهيئة هذه استمرار منع ما أن إلا انكلترا قبل فرنسا في استقرت ميزانيةمبادئ ال

 الهيئة هذه أجبرت التي متهوسيطر  الملوك قوة هي فرضها على والموافقة حصيلة الضرائب على
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 الضرائب، جباية في المطلقة وحريتهم الملوك سيطرة بقيت وقد لهم، عن حقها التنازل على

 زمنا طويلا . حصيلتها واستعمال

 كان إذ الاختلافات البسيطة، بعض مع انكلترا ابه مرت التي تقريبا نفسها بالمراحل فرنسا مرت لقد

 بالضرائب ولا يستعان الملكي الدومين داتابإير  العامة النفقات تمول أن الفرنسيين لدى المسل م المبدأ

 تم وقد  التشريعية المذكورة، الهيئة موافقة الجباية هذه لجواز ويشترط مؤقتة، وبصفة ااستثناء إلا

 يدعو الملك انكلترا، فأصبح على انتصار من حققه لما آنذاك للملك إكراما المبدأ هذا عن التنازل

 واستمر قبول الشعب، تنال حتى الضرائب جباية على موافقته يصدر كي لآخر وقت من البرلمان

 النيابية السلمجحق ا المتعاقبة الدساتير فأقرت ،1789 سنة الفرنسية الثورة قيام حتى الوضع هذا

 والنفقات العامة. للضرائب السنوي الاعتماد حق ثم ومن العامة النفقات مناقشة في

 للدولة، فمن العامة الميزانية منهما انبثقت اللذان الأصلان هما وفرنسا انكلترا أن تقدم ممايتضح 

 بمفهومها الحديث، الميزانية عليها تقوم التي الأولية والمبادئ الأساسية القواعد ظهرت وفرنسا انكلترا

 إلى المعاصرالعامة للدولة في شكلها  انتقل مفهوم وتطبيق الميزانية الدولتين هاتين طريق وعن

  .العالم دول بقية

 المفاهيم الأخرى عن وتمييزها خصائصها العامة، الميزانية تعريف -2-1-2

 للدولة العامة الميزانية تعريف -أولا

 عادة تعرف الميزانية العامة للدولة باختصار بأنها وثيقة تضم كافة الإيرادات العامة وكافة النفقات

 مقبلة تكون سنة.العامة للدولة لفترة زمنية 

 أما في الأدبيات الاقتصادية والمالية والتشريعات الخاصة بكل دولة فقد اختلفت التعريفات التي 

قدمتها، كما أن مفهوم الميزانية العامة يمكن أن ينظر إليه من زوايا عديدة، فقد ينظر إليه من 

 .محاسبي، اقتصادي، قانوني، رقابي، تخطيطي ومن زوايا أخرى منظور
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 :فيما يلي بعض التعريفات والمفاهيم التي وردت حول الميزانية العامة للدولة

 تعريف الميزانية العامة في القوانينتم  :تعريف الميزانية العامة للدولة في بعض التشريعات -1

  :كما يلي العالم لبعض دول المالية

القوانين  بموجب ووارداتها التالية السنة نفقات تقدر فيه بأنها "صك الأمريكي القانون عرفها -أ

 .1فيه " المعروضة الجباية واقتراحات التقديم عند بها المعمول

قرار الإيرادات تنبؤ بأنها" وثيقة الفرنسي القانون عرفها -ب  أو لأنواع للدولة السنوية والنفقات وا 

2القانونية" والتنظيمات القواعد لنفس الأخرى هي تخضع التي الخدمات
 

العام  المركزي الصندوق لتكوين الرئيسية المالية " الخطة بأنها الروسي في القانون وعرفت -ج

3الاتحادية الروسية للدولة النقدية الموارد من واستخداماته للدولة
. 

فالميزانية العامة للدولة "هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع  أما في القانون الجزائري، -د

والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال الإيرادات 

 .4وترخص بها"

 بيروت في المنعقدة المتحدة الأمم لهيئة الإقليمية الندوة عن الصادر الحكومية المحاسبة دليل أما

 ورقابة والتنسيق التخطيط على تتركز سنوية عملية "هي :العامة الميزانية عرف فقد 1969 سنة

 يمكن بطريقة القرار اتخاذ عملية أساسا فهي بكفاءة، المطلوبة لتحقيق الأغراض الأموال استعمال

 لعمليات والتنفيذ بالتخطيط الإدارية المستويات مختلف على الموظفون الرسميون بها يقوم أن

                                                           

قرار وتنفيذ ومراقبة الموازنة 1 عدنان محسن ضاهر، الموازنات العامة في الدول العربية، دراسة مقارنة حول إعداد وا 
 .14في الدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دون تاريخ نشر، ص 

 
 نفس المرجع والصفحة.2
 

 ميدانية والرقابة )دراسة والتنفيذ الإعداد للدولة بين العامة الموازنةايني، ھالم خالد سلوم، محمد الكريم عبد حسن3

  95، ص 2007والستون، العراق،  الرابع والاقتصاد، العدد الإدارة مجلةالعراقية(  للموازنة
 

 1411محرم  24ؤرخ في  م 90/21الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الاقتصاد، قانون رقم  4
 . 03، المادة 35يتعلق بالمحاسبة العمومية)الجريدة الرسمية(، العدد 1990أوت  15الموافق لـ 
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 فعالية الأكثر والاستخدام التوزيع خلال من النتائج أفضل على للحصول مخططة بطريقة البرامج

 .1المتاحة" للمواد

 الباحثون والمتخصصون عرفها قدل :تعريف الميزانية العامة للدولة من المنظورات المختلفة -2

تحديد  يمكن ولذا وغيرها، السياسية أو الاقتصادية أو المالية والمحاسبية نظره وجهة من كل

2كما يلي لها من المنظورات المختلفة  تعاريف من للميزانية على ضوء ما ورد الرئيسية المفاهيم
:  

 الاعتمادات المخصصة تشمل حسابية أرقام كونها إلى ينظر والذي :للميزانية المحاسبي المفهوم -أ

 تتعامل تكون سنة، ولذا عادة قادمة زمنية فترة خلال تحصيلها والإيرادات المتوقع إنفاقها والمتوقع

ظهار بالتسجيل المفهوم هذا مع المحاسبة  الميزانية في التقسيمات الواردة تتطلبه ما وفق النتائج وا 

 .العامة

 أعمال السلطة لمراقبة التشريعية للسلطة الرقابية الأداة الميزانية تعتبر :للميزانية الرقابي المفهوم -ب

 الفترة المحددة وضمن للأنواع لصرفها كمًا المخصصة بالاعتمادات الالتزام خلال من التنفيذية

 عليه وهذا ما تؤكد المطلوبة، الأهداف بتحقيق قامت قد الوحدات بأن للتحقق لها المخصصة

عداد للميزانية بالتخطيط الرقابي المفهوم يهتم ولا البنود( التقليدية)ميزانية الميزانية  البرامج. وا 

ر يالتأث السياسية في فلسفتهالتشريعية(  البرلمان)السلطة يعكس هنا :للميزانية السياسي المفهوم -ج

 إذ الميزانية العامة،  خلال من أهدافه لتحقيق والاجتماعية الاقتصادية الناحية من الحكم في دفة

 سلفاً  المعدة الضوابط والتعليمات وفق المركزية السلطة مع وتناقش الوحدات خلال من الأرقام تعد

 .الحاكم الحزب بها التي يرغب العامة السياسة ضوء في مشروع الميزانية لإعداد والموجهة

                                                           

 
 .15عدنان محسن ضاهر، مرجع سابق، ص1
 

 .97-96ني، مرجع سابق، ص ص المهاي خالد سلوم، محمد الكريم عبد حسن2
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 تمر لأنها هي قانون للدولة العامة الميزانية بأن القانون فقهاء يعتبر :للميزانية القانوني المفهوم -د

 كما الدولة، مالية تنظم أحكام قانونية على وشمولها قانون أي تشريع بها يمر التي الإجراءات بنفس

 التشريع إلى الإعداد من للدولة الميزانية العامة إعداد وقواعد أسس تتضمن الدساتير معظم أن

 .المالية السنوي قانون بموجب أرقامها وتصدر

 الحارسة من الدولة حولهاوت الدولة مفاهيم في الحاصل التغير إن :للميزانية التخطيطي المفهوم -ه

 توازن إيجاد في الحكوماتورغبة  الاقتصادية الأنشطة لمختلف وممارستها تدخلةالم الدولة إلى

 أداة كونها على إليها ينظر التقليدي، وأصبح الميزانية مفهوم على أثر الوطني، للاقتصاد حقيقي

 الجديدة المهمة وأصبحت الأهداف تحقيق وبين بين التقديرات ربط هناك وأصبح للتخطيط أساسية

 .العامة على ضوء السياسات للأرقام التحليل هو

 الدولة التخطيطي لتدخل المفهوم في إليه المشار التحول بعد :للميزانية الاقتصادي المفهوم -و

 وتحقيق معدلات النمو برفع الوطني الاقتصاد تحفيز لغرض الاقتصادي النشاط في المباشر

 الميزانية الاقتصادي، فقد أصبحت الكساد مواجهة أو التضخم التحكم فيالاقتصادي و  الاستقرار

 .الاقتصاد الكلي مستوى على يتم تحقيق تلك الأهداف الاقتصادية بواسطتها التي الأداة

 تقديريةوثيقة  : للدولة بأنها العامة الميزانية نعرف أن يمكننا والمفاهيم التعاريف من مما سبق

 السلطة تمنحهبموجب إذن هذه الوثيقة وتصدر  ،قادمة لسنة لإيرادات والنفقات العامة المتوقعةل

أهداف وبرامج اقتصادية  تضمنمستقبلية تمالية خطة  وهي تعبر عنالتشريعية للسلطة التنفيذية. 

 السياسية. لخلفيتها تسعى الدولة لتجسيدها وفقاتماعية اجو 

 للدولة العامة الميزانية خصائص -ثانيا

مجموعة من من خلال التعريفات والمفاهيم المقدمة حول الميزانية العامة للدولة يمكن استخلاص 

 : الخصائص التي تتميز بها والتي سنوردها فيما يلي
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بحيث تعبر الميزانية من الناحية الاقتصادية والمالية  :الميزانية العامة خطة مالية مستقبلية -1

عن خطة مالية تعد في تفضيل اقتصادي معين، يعبر عن الخيارات السياسية والاقتصادية للدولة 

معينة في استخدامات محددة، على النحو الذي يحقق أقصى إشباع ويضمن تخصيص موارد 

ممكن للحاجات العامة خلال فترة زمنية قادمة هي السنة، وهي بذلك لا تختلف عن أية خطة 

اقتصادية تقوم على وضع التقديرات لكل من النفقات والإيرادات العامة، فالميزانية العامة ليست بيانا 

مال وليست أرقام مستخرجة من دفاتر وحسابات الحكومة، ولكنها خطة عما أنجزته الدولة من أع

 1عمل تعتزم الحكومة تنفيذها في السنة القادمة.

فهي تتضمن توقعا لأرقام  :الميزانية العامة تقدير لإيرادات ونفقات الدولة عن فترة قادمة -2

تطلب الطابع التقديري لها أقصى مبالغ النفقات والإيرادات العامة لمدة لاحقة غالبا تكون سنة، إذ ي

تتوقف أهمية الميزانية العامة على دقة معايير التوقع والتقدير  حيثالدقة والموضوعية،  درجات

تقليل هامش الخطأ وتقليص الفجوة بين التقدير والواقع، ولا يمكن لتقديرات وتوقعات  ونجاحها في

 . 2قتصادي الكليالميزانية العامة أن تتم بمنأى عن معطيات النشاط الا

فوجود التقديرات للإيرادات والنفقات العامة غير  :الميزانية العامة إجازة من السلطة التشريعية -3

بل لا بد من أن يقترن هذا التقدير بموافقة أو بإجازة من  كافي وحده لتكون هناك ميزانية عامة،

السلطة التشريعية، فاعتماد الميزانية بعد تقديرها شرط أساسي للمرور بها إلى التنفيذ، فبدون هذه 

الموافقة تبقى الميزانية مقترحا غير قابل للتنفيذ، ويعتبر اعتماد الميزانية من أقوى حقوق السلطة 

طيع أن تراقب أعمال السلطة التنفيذية في جميع الأنشطة، ولم يتقرر هذا الحق التشريعية حيث تست

دفعة واحدة بل مر بالعديد من المراحل ليصل إلى ما هو عليه في الوقت الحاضر، ولكن إجازة 

                                                           

 
 .274 -273ص ص  خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، مرجع سابق،1
 

 .271نفس المرجع، ص  2
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السلطة التشريعية لا يعني أن تنفرد هذه السلطة بمختلف خطوات الميزانية العامة، بل تقسم 

وبين السلطة التنفيذية، فاختصاص السلطة التنفيذية الإعداد والتنفيذ،  الاختصاصات بينها

 . 1واختصاص السلطة التشريعية الاعتماد أو الإجازة والرقابة

لقد أصبحت الميزانية العامة أداة الدولة المعاصرة في  :الميزانية العامة أداة لتدخل الدولة -4

بعد تطور مفهوم الدولة وتوسع مجالات نشاطها، مما تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة 

ضافية للإيرادات نتيجة تزايد نفقاتها، الأمر  أدى إلى مضاعفة احتياجاتها إلى مصادر جديدة وا 

براز  الذي أدى إلى مضاعفة الآثار التي تترتب على عمليتي تحصيل الإيرادات وصرف النفقات وا 

 : 2ان، وأهم ما يمكن أن تحدثه الميزانية في هذا المجالالميزانية كأداة هامة في كثير من الأحي

مواجهة الأزمات الاقتصادية من خلال وقوف الحكومة في الاتجاه المعاكس للتيارات السائدة  -أ

 وغير المرغوبة.

ق التطور والتوازن الإقتصادي العام، ويبدو ذلك في قيام الدولة عن طريق الميزانية يتحق -ب

النفقات العامة من أجل إنجاز بعض الاستثمارات الأساسية في العامة بتخصيص جزء من 

مختلف فروع النشاط الاقتصادي في محاولات لرفع معدلات الإنتاج الوطني، وتقديم العون 

والحماية اللازمة للقطاعات الإنتاجية الوطنية لمساعدتها على الصمود في وجه منافسة 

للمناطق الفقيرة في الدولة من أجل توفير المنتجات المستوردة، وتخصيص مشاريع تنموية 

 فرص التنمية المتوازنة لمختلف المناطق.
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ن طريق زيادة النفقات الاجتماعية الموجهة للفئات ذات عإعادة توزيع الدخل الوطني، وذلك  -ج

الدخل المحدود، أو عن طريق إعادة تنظيم سياسة الأجور، بما يقلل من التفاوت بين الفئات 

 ر، أو عن طريق توجيه الإعانات للفئات الأكثر حرمانا.المختلفة للأج

رفع مستوى الكفاءة الإدارية للجهاز الحكومي، إذ أن عمليات إعداد وتنفيذ الميزانية العامة  -د

تتطلب إجراء اتصالات على مدار العام بين مختلف الوحدات الإدارية للتنسيق والتشاور 

 تويات الأداء للجهاز التنفيذي.جل رفع مسأوالتنظيم والتقييم المتواصل من 

الميزانية العامة أداة رقابية للنشاطات الحكومية، تحقق مبدأ المساءلة والمحاسبة في النظم  -ه

الديمقراطية، وتساعد البرلمان في كشف الإنحرافات وتحديد أسبابها ومعالجتها مستقبلا، 

من خلال فصل السلطات فالوظيفة الرقابية للميزانية تتحقق في المجتمعات الديمقراطية 

الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وخضوع الجميع لمبدأ الشرعية القانونية، ومساءلة 

 السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية، هذا بالإضافة إلى الرقابة الإدارية الداخلية.

  أخرى مفاهيم من يشابهها عما العامة الميزانية تمييز -ثالثا

سواء على  ،يزانية العامة للدولة عن غيرها من الميزانيات والوثائق الأخرى المستخدمةتختلف الم

 الكلي أو على المستوى الجزئي.  يالمستوى الاقتصاد

الوطنية للبلد،  الخطة هي الاقتصادية الميزانية إن :الاقتصادية والميزانية العامة الميزانية -1

 بقطاعيها الخاص ما لدولة الكلي الاقتصادي للنشاط متوقعة كمية تقديرات عن عبارة هي والتي

 على تقتصر انهفإ للدولة العامة الميزانية أما مقبلة قد تحدد بسنة أو بعدة سنوات، مدة خلال والعام

 .1سنة لمدة الحكومة ونفقات إيرادات
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أو  للمشروع التقديرية يزانيةالم مع العامة الميزانية تتشابه :التقديرية والموازنة العامة الميزانية -2

 أن قادمة، إلا لمدة والنفقات للإيرادات وتنبؤ تقدير عن تعبران أن كلتيهما في المؤسسة الاقتصادية

 الميزانية ابهتتمتع  التي التشريعية السلطة طرف من والاعتماد الإجازة في بينهما يكمن الاختلاف

 .1إلى ذلكفهي لا تحتاج  التقديرية ميزانيةال حصرا، أما العامة

للدولة  العامة الميزانية تختلف :الميزانية العامة للدولة والميزانية العامة للمؤسسة أو المشروع -3

 المؤسسات قبل من يستخدم مصطلح هي هذه الأخيرة أن حيث من العامة للمؤسسة، الميزانية عن

هذه  فإن وبالتالي للمؤسسة، المالي المركز عن وتعبر الأصول والخصوم قيمة وتبين الاقتصادية،

سابقة  فترة زمنية في تمت التي المختلفة وأنشطتها اتهعمليا نتيجة تحديدها تم الأصول والخصوم قد

 الميزانية العامة للدولة بينما وسابقة منتهية لفترة تعد العامة للمؤسسة الميزانيةف عادة تكون سنة،

 .2ةمقبل مالية لسنة تحضر

 يجب التفرقة أيضا بين الميزانية العامة للدولة والحساب :الختامي والحساب العامة الميزانية -4

الختامي، فالميزانية العامة تتعلق بمدة مقبلة بناء على تقديرات قد تتحقق أو لا تتحقق، أما الحساب 

الختامي فهو يبان للنفقات والإيرادات الفعلية، أي التي أنفقت خلال فترة زمنية ماضية، ومن ثم 

 .3نما توضع الميزانية العامة لسنة مالية مقبلة يوضع الحساب الختامي لسنة مالية منتهيةفبي

 : 4كالآتي الختامي والحساب الميزانية بين واختلاف شبه أوجه هناك أن كما يتضح

 : الختامي والحساب العامة الميزانية بين الشبه أوجه -أ
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 السلطة من إجازته تتم للدولة و العامة والنفقات الإيرادات على يحتوي منهما كلا أن -

 .التشريعية

 .بنفس الطريقة الختامي والحساب العامة الميزانية من كل في والنفقات الإيرادات تبويب يتم -

 : الختامي والحساب العامة الميزانية بين الاختلاف أوجه -ب

 الختامي هي الحساب أرقام بينما والنفقات، للإيرادات تقديرية أرقام هي العامة الميزانية أرقام -

 .فعلا إنفاقها تم التي والنفقات المحصلة للإيرادات فعلية أرقام

 لسنة مالية يعد الختامي الحساب بينما مقبلة، مالية لسنة اعتمادها يتم العامة الميزانية أن -

 .منتهية

 ا تعبرنهلأ التشريعية، والسلطة القرار وأصحاب والشركات المواطنون العامة بالميزانية يهتم -

 السنة والسياسية في والاجتماعية الاقتصادية اتهونشاطا التنفيذية السلطة أعمال برنامج عن

 العامة دائرة الميزانية إلى بالنسبة الميزانية من أهمية أكثر الختامي الحساب يعتبر بينما القادمة،

 في تفيد انهلأ والأكاديمي، والإحصائي للاقتصادي وكذلك منها، المستفادة والعبر والدروس

 .فعليا تمت التي الوقائع وتسجيل تفسير

 للدولة واستثناءاتها العامة الميزانية مبادئ -2-1-3

ابها، ومنهم إن مبادئ الميزانية العامة للدولة هي قواعد نظرية كما وصفها فقاء المالية العامة وكت  

من بالغ في قيمتها وزاد عددها ومنهم من قسمها من حيث الأهمية إلى مبادئ أساسية وأخرى 

ثانوية، وتختلف قيمة هذه المبادئ في الزمان والمكان وفق القوانين والتشريعات الخاصة بكل دولة، 

القرن التاسع عشر وقد ارتبطت هذه المبادئ بالمفهوم الكلاسيكي للميزانية التي كانت سائدة في 
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والقرن العشرين، ولكن مع تطور مفهوم المالية العامة، فقد تطورت مبادئ الميزانية العامة وأصبح 

  1لها العديد من الاستثناءات.

  مبدأ وحدة الميزانية العامة -أولا

 اإيراداتهيقصد بوحدة الميزانية أن تدرج جميع نفقات الدولة وجميع  :المقصود بوحدة الميزانية -1

في ميزانية واحدة، أي على وزارة المالية تجميع وتوحيد جميع الميزانيات الخاصة بالهيئات 

والمؤسسات والإدارات المحلية ودمجها في ميزانية واحدة، حيث أن التصديق والاعتماد من طرف 

لمالية والسياسية، البرلمان يمنح لميزانية واحدة، ويبرر هذه المبدأ ما يوفره من فوائد من الناحية ا

فمن الناحية المالية يمنح هذا المبدأ القدرة على معرفة المركز المالي للدولة بوضوح ومستوى العجز 

أو الفائض في الميزانية، أما من الناحية السياسية فيوفر مبدأ الوحدة السهولة في قراءة الميزانية 

اف الأخرى التي يحققها مبدأ وحدة . ومن الأهد2العامة ومراقبتها من طرف المجالس المنتخبة

الميزانية أنه يسهل تحديد نسبة الإيرادات والنفقات العامة للدولة إلى الحسابات الاقتصادية الكلية 

داراتها  الأخرى كالدخل الوطني، كما يساعد على إيجاد نظام محاسبي موحد لحسابات الحكومة وا 

اهية الإنفاق أو إساءة استعمال النفقات العامة ويحول دون تلاعب الجهاز الحكومي في م ،المختلفة

 .3وتبذيرها

رغم أهمية هذا المبدأ وما يحققه من مزايا في  :الاستثناءات الواردة على مبدأ وحدة الميزانية -2

نظام الميزانية العامة، إلا أنه نتيجة لمبررات مختلفة وردت عليه بعض الاستثناءات  بحيث لا 
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الخروج عن هذا المبدأ شكل تعدد الميزانيات، فنجد إلى جانب الميزانية العامة يتحقق خلالها، ويتخذ 

 : 1الرئيسية ميزانيات أخرى مثل

وهي ميزانية تشمل المبالغ التي تضطر الحكومة إلى إنفاقها بصفة  :الميزانية غير العادية -أ

استثنائية كنفقات الحروب، ونفقات مكافحة الفساد، ونفقات المشاريع الكبرى للدولة، ولا تمول 

مثل هذه النفقات الاستثنائية من الإيرادات العادية، بل تواجه بمصادر إيرادات استثنائية 

 التضخمي.كالقروض العامة والتمويل 

وهي ميزانيات المؤسسات العامة التي تنظم بشكل مستقل عن ميزانية  :الميزانية المستقلة -ب

الدولة، وتظهر في وثائق خاصة بها، لذلك تعتبر من استثناءات مبدأ الوحدة لأنها تصدر في 

 وثائق منفصلة عن الميزانية العامة وتعتمد من طرف مجالس الإدارة الخاصة بها.

هي ميزانية وسط بين الميزانية العامة للدولة والميزانية المستقلة، تتمتع  :الملحقةالميزانية  -ج

بدرجة استقلالية عن الميزانية العامة أقل من تلك التي تتمتع بها الميزانية المستقلة، وتحكمها 

ذا حققت  قوانين ولوائح خاصة تتفق مع طبيعة نشاطها وتختلف مع أحكام الإنفاق العام، وا 

فائض فإنه يدرج في الميزانية العامة للدولة، ويخص هذا النوع ميزانيات المؤسسات  عجز أو

ن كانت لا تتمتع بالشخصية  والهيئات الاقتصادية العامة التي تتمتع بالاستقلال المالي وا 

 المعنوية المستقلة.

يرات مستقبلية لما كانت الميزانية العامة للدولة توقعات وتقد : الميزانية التكميلية )الإضافية( -د

فقد تطرأ ظروف سياسية أو مالية تدعو الحكومة إلى إعداد ميزانية تكميلية أثناء السنة 

المالية، ولذلك فإن مشروع الميزانية التكميلية يقدم إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه 

عتمادات أو من أجل تعديل بعض الا ،خلال سنة تنفيذ الميزانية العامة كميزانية تكميلية لها
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تقدير الإيرادات الواردة في الميزانية الأصلية، ويرى الفقهاء أن اللجوء إلى الميزانية التكميلية  

 يؤدي إلى الإخلال بمبدأ وحدة الميزانية وتوازنها في نفس الوقت.

يقصد بها تلك الحسابات التي تمسكها الخزينة العمومية لتسجيل  : الحسابات الخاصة للخزينة -ه

نفاقا، عندما لا تعتبر مدخلاتها إيرادات عامة ولا تعتبر مخرجاتها حركة ا لأموال تحصيلا وا 

نفقات عامة، حيث تحصل الحكومة على بعض المبالغ التي تؤول إلى الخزينة بصفة مؤقتة، 

حيث يتعين ردها إلى أصحابها بعد انقضاء مدة معينة، أو إنجاز عمل محدد، وطبيعي أن 

ات لا تأخذ صفة العمومية ولا تدرج في ميزانية الدولة، لذا تعد لها تلك الإيرادات والنفق

حسابات خاصة لمتابعتها حتى يتم سدادها أو تصفيتها وذلك حتى يتم تفادي أي تضخيم 

للإيرادات والنفقات في الميزانية العامة للدولة. والأصل أن الحسابات الخاصة للخزينة لا تعد 

نما كثرة استخدام هذه الحسابات، فقد درجت بعض الدول  خروجا عن مبدأ وحدة الميزانية وا 

إلى تخصيص حسابات خاصة لبعض السلع أو لبعض الفئات أو للقروض العامة التي 

تمنحها الهيآت العامة أو الخاصة أو الدول الأجنبية...الخ، التي كانت تشمل على نفقات 

 عامة أو إيرادات عامة بالمعنى الاصطلاحي.  

 أ شمول الميزانية العامةمبد -ثانيا

يقصد بمبدأ شمول الميزانية العامة أن تدرج جميع النفقات العامة  :المقصود بشمول الميزانية -1

، ففي ظل الأسس الحديثة للفن في الميزانية العامة للدولة نهاأوجميع الإيرادات العامة مهما قل ش

المحاسبي لم يعد من المقبول إجراء عمليات المقاصة بين الإيرادات والنفقات، أي لا يمكن و المالي 

استخدام الميزانية الصافية المختزلة التي تقوم على قاعدة تصفية النفقات بإيراداتها، لذا أصبح مبدأ 

ت العامة، شمول الميزانية  موافق لإعداد ميزانية شاملة تتضمن تفاصيل جميع الإيرادات والنفقا
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وواضحة عن  ةنه تسهيل عملية الرقابة من طرف السلطة التشريعية وا عطاء صورة دقيقأوهذا من ش

 .1النشاط المالي للسلطة التنفيذية

رغم ما يحققه مبدأ شمول الميزانية من مزايا  :الاستثناءات الواردة على مبدأ شمول الميزانية  -2

2ناءات عليه، وسنورد بعضها كما يليإلا أن ذلك لم يمنع من ورود بعض الاستث
: 

هي العمليات التي تقوم بها الحكومة والتي لا تمثل نفقات  :العمليات المخصصة لهدف معين -أ

أو إيرادات فعلية، حيث تترتب بعض الإيرادات وترتبط بها نفقات معينة يجب في النهاية أن 

التي يدفعها المقاولون  أو الضمان مينأتتوازن معها، ومن الأمثلة على ذلك مبالغ الت

المتعاملون مع الحكومة ضمانا لمسؤولياتهم، أو يدفعها بعض الموظفون ضمانا لما في 

عهدتهم من أموال ترد لهم إذا لم يحدث ما يشغل مسؤولياتهم، وكذلك في حالة قبول الحكومة 

ى أو توجيه استخدام قرض خارجي مشروط إل ،للتبرعات وتوجيهها لتغطية نفقات معينة

أو قيام الدولة بتخصيص إيراد معين لتسديد فوائد الدين العام  ،المشروع التنموي المحدد

 وأقساطه.

حيث يتم استخراج صافي بعض أنواع الإيرادات التي تسجل  :صافي بعض أنواع الإيرادات -ب

ذلك لأسباب خاصة بطريقة العمل، كما هو الحال في حالات  عفي الميزانية العامة، ويرج

كلفين بالضريبة لما يستحق عليهم خلال مهلة معينة بما يمكنهم من الاستفادة من دفع الم

حسم محدد يقتطع من أصل الضريبة المتحققة مباشرة لصالح المكلفين، وبنفس الطريقة يعالج 

صافي قيمة الطوابع المحصلة بعد اقتطاع عمولة البائعين المقررة والتي لا تسجل كنفقة في 

 الميزانية. 
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 مبدأ سنوية الميزانية  -ثالثا

 الدولة بميزانية العمل يسري أن الميزانية سنوية بمبدأ المقصود :المقصود بسنوية الميزانية -1

فتعني  السياسية الناحية فمن ومالية، سياسية مبررات في أساسه المبدأ هذا سنة واحدة، ويجد لمدة

السنة  فترة فإن المالية الناحية من أما التشريعية، السلطة قبل من المالية الرقابة ضمان السنوية

 النفقات والإيرادات تقديرات إعداد يصعب أكثر كانت إذا المدة لأن للميزانية، مةءملا أكثر تكون

ذا الأسعار، تغيير بسبب  بسبب هذه التقديرات كل لإعداد كافية غير لكانت أقل المدة كانت وا 

 .1مختلفة جوانب من كبيرة جهود إلى الميزانية حاجة

لقد أدى تطور وظائف الدولة إلى بروز  :الاستثناءات الواردة على مبدأ سنوية الميزانية -2

مشاكل تعترض تطبيق مبدأ سنوية الميزانية العامة للدولة تمثلت في شكل استثناءات على المبدأ 

لثانية بالبعد العام، وقد تمثلت بوضوح في مشكلتين رئيسيتين وتتعلق الأولى بالجانب المحاسبي وا

 : 2الزمني للميزانية

وهي تتعلق بكيفية تنظيم حسابات السنة المالية الخاصة بالميزانية، فكثيرا  :المشكلة المحاسبية -أ

ما يحصل التزام الحكومة بدفع نفقات معينة، لا تدفعها في السنة التي استحق فيها الدفع، 

حيث يجري الدفع الفعلي لها في السنوات الموالية، أو أن ينشأ حق الحكومة في تحصيل 

تحصيل الفعلي لها في نفس السنة التي تنشأ فيها، حيث يجري إيرادات معينة، لا يتم ال

التحصيل الفعلي في السنوات اللاحقة، ومن هنا نشأت قاعدة الأساس النقدي والتي عرفت 

 قاعدة أساس الاستحقاق(. –قاعدة أساس الالتزام  -تطورات عديدة )قاعدة الأساس النقدي
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وهذه المشكلة تتعلق بكيفية  :لمشاريع العامةمشكلة البعد الزمني لأكثر من سنة للبرامج وا -ب

اعتماد نفقات المشاريع العامة التي تزيد فيها فترة إنجاز المشروع على السنة الواحدة، بل وقد 

تمتد هذه الفترة لعدة سنوات، حيث أصبح من المتعذر إدراج مثل هذه المشاريع في إطار 

جأ إلى إتباع طرق مختلفة للتوفيق بين ميزانية السنة الواحدة، وهذا ما جعل الحكومات تل

مستلزمات البعد الزمني لتنفيذ المشاريع والبرامج العامة التي تزيد فترة انجازها عن سنة ومبدأ 

  .طريقة الاعتمادات بالارتباط، طريقة التشريع الخاص :سنوية الميزانية، ومن هذه الطرق

 مبدأ عدم التخصيص في الميزانية -رابعا

 لتغطية معين إيراد تخصيص عدم المبدأ ذابه يقصد :المقصود بعدم التخصيص في الميزانية -1

نما معين، إنفاق  يجوز لا المبدأ لهذا فطبقا العامة، الإيرادات بجميع العامة النفقات تواجه جميع وا 

 من والحكمة وصيانتها، الطرق لإنشاء السيارات على الجمركية حصيلة الضرائب تخصيص مثلا

 الإسراف إلى يدعو أن إما معينة، نفقات لتمويل معينة إيرادات تخصيص أن المبدأ هي هذا إقرار

ما العامة، الإيرادات حالة زيادة في  حالة في مرضي وجه على العامة الخدمات تقديم عدم إلى وا 

 1المخصصة. الإيرادات انخفاض حصيلة

هناك حالات كثيرة يتم فيها  :الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم التخصيص في الميزانية -2

2تجاوز مبدأ عدم التخصيص في الميزانية العامة  للدولة ومنها
: 

في حالة القروض المشروطة التي تقدمها المؤسسات والهيآت العالمية، تشترط تخصيصها  -أ

بنوك التنمية العالمية والإقليمية للبنية الأساسية في للإنفاق على  مشروع معين، كحالة تمويل 

 الدول النامية.
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في حالة تخصيص الحكومة لمورد اقتراض عام داخلي معين، وذلك تشجيعا للمواطنين على  -ب

 الاكتتاب في ذلك القرض.

 في حالة الهبات والتبرعات المشروطة من المواطنين. -ج

دورية، كما هو الحال عند تحصيل إيرادات في حالة بعض الإيرادات التي ليس لها صفة ال -د

نتيجة بيع أملاك الدولة، حيث يرى البعض عدم إدراج هذه الأموال ضمن الإيرادات العامة، 

باعتبار أنها تمثل جزء من رأسمال الدولة، ينبغي تخصيصها للحصول على رأسمال جديد أو 

 استخدامها لسداد دين عام.

إيرادات في حسابات الميزانية مقابل اعتمادات للنفقات  في حالة قيام الحكومة إما بتسجيل -ه

المقابلة لها في جانب اعتمادات الميزانية، تماشيا مع قاعدة الشمول، مع الأخذ بطريقة 

التخصيص المقابل، أو قد تضطر إلى فصل حسابات هذه الإيرادات والنفقات من الميزانية 

و في إطار حسابات خاصة أحقة أو المستقلة العامة لتسجلها نمطا من أنماط الميزانيات المل

 في خزينة الدولة خارج الميزانية العامة. 

كما أدت المفاهيم والممارسات الحديثة الخاصة بفرض الضرائب والرسوم إلى فرض بعضها بهدف 

تقديم خدمات للجمهور، حيث يؤدي هذا الأسلوب إلى تخفيف معارضة أو مقاومة مثل هذه 

 عر الجمهور بالنفع أو الخدمات المقابلة لها.شي عندماالضرائب، 

متبعة في الدول  ، وهي عكس مبدأ عدم التخصيص،كما يلاحظ أن قاعدة تخصيص الإيرادات

المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرهما، إلا أنها غير متبعة في الدول النامية على 

 العموم.
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  مبدأ توازن الميزانية -خامسا

لتقدير  مساويا أو مقاربا الإيرادات تقدير يكون أن مبدأهذا الب يقصد :المقصود بتوازن الميزانية -1

 الميزانية، حيث في والفائض العجز مشكلة في الوقوع دون الحيلولة هي ذلك من والحكمة النفقات،

 في الميزانية العجز يتأتى العامة، وبعكسه الميزانية في فائضا تشكل النفقات على الإيرادات زيادة

1العامة
. 

العالم على الإلتزام  دوللقد حرصت معظم  :الاستثناءات الواردة على مبدأ توازن الميزانية -2

بتطبيق مبدأ توازن الميزانية العامة منذ ظهورها حتى أوائل القرن العشرين، غير أنها تخلت عنها 

على إثر الأزمة الاقتصادية الكبرى للرأسمالية والحرب العالمية الثانية، ونتيجة لتطور مفهوم دور 

مح بالخروج على هذا المبدأ من أجل الدولة في الاقتصاد الوطني والفكر المالي الحديث الذي س

علاج مشكلات الاقتصاد الوطني كعلاج حالات الكساد والبطالة وغيرهما، فقد أصبحت قاعدة 

التوازن الكمي تتعارض مع الآراء الاقتصادية والمالية التي تلت تلك الفترة من مرحلة الفكر 

لية من ضرائب ورسوم وقروض التقليدي، والتي أصبحت ترى ضرورة توظيف أدوات السياسة الما

ونفقات عامة لتحقيق أهداف المجتمع، وعلى رأسها التوازن الاقتصادي، ومعالجة أية مشكلات أو 

، فقد أصبح هناك 2اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي

 لة. تفضيل للتوازنات الكلية للاقتصاد عن توازن الميزانية العامة للدو 

  للدولة وأهدافها العامة الميزانية أهمية -2-1-4

 أدوات إحدى انهلكو  بالغة أهمية للدولة العامة للميزانية :للدولة العامة الميزانية أهمية -أولا

 بشأن الحكومة سياسة واتجاهات للدولة المالي الوضع عن للكشف أداة فهي المالية، السياسة
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نما فقط، حسابية وبيانات أرقام ليست العامة الميزانية أن إذ الاستهلاك، وترشيد الإنتاج والتوزيع  وا 

ازدادت  الأهمية وهذه واجتماعية، واقتصادية سياسية أهمية عنها تتمخض الدولة بيد مالية هي أداة

 والمواطنين بسبب الدولة حاجات وازدياد السكان عدد ازدياد بسبب العصور مر على تدريجي بشكل

 محط اهتمام الميزانية من جعل ذلك كل معها، بالمقارنة الاقتصادية الموارد وندرة الحاجات تعدد

 في الدولة العامة الميزانية أهمية على الضوء سنلقي فإننا لذا أهميتها، لزيادة نظرا الماليين الباحثين

 :فيما يلي والاجتماعية والاقتصادية السياسية النواحي من

 الدولة دور نطاق اتسع كلما الميزانية العامة أهمية تزداد :العامة للميزانية الاقتصادية الأهمية -1

 في لاسيما الحديث، العصر في كبير بدور حظيت إذ أنها ال الاقتصادي،مجال في تدخلها وزاد

 من إجازته يتطلب العامة والنفقات الإيرادات تقدير بيان مجرد تعد لم اقتصاديا، فهي المتقدمة الدول

نما البرلمان طرف  الفكر في عليه كانت مما أكثر واضحة أهداف ذات أصبحت لتنفيذ بنوده، وا 

 الاقتصادية الموارد وتعبئة الكامل الاستخدام تحقيق الأهداف ضمن هذه ومن التقليدي، المالي

 الأولى العالميتين الحربين بعد العامة النفقات في الكبيرة الدخل الوطني، فالزيادة زيادة في والإسهام

 التقليدية، الميزانية فكرة عن التخلي إلى أدت الدولة في ميزانية العجز فكرة وظهور والثانية

 الانفاقية للسياسة وأصبح به، وتتأثر فيه فتؤثر للدولة بالنظام الاقتصادي وأصبحت الميزانية ترتبط

 .1الاقتصاديين والركود معالجة التضخم في كبير دور والضريبية

 لتحقيق المالية العامة والسياسة الميزانية استخدام إلى الاقتصادي الفكر توجيه في الفضل كان وقد

 ضرورة إلى تحليلاته توصل في البريطاني)كيتر( الذي الاقتصادي إلى يعود الاقتصادي الاستقرار

زالة أجل معالجته من الكساد ظروف في الكلي الفعال الطلب لزيادة الحكومي الإنفاق زيادة آثاره،  وا 
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 تقليل طريق عن في الميزانية العامة فائض تكوين إلى تسعى الحكومة فإن التضخم حالة في أما

 الأفراد. لدى الفائضة الشرائية القوة لامتصاص الإيرادات وزيادة العامة النفقات

يرادا اتهبنفقا كما أن الميزانية العامة  بيد أداة مرنة أيضا وهي ،الدخل من مهمة نسبة تمثل اتهوا 

 بمعالجة التضخم المتمثلة الاقتصادية الأهداف أهمها من التي، أغراضها لتحقيق تستعملها الحكومة

 تحقيق بما يكفل والاستهلاك والادخار الاستثمار سياسة وتوجيه المدفوعات ميزان وتوازن والانكماش

 وضعها خلالها معرفة من الدولة تستطيع أداة فهي ذلك إلى إضافة الاقتصاديين، والنمو الاستقرار

 استعمالها لتسيير وكيفية الدولة ونفقات إيرادات لتقدير مفصلا بيانا لأن الميزانية تمثل المالي،

الوضع  توضح التي المالية الوثيقة فهي أخرى المختلفة، وبعبارة اتهالتزاما وأداء العامة مرافقها

 للدولة.  يوالاقتصاد المالي

كما أن الميزانية العامة للدولة تكشف عن مدى تدخل الدولة في الاقتصاد وذلك عن طريق معرفة 

نسبة حجم الميزانية إلى الدخل الوطني، ومن ثم فإن دورها يأتي من خلال تأثيرها في الاقتصاد عن 

رقام النفقات والإيرادات التي تمثل اقتطاعات من القوة الشرائية للمجتمع، كما تكشف أ طريق

الميزانية أيضا عن موقف الحكومة من القطاع الخاص من خلال ما تقدمه من إعانات وقروض 

قل الدولة في مسيرة الاقتصاد ثوذلك إذا ما أرادت تشجيعه وتنميته، وبالتالي فهي تعبر بحق عن 

 .1الذي يمكن أن تمارسه في النشاط الاقتصادي الوطني ومدى التأثير

 من تظهر الاجتماعية الناحية أهمية الميزانية من إن :العامة للميزانية الاجتماعية الأهمية -2

 ضرائب فرض طريق عن المختلفة الاجتماعية بين الطبقات الدخل توزيع إعادة في تأثيرها خلال

 الذي الإنفاق أوجه بعض لتمويل حصيلتها المرتفعة وتوجيه الدخول ذوي على مباشرة تصاعدية

                                                           

، 2013زينب كريم الداودي، دور الإدارة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، دار نيبور للطباعة والنشر، بغداد، 1
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الإمكان. فأهمية  قدر الاجتماعية العدالة وذلك لتحقيق الفقيرة الاجتماعية الطبقات منه تستفيد

من  ،الميزانية العامة للدولة من الناحية الاجتماعية لا تقل عن أهميتها من الناحية الاقتصادية

خلال إسهامها الفعال في تحقيق التوازن الاجتماعي وتقويم وتصحيح الأوضاع الاجتماعية المترتبة 

 .1اوت في الدخولعن التف

فيكون من خلال إدخال  ،فبالنسبة لإعادة توزيع الدخل وتقليل حدة التفاوت بين طبقات المجتمع

تعديلات على الدخل الأولي عندما يتعارض مع أهداف العدالة الاجتماعية وذلك برصد اعتمادات 

مالية في الميزانية العامة لإنفاقها على ذوي الدخول المنخفضة بصور مختلفة، كالتحويلات 

لتي تمنحها الدولة كمبالغ نقدية النفقات التحويلية ا والنقدية والعينية التي تقدم مباشرة أ الاجتماعية

مما يؤدي إلى زيادة  ،بعض المنتجين للمحافظة على استقرار أسعار منتجاتهم أو إعانات إلى

 . 2الدخل الحقيق لمستهلكي تلك المنتجات وبالأخص الفئات ذات الدخل المنخفض

 إعادة توزيع إلى دفتهإذ  ،للدولة الاجتماعية السياسة في جدا بالغة الميزانية أهمية فإن هنا من

 ومساعدة الفقراء الطبقية الفوارق من التقليل دفبه وذلك المختلفة، تمعلمجا طبقات بين الثروات

تاحة والمحرومين الصحية  النواحي جميع في أفضل بحياة التمتع أجل من للأفراد الفرصة وا 

 لرفع مهمة أداة الميزانية تكون أن يمكن كما ،الاجتماعية الحياة أوجه ومختلف والتعليمية والتربوية

 . 3تمعلمجا أفراد جميع على النهاية في فائدته تعود والصحي الذي والتربوي العلمي الثقافي المستوى

في من الناحية السياسية تحمل الميزانية العامة للدولة  :العامة للميزانية السياسية الأهمية -3

الاتجاهات العامة للدولة وفلسفتها، لذا ينبغي أن تتحقق من خلالها وعن طريق النفقات  مضمونها

والإيرادات أهداف السياسة العليا، إذ أن نشاط الدولة وسير مرافقها رهين بتوفير الأموال في 
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خزينتها، ومن مظاهر تقدم الشعوب سياسيا قدرتها على تقييد صلاحيات السلطة التنفيذية في 

وجعل نواب الشعب المرجع الأعلى المسيطر على مسائل الإنفاق وتحصيل  ،والدفع القبض

 .1الإيرادات

خلال  من يةالشعب للمشاركة أداة انهكو  خلال من تظهر العامة للميزانية السياسية الأهمية إن

 الحكومة، برنامج مناقشة من يمكنه البرلمان فحق التنفيذية، السلطة أعمال مراقبةفي  البرلمان

بتعديل الميزانية  المطالبة خلال من والتخصيصات الاعتمادات من مبالغة يةأ لمنع وانتقاد أعمالها

على الميزانية  المصادقة تمثل برلمانيا السياسي النظام فيها يكون التي الدول أو إلغائها كليا، ففي

 يعكس برنامج وأ خطة ة يمثلفمشروع الميزاني بالعكس، يوحي ورفضها بالحكومة دليل الثقة العامة

 رفض من الهدف فليس رئاسيا السياسي النظام كان إذا أما الحكم، إدارة في اتهللحكومة سياسا

نما الحكومة، الميزانية إقالة  الوضع يتعقد وقد ومرافقها، الدولة نشاط لعرقلة برلمانية وسيلة يعد وا 

 باختلاف يختلف ونوعه الأثر حجم فإن ذلك ومع الحكومة، أعمال إيقاف إلى مما يؤدي أكثر

 .النظام السياسي طبيعة

 بأخذ موافقة التنفيذية السلطة تقييد خلال من تظهر السياسية الناحية من الميزانية أهمية فإن هنا من

 وتوزيعها على النفقات بصرف نهاإذ بطلب وذلك والإنفاق، الجباية مسائل على التشريعية السلطة

 2العامة. الحاجات يشبع الذي الوجه

 مع والتنفيذ، الإعداد مرحلة أهمها من مراحل بعدة يزانيةالم تمر :للميزانية المحاسبية الأهمية -4

 .المحاسبية والأساليب النظم ذلك على في الاعتماد
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 حسابات الإيرادات أنواع بتحديد يتعلق فيما واضحة تبدو المحاسبية الناحية من يزانيةالم أهمية إن

 نوع لكل يمسك المالية، إذ معاملاتها لتنظيم إمساكها الحكومية المصالح على ينبغي التي والنفقات

 طريق عن يمكن كما ،يزانيةاعتماد الم ومدة لطريقة وفقا خاص حساب والنفقات الإيرادات من

 والمصروفات الإيرادات يتضمن والذي العامة، يزانيةللم الختامي الحساب استخراج المحاسبي النظام

 يزانيةللم بالنسبة المحاسبة أهمية تظهر وهكذا المالية، خلال السنة صرفت أو حصلت التي الفعلية

 تؤدي وحتى ،هاتنفيذ نتائج ودراسة إظهار في تساعد أنها لاسيما المتعددة مراحلها في العامة

 تحسين مع المهارة مستوى رفع يجب ،المطلوبة منها الأهداف تحقيق وبالتالي رسالتهاميزانية ال

1والمحاسبية الإدارية الأنظمة
. 

 العامة للدولة الميزانية أهداف -ثانيا

نظرا لاتساع وتطور المهام التي تؤديها الميزانية العامة للدولة فإنها تحقق مجموعة من الأهداف  

2على مختلف المستويات الإدارية والتنظيمية للدولة، ويمكن عرض تلك الأهداف فيما يلي
: 

 :وتتمثل في :أهداف تخطيطية -1

 .تحديد وحصر احتياجات وأوجه إنفاق وحدات الجهاز الحكومي خلال السنة القادمة -

 .تحديد حجم الإيرادات ومصادر التمويل الأخرى  -

 التنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة. -

التنمية الاقتصادية  التنسيق بين الميزانية العامة كبرنامج سنوي وبين برامج ومخططات -

 والاجتماعية.

 .وضع البرنامج الزمني للتنفيذ -
                                                           

، أطروحة 2004-1990حالة الجزائر  -دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي1
 .139-138، ص ص 2005/2006دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 
 .75، ص 1999قاسم إبراهيم الحسيني، المحاسبة الحكومية والميزانية العامة للدولة، مؤسسة الوراق، عمان، 2
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 يتم وضعها تم التي الدولة أهداف أن من للتأكد للرقابة كأداة يزانيةالم تستخدم :أهداف رقابية -2

 عن ينتجما و  مسبقًا، لها التخطيط تم التي والأنشطة الفعلية الأنشطة بين ثم المقارنة ومن تنفيذها،

 أبعادها على للوقوف اللازمة التحليلات إجراء خلال من وأسبابها الانحرافات تقارير توضح من ذلك

 :فتحقيق رقابة أكثر فعالية على عمليات التنفيذ يكون من خلال ،لها اللازمة الحلول والبحث عن

 .قياس الأداء الفعلي للبرامج والأنشطة الحكومية -   

 الحكومية.متابعة ومراقبة الأنشطة  -   

 التحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات والقواعد المالية والإدارية. -   

 المساعدة في ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي. -   

 الأقسام بين والانسجام التكامل لتحقيق كأداة الميزانية بحيث تستخدم :أهداف التنسيق -3

 واحدة، خطة إطار في وصياغتها الأنشطة هذه بلورة للدولة، ويتم المكونة والدوائر والإدارات

 .موحدة أهداف نحو والكلفة والوقت الجهد في توحيد تتمثل أساسية فائدة له والتنسيق

 العامة للدولة الميزانية مراحل دورة -2-2

 لما بالنظر الميزانية التي تنبثق عنها والعمليات الأنشطة بدورة الميزانية العامة للدولة تلك يقصد

وتتكون دورة الميزانية العامة للدولة في أغلب دول  والاستمرار، الدورية من العمليات هذهبه تتصف 

المصادقة(، أو )الإقرار الاعتماد الإعداد،  :وهي متتالية العالم المعاصرة من أربع مراحل رئيسية

بها، وتتسم تلك المراحل  الرقابة، ولكل مرحلة قواعدها ومميزاتها ومشكلاتها التي تنفردأخيرا التنفيذ و 

 بالتتابع والاستمرارية، مما يؤدي إلى تكوين دورة كاملة للميزانية العامة.

تختلف مسؤولية القيام بتلك المراحل باختلاف الأنظمة المالية والسياسية للدول، ولكن مهما اختلفت 

 ذية. تلك الأنظمة فإن المسؤولية محصورة عموما بين السلطتين التشريعية والتنفي
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فالسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ومختلف الأجهزة الإدارية للدولة تتكفل بعملية إعداد أو 

بداء  تحضير مشروع الميزانية العامة، ثم تقوم بتقديمها لمناقشتها من طرف السلطة التشريعية وا 

ة بتنفيذ الميزانية، وأخيرا رأيها بالموافقة أو التعديل ثم المصادقة عليها، لتتكفل بعدها السلطة التنفيذي

تتم الرقابة على الميزانية العامة بصفة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأحيانا السلطة 

 القضائية.

هذا مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن، حيث تتم كل تلك العمليات عبر مختلف المراحل في 

السنة الجارية، وبعضها على مراجعة نتائج السنة نفس السنة، فينصب بعضها على تنفيذ ميزانية 

المنتهية، ويتناول البعض الآخر تقديرات السنة القادمة، وهكذا فإن دورة الميزانية العامة للدولة 

يرتبط فيها الماضي بالحاضر بالمستقبل ارتباطا وثيقا، وهو ما يجعل منها عملية في غاية الأهمية 

 والتعقيد.

ء من البحث المراحل الثلاث الأولى من دورة الميزانية، وهي مرحلة الإعداد سنتناول في هذا الجز 

 .فيما بعدومرحلة الاعتماد ومرحلة التنفيذ، باستثناء مرحلة الرقابة حيث سنتناولها بالتفصيل 

  العامة الميزانية وتحضير إعداد مرحلة -2-2-1

التي  أو السلطة جدلا واسعا حول الجهةلقد أثارت مرحلة تحضير وا عداد الميزانية العامة للدولة 

، العامة تختص بالقيام بذلك والأساليب الفنية والإدارية المتبعة في تقدير كل من النفقات والإيرادات

إلا أنه في ظل الميزانية العامة للدولة بشكلها الحديث، فقد استقرت أغلب دول العالم على مناهج 

لفروقات الناجمة عن اختلاف طبيعة الأنظمة السياسية مع بعض ا ،وأساليب تكاد تكون متشابهة

 والإدارية المنتهجة. 
                                                           

  نظرا لكون موضوع الرقابة على الميزانية العامة للدولة هو الموضوع الرئيسي للبحث فقد تجنبنا التعرض له في
قابة على الميزانية العامة للدولة في الفصل الموالي هذا الفصل حتى نتجنب التكرار، حيث ستتم معالجة موضوع الر 

 بأكثر دقة وتفصيل.



134 

 

 

 

 السلطة المسؤولة عن إعداد الميزانية العامة -أولا

لقد ثار جدل فقهي حول الجهة أو السلطة  :مبررات حصر المسؤولية للسلطة التنفيذية -1

التشريعية أم السلطة التنفيذية أم المختصة في إعداد وتحضير الميزانية، فهل تتكفل بذلك السلطة 

يتم ذلك بالتشارك بينهما، فقد ذهب البعض إلى أن السلطة التشريعية هي الأولى بتحضير الميزانية 

وأن التنازل عن حقها هذا يضعف مركزها أو سلطتها أمام السلطة التنفيذية التي تتجه غالبا إلى 

ابق قد أخذت بهذا الأسلوب بعض الدول كفرنسا بعد في السفلنفقات تعزيزا لنفوذها وسلطتها، زيادة ا

قيام ثورتها والولايات المتحدة الأمريكية، ثم بدأت الدول بالتخلي عن ذلك بسبب الانتقادات الموجهة 

إلى تجريد السلطة التنفيذية من مسؤوليتها في إدارة الجهاز  لهذا الاتجاه، فهذا الأسلوب يؤدي

ميزانيتها العامة، كما أن السلطة التشريعية تنقصها الخبرة والقدرة على التنفيذي للدولة ومنها إعداد 

 1التقدير.

لقد برر الفقهاء انفراد السلطة التشريعية في إعداد الميزانية العامة آنذاك بأن البرلمانات ما كانت 

الانجليزي يجد  لتوجد لولا القوانين المالية ذات الأثر المباشر بحياة الشعب، فالمتتبع لتاريخ البرلمان

دليلا واضحا على ذلك، حيث أن الصراع بين الملك وأفراد الشعب حول فرض الضرائب، كان 

 للحد من فرض الضرائبوذلك  ،أساس وجود البرلمان وعلى وجه الخصوص مجلس العموم فيه

 .2ومن ثم تنظيمها بطرق عشوائية

عداد الميزانية ا لعامة للدولة في السلطة التنفيذية إن من مبررات حصر مسؤولية عملية تحضير وا 

3تتمثل فيما يلي
: 

                                                           

 
 .354عادل العلي، مرجع سابق، ص1
 

 .72زينب كريم الداودي، مرجع سابق، ص2
 

 .355-354عادل العلي، مرجع سابق، ص ص 3
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وبالتالي  ،إن الميزانية في حقيقتها هي سياسة الدولة أو برنامج الحكومة معبرا عنه بالأرقام -

فالسلطة التنفيذية عندما تتقدم للبرلمان بمشروع الميزانية إنما تطرح نفسها للثقة بشكل غير 

 الحقيقة منح الحكومة ثقة البرلمان. ن إقرار الميزانية هو فيلأ ،مباشر

إن الحكومة هي المسئولة عن التنفيذ وبالتالي يصبح من باب أولى أن تكون مسؤولة عن  -

 إعداد الميزانية لأنها ستتحمل في النهاية نتائج هذا التنفيذ أمام البرلمان والرأي العام.

شؤون المالية والاقتصادية إن انتشار الجهاز الإداري للدولة وتشعبه وخبرته ودرايته بال -

مكانية تمويل هذه الاحتياجات،  للاقتصاد الوطني تعطيه القدرة على تقدير الاحتياجات وا 

 الأمر الذي يساعد على إعداد ميزانية متناسقة من حيث الإيرادات والنفقات.

تختلف الحكومة في نظرتها إلى طبيعة العلاقة مع الناخبين، فالنواب يسعون إلى إرضاء  -

لناخبين وبالتالي فقد يقرون ميزانية لا تستند إلى الإمكانيات المالية المتوفرة أو المتاحة ا

للحكومة، أما هذه الأخيرة فهي تراعي بحكم مسؤوليتها الأهداف الأساسية التي يتعين على 

 كل ميزانية تحقيقها في ضوء الإمكانيات المتاحة.  

دات والنفقات أصبحت أكثر تعقيدا، بالنظر إلى التقنيات هذا بالإضافة إلى أن عمليات تقدير الإيرا

والأساليب الإدارية والمحاسبية التي تخضع لها، والتي ليست من اختصاص السلطة التشريعية، كما 

أنها تشمل كافة المستويات الإدارية المركزية والمحلية في الدولة، والتي تتم إدارتها من طرف أجهزة 

 أن يكون ذلك من اختصاصها. طبيعيتالي فمن الالسلطة التنفيذية، وبال

حسب الممارسات والتطبيقات الحالية في مختلف دول  :الجهة المختصة في السلطة التنفيذية -2

العالم، تذهب بعض الدول إلى جعل المسؤولية في إعداد الميزانية إلى مجلس الوزراء، في حين 

 :ولكل من الاتجاهين مبرراته، 1تعطي دول أخرى هذه المسؤولية لوزارة المالية

                                                           

 
 .355عادل العلي، مرجع سابق، ص1
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ي تكليف وزارة فإن المبررات التي يستند إليها  :مبررات إعداد الميزانية من قبل وزارة المالية -أ

1المالية بتحضير وا عداد الميزانية العامة للدولة تتمثل في
: 

النفقات تعتبر وزارة المالية هي الوحيدة من بين الوزارات التي لا مصلحة لها في زيادة  -

العامة بشكل مباشر، إذ أن جميع الوزارات تبالغ في تقدير نفقاتها كي تظهر على أنها هي 

الأكفأ، كما أن هذه الوزارات قد لا تكون على اطلاع كامل بحجم الإيرادات المتاحة 

 .والممكنة ومدى القدرة على الوفاء بتغطية النفقات المقدرة

وزارة المالية هي المسؤولة عن جباية الإيرادات العامة وتحصيل ديون الدولة، بمعنى أن  -

وزارة المالية مسؤولة عن إدارة خزينة الدولة، فهي على علم بما يدخل فيها من أموال وما 

يخرج منها، مما يجعلها الأقدر على إعداد الميزانية بالمقارنة مع غيرها من الوزارات من 

 ص الأموال بشكل يحقق التوازن والانسجام. خلال تخصي

يرى البعض أن إعداد الميزانية يجب أن يكون من  :مبررات إعداد الميزانية من قبل الحكومة -ب

2طرف الحكومة ممثلة في مختلف الوزارات، وذلك استنادا إلى المبررات التالية
:   

وزارة معينة كوزارة المالية، ولذا أن الميزانية هي سياسة السلطة التنفيذية ككل وليست سياسة  -

فان مجموع الوزراء مسئولين عن تحضيرها وتنفيذها والدفاع عنها أمام الجهات والأطراف 

 الأخرى. 

 أن عملية الإعداد عملية شاقة وكبيرة ولذا قد لا تستطيع وزارة واحدة القيام بها، وبالتالي -

 تعهد مهمة القيام بها إلى جميع الوزارات.

                                                           

 
 .78زينب كريم الداودي، مرجع سابق، ص1
 

 .356مرجع سابق، صعادل العلي، 2
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الدولة لا تقتصر على النفقات الجارية أي اللازمة لتسيير المرافق العامة للدولة  أن نفقات -

نما تشمل على نفقات استثمارية موجهة إلى البرامج الاستثمارية كالبنية التحتية  فحسب، وا 

وغيرها، وهو ما يتطلب خبرات خاصة وقدرات نوعية وفنية متخصصة تعتمد في تحضيراتها 

وهي تختلف عن تلك الخبرات اللازمة لإعداد الميزانية، وبالتالي على دراسات الجدوى، 

 يتطلب الأمر إشراك أكثر من وزارة من الوزارات المعنية  في وضع الميزانية.  

عداد الميزانية العامة ليست بسيطة، ولا تتم داخل نظام مغلق ومستقل  والحقيقة أن عملية تحضير وا 

والسياسية، إذ أن تصور إعداد الميزانية في إطار نظام مستقل عن البيئة الاجتماعية والاقتصادية 

ومستقر يسير وفقا لأسس وضوابط وقوانين ثابتة ومحددة غير صحيح، ذلك أن الميزانية تتداخل 

وتتفاعل مع عناصر بيئتها، غير أن نسبة هذا التداخل تتفاوت من دولة لأخرى، كما أن نسبة 

ذلك التفاعل إلى حد كبير، ويكمن التفاعل في أن كل  نجاح الميزانية من عدمه يتوقف على

عدادها  . 1الأطراف التي لها علاقة بالميزانية يمكن أن تؤثر في عملية تحضيرها وا 

وبالتالي لا يمكن القول أن تحضير وا عداد الميزانية العامة للدولة من اختصاص وزارة المالية 

وحدها، بل أن التحضير الجيد والإعداد يكون من خلال تشارك جميع الأطراف في الهيكل 

التنظيمي للدولة، كل حسب مدى علاقته بهذه العملية، مع العمل بالتنسيق وتحت إشراف الهيأة 

ة قانونا بذلك وهي وزارة المالية، وذلك حتى تتضمن الميزانية عندما تمر للمرحلة الموالية كل المكلف

 مقومات القبول والمصداقية وأن تحظى بالحد الأدنى من التوافق والإجماع.  

جراءات تحضير الميزانية -ثانيا  أساليب وا 

الميزانية العامة للدولة، فإذا تم  صياغةالأولى ل ةتعتبر عملية تقدير كل من الإيرادات والنفقات البداي

إحكام هذه العملية من حيث الدقة والموضوعية في التقدير والتناسق والفعالية في تحديد الأهداف 

                                                           

 
 .97، ص 1999مؤيد عبد الرحمن الدوري، طاهر موسى الجنابي، إدارة الموازنات العامة، دار زهران، عمان، 1
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التي تسعى الدولة إلى تحقيقها مبنية بشكل واضح ودقيق على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية 

ى المراحل اللاحقة والعكس، ذلك أن القوانين كان لذلك أثرا إيجابيا واضحا عل ،والسياسية

والتشريعات والقرارات الاقتصادية التي ستتخذ عند مرحلة تنفيذ الميزانية ما هي إلا إجراءات تطبيقية 

للأهداف التي تمت صياغتها وتم على أساسها إعداد الميزانية. ورغم وجود اختلافات في أساليب 

عداد الميزانية ب جراءات تحضير وا  ين مختلف دول العالم، إلا أنها في النهاية لا تتعدى التوجيهات وا 

العامة التي تصدرها السلطة التنفيذية والتي يتم على أساسها تقدير جانبي النفقات والإيرادات، ثم 

كما تتأثر عملية تحضير واعدا . 1يتوج ذلك بتجميع تلك التقديرات وتحولها في شكل مشروع ميزانية

 :ة للدولة ببعض الاعتبارات السلوكية للقائمين على ذلك، وسنوضح كل ذلك فيما يليالميزانية العام

طلاق القواعد التنظيمية والتوجيهية لإعداد الميزانية  :القواعد التنظيمية والتوجيهية -1 إن ترتيب وا 

 :العامة للدولة هي المرحلة الأولى التي يتم القيام بها، وتتضمن ما يلي

ويختص مجلس الوزراء بوضع هذه التوجيهات، بعد دراسته لمتطلبات  :العامةالتوجيهات -أ

الحاجات العامة في ظل الأحوال الاقتصادية والاجتماعية السائدة، حيث تنصب هذه الإجراءات 

على تحديد السياسة العامة للدولة بجوانبها المختلفة، ويستوحي مجلس الوزراء المبادئ العامة لهذه 

مون الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة والظروف السائدة، وهو بذلك يحدد السياسة من مض

الأولويات من حيث الإيرادات والنفقات، بتغليب إنفاق على آخر أو إيراد على آخر، فمثلا قد تعطى 

للإنفاق الاجتماعي في ظل ظروف أخرى، أو  في ظروف معينة، أو ربيالأولوية للإنفاق الح

مكانيات كل ظرف من للإنفاق في ا لقطاعات الاقتصادية الإنتاجية...الخ، وذلك حسب متطلبات وا 

 .2الظروف التي تمر بها الدولة
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بعد تحديد التوجهات العامة لسياسة الدولة، تقوم في العادة وزارة  :تعليمات تقدير الميزانية -ب

أسس إعداد   د هذا التعميمالمالية بإصدار تعميم إلى جميع الوحدات الإدارية في الدولة حيث يحد

الميزانية العامة للسنة المالية القادمة، كما يحدد فيه قواعد وأصول الإعداد، ويحدد جدول زمني 

للقيام بالمناقشات بين الوحدات الإدارية ووزارة المالية، والوقت الذي يجب أن تنتهي فيه الوحدات 

 .1الإدارية من إعداد ميزانياتها

تصدره وزارة المالية المبادئ والقواعد التي يجب الاسترشاد بها عند تقدير  يتضمن التعميم الذي

الإيرادات والنفقات العامة، وما يجب أن تتوخاه مختلف الوحدات الإدارية الأخرى من الدقة 

والوضوح والإخلاص في تلك التقديرات وعدم المبالغة والابتعاد عن الارتجال، حيث يجب أن تكون 

 .2ة على الواقعالتقديرات مبني

بعد أن تصدر وزارة المالية تعليماتها مرفقة ببعض الاستمارات إلى  :تجميع نتائج التقديرات -ج

الوزارات المختلفة، تقوم تلك الوزارات بإجراء التقديرات الخاصة بالإنفاق والإيراد لميزانيتها والتي 

يجب أن تكون معبرة بدقة عن احتياجاتها من الإنفاق وما تتوقع تحصيله من الإيرادات، ويبدأ ذلك 

السلم الإداري في كل وزارة، ثم يتم تجميع ومناقشة تلك الميزانيات مع المختصين في كل  من أدنى 

وزارة، لتتولى بعدها وزارة المالية تجميع تلك الميزانيات والتنسيق بينها وتوحيدها لعمل مشروع 

م وزارة خر للإيرادات العامة، ثم تقو والآ العامة لميزانية يتضمن جدولين موحدين، أحدهما للنفقاتل

المالية بإحالة المشروع على المجلس الوزاري لمناقشته مرفقا بمذكرة توضيحية لأهداف الميزانية 

وأسباب اختلافها عن الميزانية السابقة أو اتفاقها معها، وبهذه المرحلة تكون مرحلة الإعداد 

 .3والتحضير قد تمت
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عملية تقدير الميزانية العامة تعتبر ذات أهمية إن  :تقدير الإيرادات والنفقاتفي  القواعد الفنية -2

بالغة، إذ يجب اعتماد الدقة في التقدير حتى تكون الميزانية مقاربة للواقع بدرجة كبيرة، فقد يحدث 

ألا تلتزم الحكومة أو بعض الوحدات أو الهيئات الإدارية بالدقة المطلوبة، بتقديم ميزانيات متوازنة، 

ل أو تسهيل علمية الاعتماد من طرف السلطة التشريعية، فتعمل مثلا وذلك رغبة في تسهيل العم

على تقدير النفقات بأقل من حقيقتها وتضخيم الإيرادات بأكثر من ذلك، وقد ترجع عدم الدقة إلى 

 نقص في الدراسات والإحصاءات وانخفاض في كفاءة الجهاز الإداري المكلف بتلك التقديرات.

يد من الطرق والأساليب التي يتم على أساسها القيام بعملية تقدير النفقات من هنا فقد تم إيجاد العد

والإيرادات العامة، وذلك ضمانا للحد الأدنى من الدقة والواقعية، ومن بين الأساليب الأكثر شيوعا 

1واستخداما ما يلي
: 

 العامة الإيرادات تقديرفي  المستخدمة طرقال العديد من هناك :العامة الإيرادات أساليب تقدير -أ

 :يلي ، يمكن إجمالها فيماللدولة

 معينة على ميزانية في الإيرادات تقدير يتم الطريقة لهذه وفقا :الأخيرة قبل السنة حسابات طريقة *

 على مثلا تقدر 2007 سنة لميزانية فالإيرادات منتهية، مالية سنة لآخر الفعلية الإيرادات أساس

 ما إلا هذه الإيرادات على تعديل أي إدخال عدم مع ،2005 سنة إيرادات مع متساو أساس

 وقد القائمة، أسعار الضرائب زيادة أو جديدة ضرائب كفرض حدوثه يتوقع خاص سبب يستلزمه

 السنة أثناء في الميزانيةتحضير  إلى بالنظر الأخيرة قبل السنة حسابات بطريقة الطريقة هذه سميت

 حسابات تؤخذ فإنه ولذا انتهت بعد، قد تكون لا انهلأ عرفت، قد نتائجها تكون لا قد التي السابقة

 التقدير بطريقة الطريقة هذه الإيرادات، وتعرف تقدير في عليها للاعتماد السابقة السنة قبل السنة

 .الأخيرة قبل السنة بنتائج الأخذ على آليا يقتصر مجهودا إلا تطلبي لا الإيرادات قديرت لأن ،الآلي
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 أن يمكن المقبلة السنة ظروف لأن نظرا غير مناسبة في جميع الظروف، الطريقة هذه أن غير

 تقديرات دقة عدم عنه ينجم مما تتغير ما غالبا وهي الأخيرة، قبل السنة عليه في كانت عما تتغير

 الإيرادات جعل إلى الطريقة ذهبه الأخذ يؤدي الاقتصادي الازدهار في فترة فمثلا العامة، الإيرادات

 الدولة إيرادات زيادة إلى يؤدي الازدهار أن المعلوم من إذ ،التقديرات الحقيقية من قلأ المحتملة

 فيحدث الانكماش فترة في أما الميزانية، في فائض ذلك ينتج عن وقد أخرى بعد سنة المتحققة

 تتخذ التي الأخيرة قبل السنة لأن التقدير، في كبيرة إلى أخطاء الطريقة هذه تطبيق ويؤدي العكس

 تكون وعندئذ بعد فيما وتتسع تتفاقم الأزمة حين في بداية الأزمة، سنة تكون قد للتقدير أساسا

 .التطبيق عند الميزانية في العجز فيظهر الإيرادات الحقيقية من أكثر المقدرة الإيرادات

 الإيرادات في متوسط أساس على الإيرادات تقدير على الطريقة هذه تقوم :السنوية الزيادة طريقة *

 زيادة إلى ذلك ويضاف التقدير، سنة على السابقة الثلاثة السنوات معدل سابقة مثلا معينة سنوات

 ينجم ما هو الطريقة، هذه عيوب أهم الوطني، من الدخل في المضطردة الزيادة تمثل نسب مئوية

 تسير لا الاقتصادية الحياة أن عن الناتج الفعلي التقديرات والواقع بين اختلاف من ابه الأخذ عن

 والكساد. الرخاء صور تتخذ التي إلى  التقلبات غالبا تتعرض بل ثابت، واحد اتجاه في

 الحاضر، الوقت في التطبيق السائدة هي الطريقة هذه أن القول يمكن :المباشر التقدير طريقة *

 بالإيرادات التي الاسترشاد لهم فيمكن بالتقدير، للقائمين كبيرة حرية ترك أساس على تقوم وهي

 يمكن التي والاجتماعية والتوقعات الاقتصادية الظروف دراسة وكذلك السابقة السنوات في تحققت

 على للقائمين تضمن بما هذه الطريقة أن شك المقبلة، ولا السنة خلال الظروف تلك عليها تكون أن

للواقع،  ومطابقته التقدير دقة ما حد إلى دراسة، تضمن من لهم تتيحه وما حرية من العامة الميزانية

 ما إذا أخرى ناحية منذات سلبيات  تكون ناحية فقد من ذات مزايا كانت إن الحرية هذه أن غير

 أو النفقات تقدير في التوسع يمكنها حتى الإيرادات في تقدير يغالوا كأن استعمالها، الموظفون أساء
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 والضرائب، الرسوم حصيلة زيادة انهشأ من التي الاقتصادية بتحسين الظروف متهتوقعا أساس على

 كتاب أكثر فإن ذلك ومع الميزانية، في اختلال إلى ذلك فيؤدي محله توقعهم في يكون لا وقد

 بظروف الخاصة والدراسة البحث على تعتمد نهالأ الطريقة، هذه إلى تفضيل يميلون العامة المالية

 مقارنة ستؤدي التي الميزانية، لمحضري العمل في حرية من تعطيه ما بالإضافة إلى مورد، كل

 .بكثير الواقع إلى التقديرات أقرب تكون أن إلى بالظروف الأخرى

 الطريقة هي نظرنا في انهلأ العامة هي الأفضل، للإيرادات المباشر التقدير ويمكن القول أن طريقة

 أكثر المقدرة الإيرادات تكون عندما تنجم ربما التي الأضرار وقوع دون وتحول الصواب الأقرب إلى

 الحقيقية، ففي الإيرادات من قلأ المقدرة الإيرادات تكون عندما الحقيقية، والعكس من الإيرادات

 بدأت، التي المشاريع من جزء نجازإ تأخير وبالتالي العامة الميزانية في عجز يحصل الحالة الأولى

يجب  التي بالمشاريع القيام عدم وبالتالي العامة الميزانية في فائض يحصل الحالة الثانية وفي

 .النفقات لسداد تكفي لا الإيرادات أن ظنا الميزانية في بأدراجها

 الحال هو كما فنية صعوبات أو مشكلات النفقات تقدير يثير لا :العامة النفقات أساليب تقدير -ب

نما يتطلب الإيرادات، تقدير في  المبالغ على ويطلق تقديرها، في والأمانة والدقة الصدق فقط وا 

 المباشر التقدير بأسلوب عادة العامة النفقات تقدير ويتم المالي بالاعتمادات، بالمفهوم المقترحة

 :هما نوعين عامة على بصورة النفقات وتقسم

 معرفتها يمكن التي تلك الثابتة، العامة النفقات تتناول :الثابتة أو التحديدية العامة النفقات *

 العام الدين أقساط ومثالها لأخرى، سنة من بعضها تتبدل التحديد لا وجه على أي بدقة وتقديرها

 يراعى أن الطبيعي ومن تكاليفها، استقرت التي القديمة المرافق ونفقات والعمال الموظفين ومرتبات

 التشريعية الإجازة وتنصبالخ،  ...الوظائف بعض إلغاء أو والترفيع الاستحداث حالات التقدير عند

 لذا ثانيا، النفقة أولا ومبلغ النفقة من الغرض :هما شيئين على النفقات هذه مثل )التصديق( على
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 إلا تجاوزه لا يجوز أعلى حدا التشريعية السلطة قبل من عليها المصادقة تمت التي المبالغ تعد

 المصادقة. تملك التي الجهة ذات من سابق بأذن

غير تت التي النفقات تلك فتشمل المتغيرة العامة النفقات أما :المتغيرة أو التقديرية العامة النفقات *

 والمشتريات اللوازم وأثمان والصيانة التعمير ومصروفات الإنشائية الأعمال نفقات مثل سنويا

 بل التقريب، وجه على تقديرها يمكن لا التي النفقات أي الدولة، دوائر إليها تحتاج والأدوات التي

 تعيين المختصة والمراجع الدوائر تتولى بأن وذلك ،المباشر التخمين بطريقة تقديرها عموما يتم

 فالأسعار ثابتة قاعدة إلى يستند لا النفقات هذه تقدير المختصين، إن لتقارير الخبراء وفقا اتهنفقا

 وينصب ،المقبلة السنة في عليه ستكون بما مقدما التكهن يمكن ولا عرضة للتغيير تكون ما عادة

 أن يعني وهذامبلغها،  دون النفقة من الغرض على النفقات هذه على السلطة التشريعية تصديق

 تستطيع الطارئة ولا الحالات ونفقات الدفاع كنفقات المتغيرة النفقات تتجاوز أن الحكومة تستطيع

 .كمرتبات الموظفين مثلا الثابتة تجاوز النفقات

تحكم القواعد الفنية لإعداد الميزانية  :تقدير الإيرادات والنفقات العامةفي  الاعتبارات السلوكية -3

العامة للدولة مجموعة من التفاعلات السلوكية الفردية والجماعية، الرسمية وغير الرسمية، ويمكن 

مة على مستوى التعرف عليها باستعراض أهم المظاهر السلوكية لتقدير النفقات والإيرادات العا

الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعلى مستوى وزارة المالية ومجلس الوزراء، وذلك من 

1خلال ما يلي
: 

إن سلوكيات تقدير الإيرادات والنفقات  :سلوكيات على مستوى الهيئات والإدارات الحكومية -أ

بالميزانية العامة يمكن ملاحظتها فيما العامة على مستوى الإدارات والمؤسسات الحكومية المعنية 

  :يلي
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* رغبة رؤساء الوحدات الإدارية الفرعية في المشاركة في عملية تقدير الإيرادات والنفقات  

 الخاصة بوحداتهم والإدارات التي يقعون تحت وصايتها.

على  * الرغبة في استغلال حالات عدم التأكد المتصلة بالإيرادات والنفقات من أجل الحصول

 اعتمادات أكثر.

* المبالغة في تقدير حجم الإنفاق من طرف رؤساء الوحدات الإدارية المعنية، وعادة ما يحكم 

 :ذلك عدد من الاعتبارات السلوكية، منها

قناعة كل رئيس وحدة إدارية في أن لجنة الميزانية التي ستتولى مناقشته في تقديراته سوف  -

 التقديرات، مهما كانت درجة واقعيتها.تقوم باقتطاع جزء هام من هذه 

إحساس بعض رؤساء الوحدات الإدارية بأن حجم الميزانية المعتمدة لوحدته يضيف قيمة  -

 ومكانة لهذه الوحدة بشكل عام، ولشخصه بصفة خاصة.

وذلك حتى يمكن بالاستناد إليها في تغطية أية عيوب في القيادة أو  كافيةالحاجة لميزانية  -

 عدم القدرة عليها، أو بعض الميول نحو الفساد الإداري.

تبدو سلوكيات تقدير الإيرادات والنفقات  :سلوكيات على مستوى وزارة المالية ومجلس الوزراء -ب

في متطلباتها إلى حد كبير مع السلوكيات العامة على مستوى وزارة المالية ومجلس الوزراء متماثلة 

 :السابقة إلا أنها تبقى محكومة بمتغيرات أكثر أهمية وتأثيرا وتعقيدا، ومنها

أن اتجاهات السياسة العامة والخلفية الإيديولوجية للسلطة العليا في البلاد تمثل مصدر قوة  -

 للوزير الذي يأتي ببرنامجه منسجما معها. رئيسي

التوازن التي تحكم القوى السياسية داخل المجتمع تبدو ذات أثر مباشر في تنظيم أن معادلة  -

 التوازن المتعلق بالميزانية العامة للدولة.
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أن للعلاقات الشخصية دورا هاما في تحصيل رصيد مهم من القوة في عملية المنافسة،  -

ن وزير المالية وخاصة العلاقات التي تقوم بين الوزراء ومديري المؤسسات من جهة، وبي

والسلطة الأعلى، أو بين أعضاء السلطة التشريعية من جهة أخرى، وقد يكون للقوى 

 والجماعات الضاغطة دور مهم على هذا المستوى.

ظهار الشخصية دور مهم في إدارة عملية تفاوضية تكون ناجحة. -  أن للقوة وا 

نية العامة باتفاق كافة الأطراف على بالنظر لما سبق، فإنه لن يكون من السهل أن يتم إعداد الميزا

قاعدة الحد الأدنى، فلا بد أن يكون للثقل السياسي والرصيد الحزبي دور هام في خلق فوارق  تبدو 

ضمن  مؤكدة، ومن هنا يمكن القول أن أهم الدوافع التي تحكم سلوك الوزراء لزيادة مخصصاتهم

 :تكمن فيما يلي الميزانيات السنوية

 نة والهيبة سواء كان ذلك في مواجهة بقية الوزراء أو في العلاقة مع المجتمع.تعزيز المكا -

 مين الاعتمادات الكافية لتغطية احتياجات الوزارة في ظل أسوأ الاحتمالات.أت -

 لحصول على اعتمادات ضخمة بإمكانها المساعدة في إشباع أي ميول انحرافي.ا -

 متوقعة أو لتغطية نفقات إضافية.اعتمادات تكفي لمواجهة أي تكاليف  جلب -

 للدولة العامة الميزانية اعتماد مرحلة -2-2-2

 السلطة فعلى دون منازع، التشريعية السلطة اختصاص من العامة الميزانية اعتماد مرحلة تعتبر

 عن الحكومية البرامج والسياسات سلامة من التحقق مسؤولية للشعب ممثلة انهكو  بحكم التشريعية

مشروع الميزانية، فالصيغة النهائية للميزانية العامة والتي تعد من قبل السلطة التنفيذية  اعتماد طريق

ممثلة في وزارة المالية، يتم رفعها إلى السلطة التشريعية من أجل اتخاذ القرار باعتمادها، حتى 

 يصبح مشروع الميزانية بصيغته النهائية ميزانية عامة قابلة للتنفيذ.
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بمناقشة جانب النفقات العامة أولا حتى تتمكن من تقييم برامج الإنفاق على أساس  ويكون ذلك

الحاجات العامة وأهمية كل منها دون أن تتأثر وتتقيد بجانب الإيرادات، وعند الانتهاء من هذا 

الجانب، تنحصر مناقشاتها بعد ذلك على جانب الإيرادات بعقد مفاضلات بين البدائل المختلفة 

برنامج الإنفاق الحكومي، وعلى إثر اعتماد السلطة التشريعية لمشروع الميزانية يصدر بها لتمويل 

قانون يجيز تنفيذها، ويتم ذلك قبل بداية السنة المالية، فإذا تأخرت السلطة التشريعية في اعتماد 

مؤقتة الميزانية وبدأت السنة المالية الجديدة يكون من الضروري اللجوء إلى بعض الإجراءات ال

لضمان استمرارية عمل الأجهزة الحكومية، ولضمان فعالية اعتماد الميزانية العامة يتم اللجوء إلى 

تشكيل لجان متخصصة على مستوى البرلمان من ذوي الخبرة في دراسة الميزانية للمشاركة في 

 . 1مناقشتها بصورة فعالة تنتهي باعتمادها أو رفضها أو تعديلها

 إجراءات وضوابط اعتماد الميزانية العامة -أولا

إن قيام السلطة التنفيذية بإعداد مشروع الميزانية العامة في شكلها النهائي في المرحلة الأولى يليه 

عليه، كل ذلك وفقا لإجراءات وضوابط  المصادقةقيام السلطة التشريعية بمناقشة هذا المشروع و 

2معينة نوردها فيما يلي
:  

تختص باعتماد الميزانية العامة في الدول  :المختصة باعتماد الميزانية العامةالسلطة  -1

المعاصرة السلطة التشريعية التي تنوب عن الطبقات الاجتماعية المختلفة، باعتبار أن الميزانية 

العامة هي أداة لعرض وتنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، ويعتبر حق السلطة التشريعية في 

عتماد الميزانية من الحقوق الرئيسية المكتسبة عبر تطور تاريخي تدريجي بدأ في كل من انجلترا ا 

 وفرنسا.

                                                           

 
 .171يحي عبد الغني أبو الفتوح، مرجع سابق، ص1
 

 .133لعمارة جمال، أساسيات الموازنة العامة للدولة، مرجع سابق، ص 2



147 

 

 

 

والاعتماد هو عرض مشروع الميزانية العامة على السلطة التشريعية لدراسته والمصادقة عليه، 

مشروع، فلا يمكن وتتضمن عملية الاعتماد أو الإقرار المصادقة على جانبي الميزانية الواردة في ال

صرف النفقات أو تحصيل الإيرادات إلا بعد إجازة من البرلمان للميزانية العامة، تطبيقا لقاعدة 

"أسبقية الاعتماد على التنفيذ"، وتختلف طبيعة اعتماد البرلمان للإيرادات عن اعتماده للنفقات، فهو 

إجازة وتخصيص، حيث يخصص الرقم  بالنسبة للإيرادات إجازة لتحصيلها، أما بالنسبة للنفقات فهو

 وجه الإنفاق المعين له.أالمقدر لكل باب من 

، ويتكون البرلمان في كثير من دول العالم من مجلسين، مجلس أدنى للنواب ومجلس أعلى للشيوخ

والقاعدة العامة أن تتساوى سلطة المجلسين في المسائل التشريعية العادية، أما في القوانين المتعلقة 

بالمالية العامة والميزانية العامة بالخصوص، فمجلس النواب له سلطة أوسع من مجلس الشيوخ، 

فالميزانية تعرض عليه أولا لمناقشتها والمصادقة عليها، بل في العديد من الدول لا يحق لمجلس 

ولها كما الشيوخ تعديل القرارات التي يتخذها مجلس النواب في الشؤون المالية بل يمكنه ردها أو قب

وترجع فكرة توسيع سلطة مجلس النواب كونه أكثر تمثيلا لأفراد المجتمع، حيث يعين  ،وردت إليه

نه كلما كانت الدولة أكثر ديمقراطية كلما أجميع أعضاؤه عن طريق الانتخابات التشريعية، حيث 

 عامة للدولة.  وسعت من سلطات ومسؤوليات مجلس النواب في الشؤون المالية ومسائل الميزانية ال

يخضع اعتماد الميزانية العامة للدولة للعديد من الإجراءات  :الميزانية العامة اعتمادإجراءات  -2

تعتبر متقاربة في الدول المعاصرة، الهدف منها الانتهاء من بحث الميزانية في الفترة المحددة، 

1وهي
:  

                                                           

  الإشارة هنا إلى أن الجزائر من الدول التي يتكون فيها البرلمان من مجلسين، المجلس الشعبي الوطني تجدر
 ومجلس الأمة.
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حيث تتكون في المجلس النيابي لجنة مهمتها  :دراسة مشروع الميزانية من طرف اللجنة المالية -أ

دراسة مشروع الميزانية وكل المشاريع المالية قبل عرضها على المجلس، وتبدأ إجراءات الاعتماد 

بتقديم الحكومة لمشروع الميزانية للسلطة التشريعية، وبمجرد تسلم المشروع تقوم لجنة المالية 

يتضمن ملاحظات اللجنة والتعديلات التي ترى إدخالها  بدراسته جملة وتفصيلا، وا عداد تقرير حوله

على هذا المشروع، ويكون لهذه اللجنة الحق في أن تطلب من مختلف الهيآت والجهات ذات 

العلاقة البيانات والمعلومات والمستندات التي ترى أنها تفيد في دراسة مشروع الميزانية، كما أن لها 

ئه من الوزراء أو الموظفين الذين شاركوا في تحضير أن تستدعي من ترى ضرورة في استدعا

عداد المشروع لمناقشتهم، وبعد الانتهاء تنجز اللجنة تقريرها ليحال إلى أعضاء المجلس لفحص  وا 

 المشروع على ضوء هذا التقرير وما تضمنه من ملاحظات. 

ادة من طرف يفتح المناقشة على مستوى المجلس ع :المجلس النيابي المشروع فيمناقشة  -ب

  :وزير المالية، بخطاب يقدم بموجبه مشروع الميزانية يوضح فيه أورئيس الحكومة 

 الاتجاهات التي تنوي الحكومة انتهاجها في ضوء الأوضاع الوطنية والدولية. -

 السياسة الحكومية المستقبلية وعلاقتها بالتنمية والأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها. -

 مبالغ التوقع تحصيلها وصرفها خلال السنة المالية القادمة.عرض موجز عن ال -

تقديم حصيلة تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية الماضية مقارنة بما تتوقع تحقيقه في السنة  -

 القادمة.

ويحدث أن يكتفي بمقدمة عامة، وفي هذه الحالة يفتتح المناقشة مقرر اللجنة المالية بخطاب يحلل 

ميزانية العامة، وأسباب التعديلات التي أقرتها اللجنة. وتوصي اللجنة، في معظم فيه مشروع ال

الحالات، بالموافقة على مشروع الميزانية للسنة القادمة، بعد ذلك يبدأ المجلس في فحص المشروع 

على أساس التقرير الذي أعدته اللجنة، ثم يجري التصويت على محتوياتها وفقا للقوانين والأنظمة 
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عتمدة في البلاد، ويكون التصويت تفصيليا، أي كل بند أو فصل على حدى، أو إجمالا، ويميل الم

 الاتجاه والممارسات الحالية في معظم الدول إلى التصويت على الميزانية بشكل إجمالي.

وبعد إقرار مجلس النواب والمصادقة على مشروع الميزانية، يحيله إلى مجلس الشيوخ ليمر بالمراحل 

 ها)في الدول التي لها مجلسين(.ذات

يجب توفر مجموعة من الشروط  ،حتى تتحقق الفائدة المرجوة من اعتماد البرلمان للميزانية العامة

 :أهمها

توفر قدر كافي من المعلومات المالية والاقتصادية لدى النواب تساعدهم على المناقشة  -

 تتضمنها وثيقة الميزانية العامة.الجدية للبيانات والأرقام المالية المعقدة التي 

ورود مشروع الميزانية إلى البرلمان قبل المناقشة السابقة للتصويت عليه بوقت كاف، ليتمكن  -

 النواب من الاطلاع عليه ودراسته دراسة وافية.

 مراعاة الحكومة للقواعد الفنية المتعارف عليها، واحترامها عند إعداد المشروع. -

يخضع اعتماد السلطة التشريعية للميزانية العامة إلى بعض  :الضوابط العامة لاعتماد الميزانية -3

  :الضوابط منها ما يتعلق بالنفقات العامة ومنها ما يتعلق بالإيرادات العامة

يلتزم أعضاء المجالس النيابية عند إقرار الميزانية ببعض القيود  :ضوابط اعتماد النفقات العامة -أ

كعدم إقرار النفقات المخالفة للمبادئ الدستورية، واحترام التعاقدات السابقة والحقوق المكتسبة، 

1واحترام الشروط الدستورية الخاصة ببعض أنواع النفقات العامة، ولعل أهم تلك القيود
: 

دة، تفضل السلطة التنفيذية عادة اعتماد النفقات جملة واح :*قاعدة التخصيص في اعتماد النفقات

لسد الحاجات العامة كلها، ولذلك لا تتوسع في تقسيم النفقات في الميزانية حتى تكون أكثر حرية 

في تسيير الإدارات العمومية، في حين يفضل أعضاء المجالس النيابية أن يخصص لكل حاجة 
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نه أعامة اعتماد يوضح الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة أن تنفقه دون أن يحق لها تجاوزه، كما 

في حالة الزيادة في المخصصات عن الحاجة لا يمكنها استعمال الفائض في تمويل حاجة أخرى، 

وبالتالي فإن رقابة المجلس على الحكومة تبقى قائمة باستمرار، ومن النتائج التي تتحقق وفقا 

 :عدم جواز ما يلي لقاعدة التخصيص

 عقد نفقة لا اعتماد لها في الميزانية. -

 رصد لأجلها.ألاعتماد في غير الغاية التي استعمال ا -

 نقل الاعتمادات من بند إلى بند. -

 أن يتجاوز الإنفاق الحد الأعلى للاعتماد المخصص له. -

أن تضاف إلى اعتمادات دورة مالية اعتمادات باقية من دورة سابقة إلا في حالة تدوير  -

 الاعتمادات.

قاعدة سنوية الميزانية تقيد الاعتماد المفتوح، وتحدد مدته إن  :قاعدة التوقيت في فتح الاعتمادات* 

تحرير ببسنة واحدة، غير أن بعض علماء المالية يرون أن هذا التحديد غير ضروري وينادون 

إلى طبيعة النفقة العامة التي تقرر في  مرتبط بالزمنويستند الاعتماد ال ،الاعتماد من كل قيد زمني

تقديرها نسبي وغير ثابت، لهذا ينبغي ألا يترك للحكومة حرية في فالأصل المنفعة العامة، 

إلى كونه  مرتبط بالزمناعتمادات، قد يصبح إنفاقها عديم المنفعة بعد مدة، كما يستند الاعتماد ال

 الأنسب في تمكين السلطة التشريعية من ممارسة وظيفتها الرقابية باستمرار على أعمال الحكومة.

نه إذا حدث أبعض السلبيات، منها  مرتبط بالزمنته، فإن لأسلوب الاعتماد اليجابياإوالى جانب 

تأخير في إقرار الميزانية تتوقف بعض المشاريع عن العمل عند استهلاك الاعتماد المخصص لها، 

بالإضافة إلى لجوء بعض الإدارات إلى إنفاق مخصصاتها الفائضة قبل انتهاء السنة حتى لا يتم 
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الذي يؤدي في بعض الحالات إلى إنفاقها بصورة عشوائية وبالتالي غياب فعالية الأمر  ،إيقافه

 النفقة وعدم تحقيق أهدافها.

إن حق السلطة التشريعية في اعتماد الإيرادات العامة تحكمه  :ضوابط اعتماد الإيرادات العامة -ب

1أهمهابعض الضوابط والقيود، 
: 

إلا أن تصدر قوانين  ،موافقة السلطة التشريعية على جباية الضرائب مرة واحدة ذيتم أخ -

 تخالفها أو تعدلها.

إن اعتماد الإيرادات يعني أن على الحكومة تحصيل الضرائب والرسوم وبقية الإيرادات  -

حيث المدرجة في الميزانية، دون أن تتقيد بالمبلغ الإجمالي المقدر لها، خلافا لاعتماد النفقات 

 تكون الحكومة مقيدة في الصرف بحد لا يحق لها تجاوزه.

على أن  ،إمكانية تحصيل إيراد مستعجل إذا رأت الحكومة أن إقرار المجلس لها قد يطول -

 تأخذ موافقة المجلس لاحقا.

 إمكانية ترك أمر تقدير واعتماد بعض الإيرادات المحلية للسلطات المحلية. -

د القانونية السالفة الذكر، فإن هناك ضوابط أخرى ذات أبعاد سلوكية، بالإضافة إلى الضوابط والقيو 

 :من بينها

 طبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. -

 درجة التوازن بين الاعتبارات الفنية والاعتبارات السياسية العامة في وثيقة الميزانية. -

في ظل نظام التعددية وأسلوب التمثيل طبيعة العلاقة بين أعضاء البرلمان ذاته، خاصة  -

 الشخصي.

 درجة جدية السلطة التشريعية في مناقشة مشروع الميزانية العامة وفي متابعة عملياتها. -
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 مستوى التزام السلطة التشريعية بمصالح المواطنين وبضرورة الدفاع عنها. -

 تعديلات الميزانية والمصادقة عليها -ثانيا

زانية على مستوى السلطة التشريعية، قد تتعرض بعض الاعتمادات في أثناء عملية مناقشة المي

 الميزانية للتعديل، وبعد المصادقة يصدر قانون ربط الميزانية.

طالما أن السلطة التشريعية هي التي تصادق على مشروع  :التعديلات في مشروع الميزانية -1

ن تطلب إجراء التعديلات التي ألميزانية، و الميزانية، فمن حقها أن تبدي ملاحظاتها على كافة بنود ا

تراها ضرورية على تقديرات الميزانية بالزيادة أو النقصان، وفي ظل غياب هذه الحقوق يصبح 

 جدوى. ناعتماد الميزانية من طرف السلطة التشريعية من دو 

رغم ذلك تشترط دساتير معظم دول العالم ضرورة موافقة الحكومة على التعديلات التي يطلبها 

1، والواقع أن هذا القيد يرجع إلى عدة أسباب أهمهامشروع الميزانيةالمجلس على تقديرات 
: 

أن الميزانية العامة تمثل كلا متكاملا ومتجانسا تحقق سياسة الحكومة في مختلف المجالات  -

السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن تعديل أرقام كل من النفقات أو الإيرادات العامة يؤثر 

 على التوازن الاقتصادي العام.

في الدول التي يقوم اقتصادها  والسياسة النقديةترتبط الميزانية بالخطة أو البرنامج الاقتصادي  -

يزانية إعادة النظر في الخطة العامة على أساس التخطيط، لذلك يتطلب أمر تعديل أرقام الم

 ) في إطار تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية(.والسياسة النقدية

تمثل الميزانية البرنامج السنوي للحكومة، وأن تعديل أرقام الإيرادات أو النفقات العامة قد يؤثر  -

ام السلطة على مدى إمكانية تنفيذ هذا البرنامج الذي تكون الحكومة قد التزمت به أم

 التشريعية.
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نإن أعضاء السلطة التشريعية يطالبون عادة بزيادة النفقات العامة، و  - هذا القيد يبعدهم دائما  ا 

عن المؤثرات الدعائية بتقديم تعديلات على تقديرات الميزانية العامة لمجرد كسب رضاء 

 ناخبيهم.

فإن أي تعديل مقترح على بنود مشروع الميزانية العامة يتطلب استجابة  ،تلك المبرراتبالنظر ل

الحكومة، وبالإضافة إلى حق اقتراح التعديل للسلطة التشريعية الحق في رفض المصادقة على 

 مشروع الميزانية.

الميزانية يصدر  مشروعإذا تمت موافقة السلطة التشريعية على  :إصدار قانون ربط الميزانية -2

يحدث تأخر اعتماد الميزانية مما يتطلب  يمكن أن كماون يسمى قانون ربط الميزانية العامة، قان

 اتخاذ إجراءات مناسبة.  

هو قانون يحدد الرقم الإجمالي لكل من الإيرادات والنفقات العامة، كما  :قانون ربط الميزانية -أ

ر تفصيلات النفقات العامة، ن يتضمن أحدهما تفصيلات الإيرادات العامة والأخييرفق بجدول

وقانون ربط الميزانية لا يعتبر قانون إلا من الناحية الشكلية فقط لصدوره عن السلطة التشريعية، 

أما من الناحية الموضوعية فالميزانية العامة عمل إداري تنفيذي، فالفرق بين قانون ربط الميزانية 

1والقوانين الأخرى يكمن فيما يلي
: 

نه يصدر لإجازة تصرفات أزانية قانون محدد لسنة واحدة فقط، إضافة إلى قانون ربط المي -

أما القانون فينطوي على قواعد عامة دائمة تنظم الحقوق  ،معينة تنفيذا لقوانين معمول بها

 والواجبات.
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إن قانون ربط الميزانية لا ينشئ بذاته ضرائب جديدة، أو يرفع من فئات الضرائب القائمة،  -

ة إضافية، فلا بد أن تصدر تلك وفقا لقوانين يالميزانية العامة حصيلة ضريبفإذا تضمنت 

 مستقلة.

إن قانون الميزانية لا يستحدث إنشاء مصالح عامة، فإذا تضمنت الميزانية اعتمادات لأجهزة  -

 أو مصالح جديدة، فلا بد أن تصدر قرارات بإنشائها حتى تكون اعتماداتها قابلة للصرف.

نفاقا.     إن تأخر صدور ق -  انون ربط الميزانية لا يترتب عنه توقف حركة الأموال العامة جباية وا 

إن الصفة التقديرية للميزانية العامة تتطلب المصادقة عليها قبل  :تأخر اعتماد الميزانية العامة -ب

السلطة  دخول السنة المالية المعنية، فإذا تأخرت السلطة التشريعية في إقرار الميزانية العامة فإن

1التنفيذية تؤم ن سير المصالح العامة بواسطة
:  

حيث تنص دساتير بعض الدول أنه في حالة عدم تمكن السلطة  :العمل بالميزانية القديمة -

التشريعية من اعتماد الميزانية قبل بداية السنة المالية، يتم العمل بالميزانية القديمة إلى حين 

، وعند اعتماد الميزانية الجديدة للسنة المالية يخصم ما صدور قانون ربط الميزانية الجديدة

 صرف حتى صدورها من الاعتمادات الواردة بها ويضاف ما تم تحصيله حتى صدورها.

وتعتبر الميزانية الإثني عشرية استثناء لقاعدة أسبقية  :الميزانية الشهرية" الإثني عشرية" -

للسلطة التنفيذية بتحصيل الإيرادات وصرف الاعتماد على التنفيذ، ويتم من خلالها السماح 

النفقات الضرورية لمدة شهر واحد، بما يؤمن السير الحسن للمصالح العامة خلال المدة التي 

 تسبق ربط الميزانية العامة الجديدة، وتزول هذه الميزانية فور صدور الميزانية الجديدة.
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  العامة الميزانية تنفيذ مرحلة -2-2-3

 الميزانية بعد هذه في أدرجت التي النفقات ودفع الإيرادات تحصيل إجراء الميزانية بتنفيذ يقصد

 أهمية، وأكثرها الميزانية مراحل أدق من المرحلة هذه وتعد ،المختصة السلطات قبل من اعتمادها

 النفقات، وصرف الإيرادات تحصيل بجانبيها، تنفيذها يتولى مالي منظم إداري جهاز من بد لا لذلك

 الخزينة العمومية حقوق يضمن بشكل والصرف الحسابية للجباية القيود ضبط حيث من أو

 والمواطن.

 التي اعتمدها والمشاريع البرامج بتنفيذ والهيئات والمصالح الوزارات تقوم الميزانية تنفيذ ففي مرحلة

 لا يقتصر الميزانية فتنفيذ التكاليف، وانخفاض الفنية الكفاءة مراعاة التنفيذ عند ويجب البرلمان،

نما النفقات ودفع الإيرادات تحصيل على  في الاقتصاد العمليات هذه ثارآ متابعة فيه تدخل وا 

 من تعديل الدولة لتتمكن المرجوة، الاقتصادية الأهداف تحقيق نحو اتهاتجاها مراقبة مع الوطني

 المالية وزير يكون العالم، دول أغلب وفي ذلك. إلى الحاجة دعت كلما والإيرادات الانفاقية سياستها

 أيا الإيرادات فكل ،بتنفيذ الميزانية المتعلقة جميع العمليات عن المسؤول وهو بالصرف الآمر هو

 الصرف لأوجه طبقا الحكومية الإدارات نفقات أجل تغطية من الدولة خزينة إلى تؤول مصدرها كان

 فإننا لذا ،العامة والنفقات العامة الإيرادات: هما لها جانبان العامة الميزانية لأن نظرا المتنوعة،

 فيما يلي.بجانبيها  العامة الميزانية تنفيذ عملية سنتناول

  العامة النفقات تنفيذ -أولا

 جميع الحكومة بإنفاق التزام يعني لا الميزانية في الواردة النفقات على التشريعية السلطة مصادقة إن

نما الاعتمادات هذه  على البنود المبالغ هذه حدود في العام بالإنفاق تقوم بأن لها الترخيص وا 

 تستطيع دائما الحكومة أن يعني وهذا ذلك، على التشريعية السلطة موافقة قبل تجاوزها وعدم المقررة

 .ذلك يستوجب ما هناك يكن لم إذا بعضها أو كلها المبالغ هذه إنفاق عدم
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 هدف تحقق الصرف عملية ابه تمر خطوات في تتمثل الإجراءات من أن مجموعة نجد ولهذا

 هذه تبدأو  الميزانية، تنفيذ على الرقابة خلال من استخدامها، سوء ومنع أموال الدولة على المحافظة

 خطوة كل إلى صرفها، وسنتطرق وأخيرا مبلغها بدفع والأمر وتحديدها بالنفقة بالارتباط الخطوات

1كالآتي مترابطة نقاط أربع في الخطوات هذه من
: 

جانب  من إنفاقا يتضمن قرارًا التنفيذية السلطة اتخذت إذا الارتباط هذا يبرز :بالنفقة الارتباط -1

 الحالة هذه المال، وفي من معين مبلغ بإنفاق الدولة التزام عليها يترتب معينة واقعة نتيجة أو الدولة

 .الواقعة هذا القرار أو هذه نتيجة بالنفقة الارتباط ينشأ

 وعملية النفقة تسوية أو تحقيق خلال من فتأتي الثانية الخطوة أما :النفقة تحديد عملية -2

ا، به الارتباط سبق التي النفقة نتيجة بدفعه الدولة تلتزم مبلغ تحديد قرار بإصدار وذلك ،تحديدها

 غير مدين الدائن وأن فعلا قبل من المبلغ دفع أن يسبق لم أنه من التأكد القرار هذا مثل ويستلزم

 .الدينين بين المقاصة إجراء عندئذ يمكن حيث بشيء للدولة

 ويتضمن المختصة الإدارة عن يصدر قرار صورة في بالدفع الأمر يبرز :النفقة بدفع الأمر -3

النفقة  تحديد يكون ما تحديدها، وغالبا وتم الإدارة قبل من ابه الارتباط تم التي النفقة أمرا بدفع

 .واحد بقرار بصرفها والأمر

ذوي  إلى الدفع أمر به صدر الذي للمبلغ الفعلي الدفع اهن ويقصد :النفقة صرف عملية -4

 تحفظ حسابات الذي المركزي البنك على مسحوب شيك صورة يأخذ ما وغالبا الدائن، أي العلاقة

 .فيه الدولة

الجهة  اختصاص ضمن يقع وتحديدها بالنفقة الارتباط وعملية بالدفع الأمر أن تقدم ممايتضح 

 الإنفاق. عملية تتولى التي الإدارية
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  العامة الإيرادات تنفيذ -ثانيا

 بتحصيله في مأذون غير إيراد أي جباية تجوز لا بأنه تقضي التحصيل عمليات في القاعدة إن

السلطة  تقرها التي والرسوم الضرائب جميع تحصيل الحكومة واجب من فإن لذلك الميزانية، قانون

مهما  الأساليب هذه أن إلا ،حكومية جهة كل لظروف طبقا للتحصيل أساليب وهناك. التشريعية

جراءا نظمها في اختلفت الوزارات  جميع تتبعه واحد لمبدأ تخضع فهي أخرى، إلى إدارة من اتهوا 

1هامين أمرين في المبدأ هذا ويتلخص والدوائر
: 

 .تحصيلها توجب وقرارات قوانين انهبشأ صدرت أموال من للدائرة يحق ما تحصيل على العمل -

 .للدولة العامةينة الخز  إلى كاملة التحصيلات هذه وصول ضرورة -

 ويمنع هذه الأموال سلامة يضمن ما والإجراءات النظم من تضع وزارة كل فإن المبدأ هذا ولتحقيق

 التسوية. وأ التحصيل في سواء ،الدولة إيرادات ابه تمر التي المراحل خلال ابه عبث أي

 داخل الدولة تختلف وأحيانا اتهتشريعا باختلاف أخرى دولة إلى دولة من الجباية أساليب وتختلف

 السنة القادمة، خلال تحصيله يتوقع ما تبين التقريبية الإيرادات فقيمة الضرائب، تنوع بسبب الواحدة

 التي تفرض كالقواعد ،تشريعية وقواعد قوانين إلى يستند الإيرادات تحصيل في الحكومة فحق

 أنواع هي أهم الضرائب أن وبما ،العام القطاع بتنظيم الخاصة القوانين وكذلك والرسوم الضرائب

2كالآتي المباشرة وغير المباشرة الضرائب تنفيذ كيفية إلى سنتطرق فإننا الإيرادات
: 

 البحث والتفتيش طريق عن الضرائب من النوع هذا تنفيذ يتم :المباشرة الضرائب تنفيذ كيفية -1

 ،بأدائها الشخص المكلف وتحديد الضريبي المعدل وفرض وتحديدها للضرائب الخاضعة المواد عن

 .الجباية دوائر لدى الضريبة حاصل إيداع وبالتالي
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 تعيين إلى المباشرة غير الضرائب تنفيذ يحتاج لا :المباشرة والرسوم غير الضرائب تنفيذ كيفية -2

والأشخاص  الضريبي المعدل وتحديد الخاضعة المواد عن والبحث التحقق عملية يتولون موظفين

 غير المباشرة الضرائب تنفيذ إن بل المباشرة، الضرائب تنفيذ في الحال هو كما إيداعها ثم المكلفين

 تقتضيهلما  وفقًا تحقيقها فور الضريبة يدفعون أنفسهم المكلفين لأن أوتوماتيكي، بشكل يحصل

 .الضرائب من النوع هذا طبيعة

 عمليات الخزينة -ثالثا

تمثل عمليات الخزينة حلقة الاتصال بين عمليتي تحصيل الإيرادات وصرف النفقات، وهي  

مجموعة من الطرق والأساليب التي تلجأ إليها الخزينة العامة لمواجهة العجز الموسمي أو المؤقت 

من المعلوم أن الأعمال الرئيسية التي تقوم بها الخزينة تتكون  في الإيرادات المحصلة بالفعل، إذ

من تحصيل الإيرادات وصرف النفقات العامة باسم الدولة، ثم الموازنة بين عمليتي التحصيل 

والصرف بحيث يكون لدى الخزينة، وبصفة دائمة، المبالغ اللازمة للوفاء بأوامر الصرف في 

الخزينة إلى تنفيذ النفقات قبل جباية الإيرادات، وحينئذ تلجأ  حينها، وفي بعض الأوقات، قد تضطر

 .1إلى عمليات الخزينة للحصول على الأموال اللازمة لتغطية النفقات

2هم تلك العمليات التي تقوم بها الخزينة لتحقيق ذلك تتمثل فيأ و  
: 

 .ما تمليه القوانين، حسب الاقتراض لمدة لا تتجاوز السنة من البنك المركزي أو غيره من البنوك -

 نة.يعلى الخز في شكل ديون إصدار أذون  -

 السحب من المال الاحتياطي، إن وجد.  -
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 ميزانية العامة للدولةال في إدارة التطورات الحديثة -2-3

ن ذكرنا، وانتقلت ألقد نشأت الميزانية العامة التقليدية)ميزانية البنود( في انجلترا وفرنسا كما سبق و 

إلى باقي دول العالم، كما أن تطبيقات الميزانية العامة عرفت العديد من التطورات على مر التاريخ، 

جل تحديثها شكلا ومضمونا بما يسمح أفقد بقيت الميزانية العامة دوما تشغل بال المفكرين من 

 للدولة. ماليةالسياسة البتحقيق أداء أفضل للوظائف المنوطة بها كأداة من أهم أدوات 

فالتطورات التي عرفتها الميزانية العامة للدولة وتعدد اتجاهاتها في الأنظمة الحديثة، لم تتم خارج 

أسس وقواعد الشكل التقليدي للميزانية، بل تم تحديث وتطوير وظائفها واستخداماتها وفقا لتوجهات 

امل الإدارية والاقتصادية والسياسية في فكرية وممارسات تطبيقية تطلبتها تطورات مختلف العو 

الدولة. بحيث أن تطور الميزانية العامة في مختلف المراحل تستمر في المرحلة التي تليها، مع 

 .التركيز على إحدى وظائف الميزانية دون الأخرى

 العشرين القرن ثلاثينيات منذ الأهمية، بالغة تطورات العالم دول لمختلف العامة يزانيةالم هدتشفقد 

 بحيث والمجتمع، الدولة في الكبير وتأثيرها الإقتصادي دورها إلى بالنسبة خصوصا اليوم، وحتى

 برامج وبلورة الإقتصادية التقلبات مخاطر لدرء الحكومات عليها ترتكز لةافع وسيلة أصبحت أنها

رساء ،المحلي المستوى على التنمية ومشاريع التخطيط  الأنظمة في والمحاسبة المساءلة قواعد وا 

 . الديمقراطية

 ومحتوياتها يزانيةالم مكونات طالت متتابعة بنيوية تغييرات إجراء إلى التطورات، هذه أدت وقد

 إلى جامدة، تقليدية بصورة الإعتمادات رصد على قائمة بنوديزانية م من ونقلتها، تبويبها وطريقة

 الحكومية والأنشطة المشاريع عبر تنفيذها يجري وواضحة، محددة امومه وظائف على قائمة يزانيةم

 يزانيةالم إعداد في فنيا المعتمدة الأساليب تغيير إلى أخرى، ناحية من أدت، أنها ما، كالمختلفة
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 الدقيقة القياس راتومؤش العلمية الضوابط من بعدد ربطها خلال من وذلك عليها، والرقابة وتنفيذها

 التي يتم الالتزام بها. والصارمة

فيما يلي سنتناول التطورات الأساسية التي عرفتها الميزانية العامة للدولة، من النموذج التقليدي و 

 المتمثل في ميزانية البنود إلى النماذج الأخرى الحديثة.

 النموذج التقليدي للميزانية العامة )ميزانية البنود( -2-3-1

يقصد بالنموذج التقليدي للميزانية العامة ذلك النموذج الذي يعتمد في تصنيفه على مجموعة من 

البنود المحددة للإنفاق العام، وقد ساد هذا النموذج منذ أن كانت الميزانية العامة للدولة محايدة ولا 

لتأدية وظائفها اللازمة فقط  الإيراداتتؤثر في النشاط الاقتصادي، حيث تلتزم الدولة بتوفير 

وبالتالي فهي مطالبة بتحقيق التوازن بين  ،)الدولة الحارسة(ممثلة في الدفاع والأمن والعدالة التقليدية

تفادي إحداث أي تشوهات في وبالتالي  ،التأثير في المتغيرات الاقتصادية وعدمالإيرادات والنفقات، 

 نظام السوق.

 البنود ميزانيةب التعريف -أولا

في ميزانية البنود، وهي الأكثر شيوعا واستخداما في  الشكل التقليدي للميزانية العامة للدولة يتمثل

إعداد الميزانية العامة للدولة في مختلف دول العالم، وهي تمتاز بالسهولة والبساطة في إعدادها 

ن توضيح وتنفيذها والرقابة عليها، مما يجعلها سهلة القراءة والفهم من غير المتخصصين، ويمك

                                                         :معالمها ومضمونها من خلال ما يلي

يعني  تهتم الميزانية التقليدية ببنود النفقات العامة بشكل أساسي، ولا :البنود ميزانيةاهتمامات  -1
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عليها بميزانية البنود وتسميات ذلك أنها تهمل الجوانب الأخرى التي تمثل اتجاهات تطورها، ويطلق 

1كما يلي أخرى توضح اهتماماتها الأساسية
: 

ميزانية البنود بسبب تركيزها على بنود الميزانية وما يرصد فيها من اعتمادات، وضرورة التقيد  -

 بالبنود عند الإنفاق.

ميزانية الرقابة لأنها تركز على إحكام الرقابة المالية على النفقات العامة في الوزارات  -

والمصالح والإدارات الحكومية من حيث أوجه الصرف، وحدود الإجازة، واقتناء السلع 

 جلها رصدت الاعتمادات في الميزانية.أوالخدمات التي من 

جزئيا، حيث تعتبر نفقات السنة السابقة أساسا مقبولا الميزانية الجزئية أو المتدرجة أو المتزايدة  -

يمكن الاعتماد عليه لتقدير نفقات السنة القادمة، ولذلك تزيد نفقاتها باستمرار، سنة بعد أخرى 

 بنسب معينة، وذلك لتغطية نفقات الزيادات المتوقعة في الحاجات الحكومية العامة.

لتسيير المركزي المبني على تركيز قوة القرار المالي يتناسب أسلوب الميزانية التقليدية مع نمط ا

ومسؤوليته في قمة الهرم التنظيمي، حيث يبدأ هذا الأسلوب بتحديد البنود المعتمدة للإنفاق، أي 

ومن ثم خدمة  ،تصنيف الإنفاق بالكميات الواجب الحصول عليها لتحقيق أهداف الوحدات الحكومية

السياسة العليا للدولة، ولذلك تكون بنود الإنفاق محددة، ولكل بند مخصصاته المالية، وهذا التحديد 

ضروري لأن الإنفاق يتم ضمنه، مما يجعل الضبط وتحديد المسؤولية عنصران أساسيان في ميزانية 

 البنود.

ظروف السائدة في السابق، كتواضع قد كانت الأهداف التي تحققها ميزانية البنود تتلاءم مع الف

الهيكل الاقتصادي والاجتماعي لدول العالم واقتصار دور الحكومات على أداء وظائفها السيادية 

فقط) الدفاع، الأمن، العدالة( والوظائف الأخرى التي يحجم الأفراد عن أدائها بما يتفق مع توجهات 
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المدرسة التقليدية من بعده، حيث كان اهتمام الاقتصاد الحر الذي نادى به آدم سميث واقتصاديي 

الدولة آنذاك يتركز على إحداث التوازن المحاسبي بين الإيرادات والنفقات لتفادي الآثار الاقتصادية 

الميزانية التقليدية تركز على  كما أنالضارة التي تحدث نتيجة العجز أو الفائض في الميزانية. 

ها الوحدات الحكومية في أداء عملها، وتلتزم هذه الوحدات فقط تمويل السلع والخدمات التي تحتاج

بعدم تجاوز حدود التمويل المعتمد دون الاهتمام بالعائد الذي حققته الوحدة منه، أي أنها تهتم 

بجانب المدخلات فقط وتتجاهل ما تنتجه تلك الوحدات من سلع وما تقدمه من خدمات والكيفية 

 .1التي يتم بها ذلك

عملية فرز البيانات والمعطيات وتوجيهها وتصنيفها  يقصد بالتبويب :بات ميزانية البنودتبوي -2

في مجموعات رئيسية وفرعية متشابهة في خصائص معينة ومحددة، والتبويب هو من وظائف 

2النظام المحاسبي الحكومي كونه يهدف إلى تحقيق
: 

 تسهيل إعداد وتنفيذ الميزانية والرقابة عليها. -

 وتصميم المجموعة المستندية والدفترية للنظام المحاسبي الحكومي.إعداد  -

إعداد الحساب الختامي للدولة والتقارير الدورية المقدمة للأجهزة الإدارية والرقابية والتشريعية  -

 بغرض تحليل الآثار الاقتصادية والمالية لسياسة الدولة.

دية بحسب أنواع النفقات وهو ما يعرف بالتبويب يأتي تبويب الميزانية العامة في ظل الميزانية التقلي

وفقا للبنود، ويركز على الوسائل التي تنفق من أجلها النقود بغرض تلبية احتياجات الإدارة لتنفيذ 

ن تبويب النفقات بحسب البنود يتبع نمطا واحدا في مختلف دول إأعمالها، ومن حيث الأساس ف

 .3لات التبويبات وفروعهاالعالم إلا أنه يختلف من حيث عدد وتفصي
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1وتعتمد تركيبة ميزانية البنود في تبويب النفقات على نوعين من التبويبات وهما
:  

النفقات وفقا لنوع السلعة أو الخدمة التي  ويقصد به تبويب :التبويب النوعي )الموضوعي( -أ

تقدمها الدولة أو وفقا للغرض من الإنفاق، فيتم تبويب النفقات إلى أبواب والأبواب إلى مجموعات، 

والمجموعات إلى بنود، والبنود إلى أنواع، فعلى سبيل المثال يتم تبويب النفقات إلى باب الأجور 

ن وباب النفقات الجارية والتحويلات، و  باب النفقات الرأسمالية، وباب التحويلات الرأسمالية، وا 

الأجور يتم تقسيمها إلى الأجور والمنح والعلاوات والمزايا الأخرى..الخ، ويتميز هذا التبويب بما 

 :يلي

 السهولة والوضوح والبساطة في إعداد وتنفيذ الميزانية والمتابعة والرقابة عليها. -

من فترة مالية لأخرى والتعرف على  اتجاهات الإنفاق خلال  إمكانية مقارنة بنود الإنفاق -

 الفترات الزمنية المختلفة.

إحكام الرقابة على عناصر الإنفاق والتحقق من الصرف في الأغراض المحددة، حيث تسهل  -

حتى يتم التعرف على مدى الحاجة إلى  ،مقارنة الإنفاق الفعلي شهريا أو ثلاثيا أو ربع سنويا

 افية وتفادي تجاوز الاعتمادات المخصصة.اعتمادات إض

ويقصد به تبويب النفقات وفقا للوحدات الحكومية والإدارية، فيتم تصنيف  :التبويب الإداري -ب

الاعتمادات المخصصة لكل من الوزارات والإدارات والهيئات العامة، مع ملاحظة أن هناك بعض 

وتمثل اعتمادات خاصة، مثل نفقات الدين العام، النفقات التي لا يمكن ربطها بوحدة إدارية معينة، 

 :ونفقات الدعم، ونفقات الطوارئ، ويتميز هذا النوع من التبويب بما يلي

إمكانية إعداد تقديرات الميزانية على أساس الخدمات أو السلع التي تقدمها الوحدة الإدارية  -

عداد التقارير التي تتعلق بتقييم الإنفاق لكل وحدة إدارية.  وا 
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 .ا لهاإمكانية ربط تقديرات الميزانية ومتابعة تنفيذها بوحدة إدارية معينة تمثل مركز  -

 إمكانية مقارنة عناصر النفقات في وحدة إدارية معينة على مدار فترات مالية مختلفة. -

 فالتبويب الإداري يتبع الهيكل التنظيمي لأجهزة الدولة، فكل باب يتعلق بميزانية فروع الوزارة الواحدة

أو قطاعاتها الرئيسية، ثم تقسم لفصول  يتعلق كل منها بميزانية الإدارات الرئيسية التي يتكون منها 

الفرع أو القطاع المعني، وهكذا تستمر تفريعات وتبويبات الميزانية في صورة تتوازى مع البناء 

 .1التنظيمي وتفريعاته

 البنود يزانيةم عيوب نظامو مزايا  -ثانيا

البنود العديد من الايجابيات والمزايا التي ساعدت على استمرار تطبيقها في مختلف تحقق ميزانية 

دول العالم لفترات طويلة لازالت مستمرة إلى الوقت الحاضر، إلا أنها تتميز أيضا بالعديد من 

وتطور ، العيوب والنقائص التي تزداد مع زيادة متطلبات تحقيق الكفاءة والفعالية للأجهزة الحكومية

الأساليب الإدارية والمحاسبية والفنية في تقييم الأداء والرقابة على الأنشطة الحكومية، وهو ما لم 

يتحقق في ظل ميزانية البنود، الأمر الذي أدى إلى ظهور أنظمة ونماذج أخرى في إدارة الميزانية 

2ودالمزايا والعيوب التي تميز ميزانية البن بعض فيما يليسنعرض ، و العامة للدولة
: 

 :مزايا ميزانية البنود -1

 .البيانات تجميع تسهل واضحة وتعليمات نماذج وجود - 

 .حكومية جهة لكل الاحتياجات تقدير عند الإعداد سهولة  -

 .العامة الأموال من الصرف عند الرقابة إحكام سهولة  -

 .السابقة السنة ونفقات إيرادات بين والمقارنة التحليل إجراء سهولة  -
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 :عيوب ميزانية البنود -2

 .الاعتمادات لها ترصد التي الأهداف وضوح عدم -

 .للدولة التنموية والبرامج بالخطط دائم بشكل ارتباطها دمع -

 .الحكومية للأجهزة الفعلي الأداء قياس على القدرة عدم -

 .فقط محددة لبنود مرصودة الاعتمادات لأن، التنفيذ عند المرونة قلة -

ن تحديد الإطار الزمني لميزانية البنود بسنة واحدة، يبعد الميزانية عن الاهتمام إف ذلك إلى بالإضافة

بالاستثمارات الطويلة المدى، وعن تحليل المؤشرات المستقبلية في مجال الإنفاق أو الإيراد إلا 

ط، بالإضافة إلى ضعف الانسجام مع تطور وظيفة الدولة، نتيجة عدم وضوح العلا قة بشكل مبس 

بين هذا الأسلوب من تبويب الميزانية وبين التخطيط المتوسط والطويل المدى مما يتعذر معه ربط 

 .1الميزانية مع أهداف الحكومة

من هنا فإن التقدم الذي حدث في مختلف مجالات العلوم الإدارية والمحاسبية والإحصائية 

زانية العامة للدولة، والذي اتخذ والأساليب الكمية، كان له دور في إحداث تطور في مجال المي

2اتجاهات عديدة أهمها
: 

التركيز على الجوانب التخطيطية التي تسبق عملية إعداد الميزانية واعتبار التخطيط جزء من  -

 عملية الميزانية العامة للدولة.

 التركيز على جوانب المسؤولية وتحديدها والتقرير عنها في المراحل المختلفة للميزانية، بحيث -

 تتمحور عملية إعداد الميزانية حول وحدة قرار معينة أو برنامج أو نشاط معين.
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تطوير النظام المحاسبي الحكومي، بحيث يوفر البيانات والمعلومات التحليلية عن الإيرادات  -

والنفقات التي تمكن من تقييم أداء الوحدات والبرامج والأنشطة التي تقوم بها، وتمكنه أيضا 

 علومات والبيانات اللازمة.من تقديم الم

 تطوير أساليب القياس وأسس إعداد الميزانية ووسائل المتابعة والرقابة على تنفيذها. -

تطوير التقارير من حيث الشكل والموضوع والتوقيت والمعلومات التي تحتويها، بحيث تكون  -

 أكثر فائدة لمستخدميها.

( ولم تصبح تتوافق مع متطلبات الأداء البنود يزانيةم الميزانية التقليدية) عيوب تثر ك أن بعدف

التخطيط  يزانيةم و الأداءيزانية البرامج و م مثل أخرى نماذج ظهرت لذلك، وتفاديا الحكومي،

 يزانيةالم ظهرت من القرن العشرين التسعينيات نهاية مع وأخيرا ،الصفرية يزانيةوالم ةالبرمجو 

 .التعاقدية

 ميزانية البرامج والأداء -2-3-2

 فتدرج، الاعتمادات ىلع التركيز ميت البنود يزانيةم يسمى ما أو يديةلالتق يزانيةالم ظل في

 وفي المدرجة الاعتمادات حدود في صرفال نأ نم التأكد مويت العامةيزانية الم في الاعتمادات

 نوالقواني وائحلال ظل في وتمت يمةلس كانت رفالصإجراءات  أنو  ،اهل المخصصة غراضالأ

نفاق، الإ ذاه نم يعود الذي قابلالم ىلعك ذل بجانب التركيز إلى حديثا هيتج رأيال نأ إلا، السارية

 الاعتمادات نمصرف ال سلامة بجانب وبطلالم نفإ ،ما خدمة أو ما عمل لأداء نفاقالإ نكا فإذا

 كميةهل ف، أنجزت التي الخدمة أو أنجز الذي عملال ىلع الضوء طليس نأبق، السا النحو ىلع

 ءةوبكفا أكبر كميات أداء نالممك نم نكاأم  م ت الذي نفاقالإ توازي أديت التي الخدمة أو عملال

 مرتفعة ؟ اهأن مأ مناسبة الخدمة أو عملال ليفتكاهل و  ،ىلأع



167 

 

 

 

من هنا فقد تحول اهتمام إدارة الميزانية العامة للدولة من الرقابة على بنود الإنفاق إلى التركيز 

إدارة البرامج وأداء الأنشطة الحكومية على قواعد علمية سليمة، وقياس الأعمال التي يتم على 

تنفيذها، وكفاءة هذا التنفيذ، وحتى يمكن تحقيق الأهداف الجديدة للإدارة الحكومية، بدأ تطوير 

ية الميزانية العامة للدولة بحيث اتخذت أشكالا جديدة، من بينها ما اصطلح على تسميته "ميزان

 البرامج والأداء".

 مفهوم ميزانية البرامج والأداء وتطورها -أولا

 مالعا نفاقالإ وترشيد الأداء مستوى رفع وه هوكفايت الأداء ىلع الضوء يطلتس نم لهدفاإن 

 تؤدى التي الخدمات نأ وجدوا مالعال في ئباالضر  دافعي بعض نوأ خصوصاراف، الإس تجنبو 

 الذي رافالإس الارتفاع أسباب نم أنو  اليف،التك مرتفعة اهيدفعون التي ئباالضر  نم مولوتهم ل

 مالنظ بوضع طالبوا ذلكوله، يدفعون الذي مالعا مالال ضياع معناه رافوالإس ،الخدمات أداء يميز

 .1مثلالأ مالاستخدا العامة موالالأم باستخدا ةلالكفي

ميزانية البرامج والأداء في الولايات  ظهرت فكرةلقد  :الأداءو  البرامج ظهور فكرة ميزانية -1

، حيث أشار تقرير هذه 1913نتيجة للدراسات التي قامت بها "لجنة تافت" سنة  المتحدة الأمريكية

اللجنة إلى أهمية تبويب الميزانية العامة وفقا لهدف النشاط، إلا أن هذه الفكرة لم تجد قبولا في ذلك 

ذلك عندما بدأت وزارة الزراعة الأمريكية بإعداد "مشروع ، و 1934الوقت، ولم تنف ذ إلا في سنة 

نتيجة  1949حوض نهر تنسي" على أساس البرامج والأداء، وقد تعمقت هذه الفكرة أيضا في سنة 

توصيات "لجنة هوفر" التي تكونت على مستوى الكونجرس الأمريكي، والتي دعت إلى تبويب 

كية على أساس البرامج والأنشطة التي تنفذها الحكومة. الميزانية العامة للولايات المتحدة الأمري

                                                           

والتطبيق، برنامج الماجستير في مادة الميزانية، محاضرات غير  والأداء، المفاهيم البرامج موازنة الشمراني، سوسن1
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فنقطة التحول في الميزانية العامة للدولة من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج والأداء بدأت حين 

ظهر من ينادي بضرورة إدخال أساليب الإدارة العلمية الحديثة في مجال الإدارة الحكومية للتأكد 

عهد إليها من مهام ووظائف بكفاءة وفعالية وفق الخطة المعتمدة من قبل من قيامها بتنفيذ ما ي

 .  1الحكومة

كما أوضحت العديد من الدراسات والنظريات الإدارية التي تبعتها حركة الإدارة العلمية أن ميزانية 

لح البرامج والأداء تعد من وسائل تحقيق الكفاءة في الأداء، وتجدر الإشارة إلى أن استخدام مصط

ميزانية البرامج والأداء قد تم بمسميات عديدة تعبر كلها عن مضمون واحد، فأحيانا يستخدم 

مصطلح ميزانية الأداء، وأحيانا يستخدم مصطلح ميزانية البرامج، وأحيانا يستخدم مصطلح يجمع 

 .2بين الاثنين ميزانية البرامج والأداء

ن الدولة البرامج والأداء إحدى الأدوات التي تمك   تعد ميزانية :مفهوم ميزانية البرامج والأداء -2

من حسن إدارة المالية العامة، وخاصة فيما يتعلق بالكفاءة والفاعلية والتخصيص الأمثل للموارد، 

والمساءلة والشفافية، فهي تركز أساسا على تحقيق الأهداف والعوائد الاقتصادية والاجتماعية، 

دارة البر  امج الحكومية، وتشجع على التخطيط والحصول على المعلومات وتعتبر طريقة لتنظيم وا 

، وتبنى ميزانية الأداء على فرضيات ومنطلقات مغايرة تماما الدقيقة وترشيد الموارد الحكومية

لميزانية البنود، فهي تركز على الأهداف والنتائج والمخرجات، وهي تسعى للإجابة على الأسئلة 

نجازها؟ كيف يمكن تحديد هذه الأهداف إسية التي تنوي الحكومة ما هي الأهداف الرئي :التالية
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يجابية إوقياسها وعلاقتها بالسياسة العليا للدولة؟ وهي ليست مجرد إدارة تخطيطية ولكنها أداة رقابية 

 . 1نجازات خلال الفترات المختلفةيمكن عن طريقها بيان مدى الكفاءة في تحقيق الإ

 القيام وسائل من يزكالتر  ينقل الذي يزانيةالم في التصنيف ذلك بأنها ميزانية البرامج والأداء تعرفو 

 سلع شراء لمجرد وليس معينة أهداف لتحقيق تعتمد يزانيةالم أن إذ ،نفسه المنجز العمل إلى بالعمل

 دكللتأ أنجزت التي الخدمة أو تم الذي العملتتطلب التركيز على  الأداء يزانيةفم ثم ومن، وخدمات

 للمحاولات محصلة الأداء يزانيةم وتعتبر ،له مخططا كان ما توازي تحققت التي النتائج أن من

 عند النفقات وتقليل الإدارية الكفاءة قياس على يزكالتر  بهدف البنوديزانية م نظام لإصلاح الأولى

 .2المشاريع إنجاز

الولايات المتحدة الأمريكية ميزانية البرامج والأداء كما لقد عرفت لجنة التنمية الاقتصادية في 

"هي مجموعة الأساليب التي بواسطتها يتمكن مدراء البرامج من التركيز على تنفيذ الأهداف :يلي

التي تقع ضمن مسؤولياتهم بصورة دقيقة، ومقارنة تنفيذ هذه الأهداف حسب الوقت، ساعات العمل 

من يستخدمه بمعلومات لا يمكنه الحصول عليها من خلال طرق  والموارد، إن هذا النظام يزود

 .3الميزانية التقليدية، إذ يساعد في الحصول على نتائج أساسية ويهيئ قاعدة أفضل لاتخاذ القرارات"

                                                           

 
طارق نوير، نحو تطبيق موازنة الأداء لتحقيق الإدارة الرشيدة في الدول العربية، أوراق ندوة وورشة عمل الأساليب 1

، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 2006لإدارة المالية العامة المنعقد بالقاهرة في سبتمبرالحديثة في ا
 .07، ص2007

 
والمحاسبة، مرجع  المالية للرقابة العليا للأجهزة العربية اللبنانية بالتعاون مع المجموعة المحاسبة للجمهورية ديوان2

 .02سابق، ص
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كما حددت اللجنة الاستشارية القومية لميزانيات الولايات والميزانيات المحلية في الولايات المتحدة 

من العناصر التي يجب توافرها بالميزانية العامة لكي توصف هذه الميزانية بالكفاءة  الأمريكية عددا

1ما يليوالفعالية والاستجابة، وتتمثل هذه العناصر في
: 

 تحديد اتجاه سياسات الحكومة. -

 ترجمة الضرائب والإيرادات التي تحصل إلى مستوى محدد من الخدمات العامة المؤداة. -

لجميع الفئات المعنية أسباب ونتائج ارتفاع أو تدني مستوى الخدمات  تشرح وتوضح الميزانية -

 العامة المؤداة.

 أن تسهل الميزانية عملية ضبط الإنفاق. -

 تقوم بتحفيز العاملين وتقويم أدائهم وأداء المنظمات الحكومية وعمل التعديلات المطلوبة. -

 يزانيةمو  البرامج يزانيةم بين البعض يميز :الأداء يزانيةوم البرامج يزانيةم بين التمييز -3

نهما محددة، أهداف ذو مستقلين نظامين يشكلان والأداء البرامج من لاك أن اعتبار على الأداء  وا 

 المتحدة الولايات ففي تطورها، أثناء يزانيةمال امبه مرت متتاليتين تاريخيتين مرحلتين يمثلان

 ورد والذي ، 1949 عام "هوفر لجنة تقرير" في جاء الأداء موازنة لتعريف ذكر أول كان الأمريكية

 الوظائف الاعتبار في ليأخذ تعديل، إلى تحتاج بأكملها الفيدرالية الحكومةيزانية م أن فيه

 النسبية الأهمية على التركيز يتم حيث، الأداء يزانيةم بذلك يقصد وكان والأنشطة، والمشروعات

 الحصول الواجب بالأشياء الاهتمام من أكثر تأديتها الواجب الخدمة على أو أداؤه الواجب للعمل
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 لتحقيق فقط وسيلة الأشياء هذه تعتبر حيث إليها، وما والمعدات والموارد الموظفين كخدمة عليها،

1الخدمة هذه أو العمل هذا سيكلفه وما أداؤها الواجب الخدمة أو العمل تستهدفه ما فأهم غاية،
. 

 يزانيةم تعبير استخدمت نيويورك، مدينة في خاصة لجنة تكونت حتى طويل وقت يمض ولم

 تركيزها أن إلى لها تقرير أول في اللجنة أشارت وقد التقليدية، يزانيةمال تطوير لأغراض لبرامجا

 معبرًا عام، بوجه والحكومة الوزارات بها تقوم التي والأنشطة البرامج يزانيةم على أساسًا سيكون

 الأهداف تصنع البرامج يزانيةم فإن ذلك على وبناء القادمة، السنة في ستصرف التي بالنفقات عنها

 وبالتالي الوحدات، قبل من إنجازه تم ما أداء قياس أساسها على يتم التي التنفيذ مسؤوليات وتحدد

 على الحكم والجمهور المسؤولين من لكل يمكنحيث  التالية، السنة يزانيةمل أساسًا يزانيةمال تعتبر

 .الحكومة به تقوم ما مجموعها في تشكل التي المتنافسة للبرامج الأموال تخصيص سلامة

 إليه النظر يصعب متكاملا واحدًا نظامًا تشكل والأداء البرامج يزانيةم من كلا أن يتضح سبق ومما

 تعتمد فهي المخرجات قياس على تركز الأداء يزانيةمف البعض، بعضهما عن منفصلتين يزانيتينكم

 وقياس التكلفة بين الربط طريق عن وذلك، الإداري العمل تحسين بهدف الأداء لقياس قواعد على

 اللازم الآلية وتوضح بالبرامج الأهداف تربط فهي البرامج يزانيةم أما الأداء، لمعايير وفقًا النتائج

2تنفيذها آليات ووضع البرامج رسم خلال من وذلك الأهداف إلى للوصول إتباعها
. 

 يزانيةمال تبويب يتم حيث يزانيتين،الم بين يجمع مترابط نظام فهي معًا، والأداء البرامج يزانيةم أما

 إلى النظر يمكن وبالتالي الحكومة، تتبناها التي الأهداف لتحقيق وأنشطة وبرامج وظائف إلى

 تحقيقها، إلى الدولة تسعى التي الأهداف يوضح الذي الأسلوب باعتبارها والأداء البرامج يزانيةم
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 الكمية والبيانات الأداء ومعدلات البرامج وتكاليف ،الأهداف هذه تحقيق أجل من تنفذ التي والبرامج

 .برنامج لكل الأنشطة أداء لقياس اللازمة

 ، خصائصها وأهدافهاوالأداءتبويب ميزانية البرامج  -ثانيا

 لحسابات حديث تبويب إلا يه ما داءوالأ رامجالب يزانيةم نإ :تبويب ميزانية البرامج والأداء -1

 مالوأع برامج نم الحكومة هب متقو  وما الحكومية البرامج ىلع والتركيز ميةهالأ يعطييزانية الم

 يقتحقئل وسا ىلع وليس هذاتالهدف  ىلع تركز اهأن أي ،وخدمات علس نم هتشتري ما وليس

ن م التي برامجال رهيظ لا نولك الحكومة هتشتري ما رهيظ زانيةميلل يديلالتق التبويب نلأ ،هدفال

 1.مجاالبر  ذهه نمقق يتح الذي الإنجاز مدى ولا راءالش مت الهأج

يعتبر هيكل تبويبها أسلوب متقدم  من أساليب الميزانية العامة إذا ما قورن بميزانية البنود، وواحدا 

الهيكل الأساسي لهذا التبويب يوفر قاعدة من الركائز الأساسية للإدارة  الحكومية الحديثة، ذلك أن 

لاتخاذ القرارات من خلال عملية الميزانية العامة، كما يسهل هذا التبويب عملية ربط الميزانية 

بالأهداف الأساسية التي تتولى الحكومة القيام بها، ويوفر طرق الرقابة الإدارية على مدى تحقيق 

التشريعية، كما يوجه الاهتمام أيضا من خلال عملية اتخاذ الميزانية لأهدافها التي أقرتها السلطة 

القرارات إلى طبيعة العمل المقصود وعلاقته بأهداف السياسة والأداء المخطط سلفا وتكلفته، مما 

يتطلب إيجاد علاقة مناسبة بين الخطط الطويلة والقصيرة المدى، وذلك من خلال مخطط عمليات 

 .2تعين على التبويب أن يخدم جميع هذه الأغراض في نفس الوقتالميزانية السنوية، وبالتالي ي

ضمن هذا المنهج يكون من متطلبات وضع ميزانية البرامج والأداء القيام بعمل تبويب أساسي 

ليخدم المستويات الإدارية فيما يتعلق بالنتائج النهائية، والخدمات والأعمال المطلوبة بواسطة 
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الأمر يجب تحديد بدقة برنامج الأعمال المطلوب أداؤها والهدف الإدارات الحكومية، وفي أول 

المطلوب تحقيقه وسلطات المستويات الإدارية المختلفة لتحقيق الرقابة على تنفيذ برامج العمل، 

 التي الأسس إيجاز نيمكومراجعة هذا التنفيذ من وقت لآخر بالمقارنة بخطة العمل المقررة. و 

  :1يلي فيما والأداء رامجالب زانيةمي وبلأس تبويب اهيلع يرتكز

 ذلك.ل وفقا اهوتصنيف اهمن أهداف كل وتحديد والنشاطات رامجالب تحديد -

 .والنشاطات مجاالبر  نيفبتص الحسابات منظا ربط -

 مجابر لل القياس ائلوس مواستخدا ممكنا لكذ نكا مالك صغرأ وحدات إلى مجراالب تجزئة -

 .الأداء موتقيي مالوالأع

 : التالية التبويبية المستويات ىلع والأداء مجاالبر  يزانيةم هيكل يحتوي

حيث يتم تقسيم عام للعمليات موجه نحو تحقيق غرض رئيسي للدولة، وتمثل  :الوظيفي التبويب -أ

كل وظيفة خدمات مميزة قائمة بذاتها تقدمها الدولة للمواطنين كالتعليم والصناعة والزراعة والصحة 

والدفاع الوطني ....الخ، ويساعد التبويب على أساس الوظائف بتوضيح الجزء الذي تسهم فيه 

في كل خدمة من الخدمات العامة، ويكون ذلك ذو جدوى كبيرة في إعداد وتنفيذ  النفقات العامة

على المستويات العليا التشريعية  عرضهاالأهداف السياسية العريضة والأساسية حسب أهميتها عند 

 . 2والتنفيذية بشكل يسهل إجراءات الرقابة

الوظيفية الفرعية لتجميع النفقات الحكومية يستهدف هذا التبويب استخدام الفئات الوظيفية والفئات 

طبقا للأغراض التي تخدمها في المدى القصير والمتوسط، وبصفة عامة فإنه يمكن حصر 

الخدمات العامة  :الخدمات العامة التي تؤديها الدولة في أربعة مجموعات كبيرة من الخدمات وهي
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عدالة والأمن، الخدمات الجماعية وهي وهي تلك المتعلقة بسيادة الدولة والتي لا بد منها كال

الضرورية للمعيشة المشتركة للسكان كتوصيل الكهرباء وشق الطرقات، الخدمات الاجتماعية وهي 

تتعلق بتقديم الخدمات الأساسية لأفراد المجتمع كالصحة والتعليم، والخدمات الاقتصادية وهي تتعلق 

 1ات الدولة في مجال الزراعة أو المناجم ..الخ.بقطاع الأعمال والتي تقدم على أساس تجاري كخدم

تحتوي كل وظيفة من الوظائف الرئيسية للدولة على مجموعة من  :التبويب حسب البرامج -ب

ما فرعيا من الوظائف الرئيسية للدولة وأحد مكوناتها. يالبرامج، ولهذا يعتبر البرنامج الواحد تقس

ي آجال معينة، باتخاذ إجراءات محددة، ويتم التعبير عنها ويضم البرنامج الأعمال المتوقع تنفيذها ف

في صورة نفقات تبرزها الميزانية العامة، ويتضمن البرنامج عادة بيانات عامة تتناول موضوع 

يراداته، ومدى ارتباطه بالبرامج الأخرى، وأية  البرنامج وجهة تنفيذه وأهدافه وتمويله ووحدات أدائه وا 

وضيح خصائص البرنامج، ويمكن لإدارة واحدة أن تنفذ أكثر من برنامج، بيانات أخرى ضرورية لت

كما يمكن لأكثر من إدارة أن تشترك في برنامج واحد. وتقسم البرامج حسب طبيعتها إلى ثلاثة 

2أنواع هي
: 

برامج جارية وتختص بتنفيذ عمل جار كإدارة أقسام دراسية أو مستشفيات قائمة أو مشاريع  -

 صيانة مرافق موجودة.تحت الإنتاج أو 

برامج استثمارية وتختص بتنفيذ مشاريع استثمارية خلال مدة البرنامج كإقامة جامعة أو بناء  -

 إدارة عمومية أو بناء مجمع سكني.
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برامج تحويلات رأسمالية وتتعلق بسداد أقساط القروض طويلة الأجل والدفعات المقدمة  -

السنة المالية والالتزامات الواجبة الأداء خلال  المتعلقة بالاستثمار والتي سترد بعد انتهاء

 السنة المالية موضوع التقدير.

كما تقسم البرامج تبعا لطبيعة الإنفاق، بحيث يتم توزيع الاعتمادات داخل البرنامج الواحد حسب 

فتظهر اعتمادات المرتبات والأجور والمصاريف الجارية والمصاريف الاستثمارية  ،طبيعة النفقة

 ويلات الرأسمالية وغيرها.والتح

قد تقسم البرامج إلى برامج رئيسية وبرامج فرعية منبثقة عنها، حيث يتطلب حجم البرنامج وطبيعته 

وطريقة إدارته تفصيله إلى برامج فرعية، كما يمكن أن يكون كل فرع من البرنامج في مستوى 

روع الواحد فرعا من برنامج، التبويب المستقل، وفي بعض تطبيقات هذا التبويب قد يعتبر المش

عندما يكون المشروع أحد مكونات البرنامج ويساهم في تحقيق الناتج النهائي له. وقد يستخدم مثل 

هذا التبويب في البرامج الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتولى الحكومة تنفيذها في 

 إطار الميزانية العامة للدولة.

أو من كل فرع من فروعه عدد من الأنشطة  يتفرع من كل برنامج :التبويب حسب الأنشطة -ج

التي يمثل كل نشاط منها مجهود من العمل المبذول في إطار مكونات البرنامج أو أحد فروعه، 

فالنشاط هو مجموعة من الأعمال التي ينقسم إليها البرنامج، ويفيد تبويب الأنشطة في داخل الإدارة 

تحديد أساس لعمل الميزانية والرقابة على العمل، ويجب أن يعكس النشاط على قدر الإمكان  في

مسؤولية محددة لقسم من أقسام الإدارة، وأن يكون أساسا للحسابات التي تسجلها الإدارة، ويتميز 

1النشاط بمجموعة من المواصفات منها
: 

 تاجه.في النشاط ووحدة أداء إن تجانس نوعية العمل المبذول -
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 إمكانية قياس عبء العمل الذي يتضمنه النشاط، وفقا لمعايير قياسية تخص النشاط ذاته. -

 توافق النشاط مع الهيكل التنظيمي للإدارة العامة. -

حيث تشكل الأساس الأول  ،هي نقطة التركيز بالنسبة للإدارة الأنشطة في ميزانية البرامج والأداء

في إعداد وتقديم الميزانية والحسابات ومتابعة التنفيذ، والخاصية المميزة للنشاط أنه يمثل تجمعا 

للعمليات أو الواجبات التي تعتبر ذات فائدة للمسؤولين بالهيئة لدى اتخاذ القرارات الإدارية وتحليل 

ا الأكمل يستحسن أن تزود ببعض أدوات الأداء، ولكي تفي الأنشطة بهذه الأغراض على وجهه

 .1القياس الإحصائية عن عبء العمل والاستفادة من الأفراد وتكاليف الوحدة...الخ

يتضح مما سبق أن هيكل ميزانية البرامج والأداء يخضع أساسا إلى مبدأ البرمجة، الذي يعتمد على 

عمال الفرعية التي تتضمن تنفيذ التسلسل المنطقي لمستويات الوظائف والبرامج والأنشطة، ثم الأ

 .هذه المستويات المتتالية

2إن أهم خصائص ميزانية البرامج والأداء تتمثل فيما يلي :خصائص ميزانية البرامج والأداء -2
: 

تهتم بالبرامج والأنشطة التي يعهد إلى الوحدات الإدارية الحكومية مهمة تنفيذها أو القيام  -

البرامج مقسمة إلى أنشطة  د نطاق القياس المالي بمجموعة منيتحدنه إبها، وبناء على هذا ف

ومشاريع فرعية، ويهدف القياس المالي إلى تحديد تكلفة كل برنامج على حدة، كما أن عملية 

 الميزانية في صورتها النهائية تمثل حجم الإنفاق عن سنة مالية في شكل برامج.

مج التي تسعى الحكومة إلى القيام بها، فيتم إعداد تصنيف الميزانية تصنيفا وظيفيا طبقا للبرا -

الميزانية في شكل مجموعة من البرامج بما في ذلك تكاليف تنفيذها كما صادقت عليها 

 السلطة التشريعية.
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تنطبق قاعدة سنوية الميزانية على ميزانية البرامج والأداء مع ربطها بفترة البرامج والأنشطة  -

لى حدة، فهذا النوع من الميزانيات يهتم أساسا بتكاليف التنفيذ لكل وحدة إدارية وحكومية ع

 المطلوب تمويلها خلال سنة مالية واحدة.

تتطلب ميزانية البرامج والأداء أن يكون العاملون في أجهزة الميزانية من المتخصصين في  -

 لي.العلوم الإدارية الحديثة مثل محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية والتحليل الما

ميزانية البرامج التي تسعى يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية  :أهداف ميزانية البرامج والأداء -3

1فيما يلي إلى تحقيقها والأداء
: 

تحديد الأهداف الكبرى لكل جهة أو هيأة حكومية طبقا لاختصاصاتها والقرارات الصادرة  -

 بشأنها.

برامج محددة مع بيان النتيجة المرجوة من رسم الوسائل اللازمة لتحقيق كل هدف، أي اقتراح  -

 كل واحد منها ضمن إطار الأهداف الرئيسية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.

تحليل كل برنامج وتحديد عناصر كلفته وتجميعها وبيان الإدارة والموظفين المسؤولين عن  -

 التنفيذ.

 نفيذ.وضع معايير لقياس العمل بالنسبة لكل برنامج وفروعه أثناء الت -

 تقييم الأداء الفعلي وتحديد انحرافاته ومبرراته في ضوء معايير القياس المعتمدة. -

والهدف الرئيسي لميزانية البرامج والأداء هو أنها تسمح بقياس الانجازات وفعالية الأداء على 

2الصعيدين المالي والمادي، ويتضمن قياس الأداء عدة جوانب أهمها
: 

 أو مؤشرات.وضع مجموعة وحدات للعمل  -
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 تحديد الأعمال والأنشطة المقترح قياسها. -

 تجميع المعلومات لتحديد التكلفة الإجمالية. -

 ة.عاليوضع مؤشرات لقياس الف -

 والبرمجة التخطيط ميزانية -2-3-3

كاستجابة للتحديات التي واجهتها في و نتيجة للتطورات التي عرفتها الميزانية العامة للدولة باستمرار 

التخطيط كل مرة، ظهر نموذج آخر من نماذج إدارة الميزانية العامة للدولة تمثل في ميزانية 

 والبرمجة.

 وتطورها مفهوم ميزانية التخطيط والبرمجة -أولا

للدولة في في نهاية الستينات من القرن العشرين ظهرت أفكار جديدة في مجال الميزانية العامة 

الولايات المتحدة الأمريكية، أطلق عليها "التطور الثوري في مجال الميزانية العامة"، وقد تمثل هذا 

التطور في استحداث نموذج ميزانية التخطيط والبرمجة، والتي يظهر من التسمية أنها اتجهت 

ف البرامج والأنشطة بالميزانية العامة للدولة نحو التركيز أكثر على الوظيفة التخطيطية لمختل

 الحكومية.

لقد كانت أولى الأبحاث في هذا المجال صادرة عن  :ظهور فكرة ميزانية التخطيط والبرمجة -1

بدء مرحلة ل تمهيداوكانت تلك الأبحاث ، 1966معهد الإدارة العامة بجامعة نيويورك في ديسمبر 

يحاول خدمة  بحيث أن الأسلوب الجديدأخرى من مراحل التطور الوظيفي للميزانية العامة للدولة، 

الوظائف الثلاث الأساسية للميزانية في آن واحد، أي خدمة الرقابة المالية وفقا لأسلوب ميزانية 

الرقابة )البنود(، وخدمة الرقابة الإدارية وفقا لأسلوب ميزانية البنود، بالإضافة إلى خدمة التخطيط، 

وظائف متكاملة ومتوافقة في ظل النظام الجديد وهذا ما وذلك بشكل متوازن في آن واحد، فهذه ال
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جعل ميزانية التخطيط والبرمجة تطورا له قيمته في مجالات استخدام الميزانية العامة كأداة 

 .1للإصلاح والتطوير الإداري

 يزانياتالم بين الربط في والأداء برامجال يزانيةم في القصور لمعالجة النظام كان هذا ظهور نإ

 على والأداء رامجالب يزانياتم اقتصارو وطنية الكلية، ال الأهداف وبين الإدارية للوحدات الفرعية

2منها الأفضل لاختيار رامجالب بين المفاضلة وجود وعدم فقط القصير الأجل
. 

حيث تم فيها  ،العامة يزانياتالتخطيط والبرمجة مرحلة متقدمة في تطور الم يزانيةم فقد مثلت

 .الأجلوالنفقات باستخدام التحليل المنظم والتخطيط طويل  الإيراداتالبسيط لتقدير  الإطارتجاوز 

 يزانيةم الأمريكيةفت لجنة التنمية الاقتصادية عر  لقد  :تعريف ميزانية التخطيط والبرمجة -2

ويركز تصميم  ،محددة بشكل كمي أهدافلصياغة وتحقيق  أسلوب أونظام  بأنهاالتخطيط والبرمجة 

 .التي تسمح باستمرار مقارنة النتائج بالتكاليف الأهدافهذا النظام على الوسائل البديلة لتحقيق 

بأنها أداة للتخطيط ووسيلة لاتخاذ القرارات التي تتعلق  أيضا تعرف ميزانية التخطيط والبرمجة

ديل تلك الأهداف، وتهدف إلى بالمفاضلة بين البرامج البديلة اللازمة لتحقيق أهداف معينة، أو لتع

محاولة تبرير قرارات المخطط، وتنظر إلى البرامج والأنشطة الحكومية على أنها مجرد وسائل 

تهدف إلى تحويل الموارد العامة أو عوامل الإنتاج إلى منتجات وخدمات نهائية هي الأهداف 

لشامل، وتكاليف المهام أو كما تعرف بأنها الميزانية التي تهتم بالتخطيط االمطلوب تحقيقها، 

يستلزم التحديد المسبق للتكلفة الكلية للمهمة المعنية  التخطيط والبرمجةمدخل ميزانية فالأنشطة، 

 .3بغض النظر عن الوحدات الإدارية والتنظيمية التي قد تستخدم لتنفيذ هذه البرامج
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 هدفها وأن ،جوهري بشكل للتخطيط فنية طريقة أنها على والبرمجة التخطيط يزانيةم عرفت كما

 صلة ذات وبيانات معلومات توفير طريق عن، السياسة صناعة عملية ترشيد هو يالرئيس

 لتسهيل المخرجات وقياس المتوخاة الأهداف تحقيق غراضلأ المختلفة للبدائل والمنافع بالتكاليف

1فاعلية أكثر بشكل الأهداف هذه تحقيق عملية
. 

منظمة لربط التخطيط الطويل الأجل بالميزانية العامة للدولة، حيث تعرف أيضا على أنها طريقة 

عداد البرامج اللازمة لتحقيق تلك الأهداف وتنفيذها بأكفأ  أنها تتضمن تحديد الأهداف العامة وا 

الطرق الممكنة، كما تمثل أسلوب علمي لتحديد وتقييم نفقات ونتائج الأهداف الإستراتيجية) 

لأهداف إلى احتياجات بشرية ومادية في فترة زمنية معينة )البرمجة( ثم التخطيط( وترجمة هذه ا

 .2ترجمة هذه الاحتياجات إلى احتياجات مالية )الميزانية(

3تمر ميزانية التخطيط والبرمجة بثلاث مراحل متتالية هي
: 

حيث يتم تحديد الأهداف الإستراتيجية من خلال عمل دراسات : المرحلة الأولى )التخطيط( -

 اقتصادية متعمقة لمقارنة الأساليب البديلة لتحقيق هذه الأهداف.

ويتم فيها تكامل الاحتياجات المادية والبشرية معا في عناصر : المرحلة الثانية )البرمجة( -

 للبرنامج يمكن قياس فاعليتها، ثم الربط بينها وبين الأهداف الإستراتيجية.

مة البرنامج في صورة تتفق مع طريقة الميزانية، أي حيث تتم ترج: المرحلة الثالثة) الميزانية( -

 أن يكون هناك توافق بين تقسيم البرنامج وبين التقسيمات المختلفة للاعتمادات.

على الربط بين ثلاثة عوامل رئيسية يعتمد نظام ميزانية التخطيط والبرمجة من هنا يظهر أن 

1وهي
: 
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 الأهداف المطلوب تحقيقها. -

 الأهداف.وسائل تحقيق  -

 الأموال المتاحة لتمويل البرامج والأنشطة. -

2تتميز ميزانية التخطيط والبرمجة بما يلي :خصائص ميزانية التخطيط والبرمجة -3
: 

التركيز على الأهداف العامة التي تحاول الحكومة تحقيقها عن طريق البرامج والأنشطة  -

، وليس نحو تحديد تكلفة الهدف العامالحكومية، وتوجيه القياس المحاسبي نحو تحديد تكلفة 

 برنامج أو نشاط معين.

لا تلتزم هذه الميزانية بقاعدة سنوية الميزانية، إذ أنها ترتبط أساسا بأهداف محددة يتم تحقيقها  -

 على مدى زمني يزيد عن السنة.

البرامج يتم تبويب الميزانية طبقا للأهداف العامة التي تحاول الحكومة تحقيقها، مع إظهار  -

والأنشطة الحكومية كمجرد وسائل لتحقيق الأهداف، ويقصد بهذا القياس تكلفة تحقيق كل 

 هدف على حدة بغض النظر عن الوحدات التنظيمية التي تتولى عملية التنفيذ.

يتطلب تطبيق هذا النوع من الميزانية أن يكون العاملون بجهاز الميزانية متخصصين في  -

، وطرق التحليل الكمي، وبحوث العمليات والبرمجة، وغير ذلك من أساليب التخطيط العلمي

 الاختصاصات التي لها علاقة بالتحليل الاقتصادي والمالي الكلي.

تتدفق قرارات الميزانية العامة تفصيليا من أعلى إلى أسفل، فهي تعد على أعلى المستويات  -

فيذ، تقوم بتنفيذ الميزانية والخطة في الدولة، وتصبح الوحدات الإدارية الدنيا مجرد وحدات تن

 طبقا للأوامر والتعليمات التي تضعها المستويات العليا.
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 لا توجد علاقة مباشرة بين ربط الميزانية والتنظيم الإداري للدولة أو الوحدات التنفيذية. -

1بالخصائص التالية أيضا كما تتميز ميزانية التخطيط والبرمجة
: 

بنود  أساسبرامج وليس على  أوخطط  أساسوتصنيف نفقاتها على  يزانيةتبويب الميجري  -

المصالح  و  تالوزاراويتطلب ذلك من  ،التقليدية يزانيةومواد النفقات كما هو الحال في الم

تقوم بوضع البرامج التي ستقوم بتنفيذها في السنوات المقبلة، والوسائل والطرق  أنالحكومية 

الفائدة الممكن  أوللتنفيذ وتقدير الناتج  الإجماليةفيذها والتكاليف المختلفة والبديلة اللازمة لتن

 .الحصول عليها عند تنفيذ هذه البرامج

تأجيله على  أورفضه  أوبرنامج معين  أواتخاذ القرارات بخصوص الموافقة على خطة يتم  -

سة ويشمل هذا التحليل درا، مقاييس وتحليلات معينة كتحليل الكلفة إلى المنفعة أساس

تحققها  أنالفوائد التي يتوقع  أولكل البدائل المتاحة ثم مقارنتها بالمنافع  الإجماليةالتكاليف 

 أفضلها.جل اختيار أهذه البدائل من 

 أوفي المشاريع تحت التنفيذ  الأعمالالحصول على تقارير عن سير  يزانيةهذه المتستوجب  -

تمارس الرقابة عليها وكما تتم من حين إلى  فإنهاوبهذا  ،التي بدأ في تنفيذها أو أنجزتالتي 

جراءمراجعة البرامج والمشاريع  آخر وذلك على ضوء التقارير التي ترد  ،التغيرات عليها وا 

 .ةيزانيإلى دائرة الم

رامج الب بين لربطه والأداء برامجالميزانية  لنظام راً تطوي اعتبر تيزانياالم من النوع هذا بأن لاحظن

يزانية على وظيفة الم هذه لتركيز، الإدارية الوحدات مستوى وعلى وطنيال المستوى على والأهداف

 الأساليب استخدام على والتركيز ،للدولة العامة يزانيةالم راحلم من أساسية كمرحلة التخطيط
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 لتحقيق الأفضل البديل واختيار مهايوتقي البدائل تحديد حيث من راراتالق اتخاذ مجال في العلمية

 .تنفيذه ومتابعة الهدف

 أهداف ومزايا ميزانية التخطيط والبرمجة ومشاكل تطبيقها -ثانيا

تهدف ميزانية التخطيط والبرمجة إلى تحقيق مجموعة من  :ميزانية التخطيط والبرمجة أهداف -1

والتي تمكن  ،، فقد صممت لغرض تحليل العناصر الرئيسية للسياسات العامة للدولةالأهداف

1تتمثل في المختصين من تحديد المفاضلة بين البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف متشابهة
: 

 تحديد الأهداف الكلية بدقة وتحديد الأولويات في أداء هذه الأهداف. -

 إيجاد الطرق والأساليب الفنية التي يتم عن طريقها تحقيق تلك الأهداف. -

 الأجل وربط هذه التكلفة بالمنافع المتوقعة لكل برنامج.التنبؤ بتكلفة البرامج طويلة  -

تمكين الجهات المختصة من وضع الخطط والسياسات للفترات القادمة وذلك من خلال  -

 الأهداف المرسومة.

تعزيز الرقابة على أداء البرامج وذلك عن طريق قياس وتحليل الأداء لكل برنامج من هذه  -

 البرامج. 

2طيط والبرمجة على تحقيق ترشيد الإنفاق العام من خلالكما تعمل ميزانية التخ
: 

تمثل ميزانية التخطيط والبرمجة دليل إرشادي لعمليات الأداء، وذلك من خلال تحديد  -

 مؤشرات أداء وربط المدخلات بالمخرجات والأهداف.

 تعمل على تحقيق الشفافية وتحديد المسؤولية. -
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سب الأولوية والأهمية النسبية مع ربط الأهداف تمكن من تحقيق أهداف المجتمع وترتيبها ح -

بالبرامج اللازمة لتحقيقها، وتعد تلك الإجراءات بمثابة الخطوة الأولى نحو ترشيد الإنفاق 

 العام من خلال الميزانية العامة للدولة.

يؤدي تخطيط الإنفاق العام من خلال ميزانية التخطيط والبرمجة إلى التغلب على العديد من  -

ر السلبية التي تنشأ عن الفصل بين عمليتي التخطيط والميزانية، وأهمها القضاء على الآثا

ظاهرة اختلاف المدى الزمني للميزانية على المدى الزمني للخطة، الأمر الذي يمكن من 

 تخطيط البرامج في ضوء الموارد المالية المتاحة والممكنة.

ؤدي إلى التنسيق بين كل من برامج الإنفاق إن التخطيط الشامل من خلال الميزانية العامة ي -

العام والخاص، ومن ثم القضاء على ظاهرة التعارض بين برامج الإنفاق العام والإنفاق 

 الخاص، الأمر الذي يكفل التخصيص الأمثل للموارد على المستوى الوطني.

ى خلق إن تخصيص الإنفاق العام على أساس البرامج اللازمة لتحقيق الأهداف يساعد عل -

نوع من التنسيق والتكامل بين الوحدات الحكومية التنفيذية التي تشترك في الاضطلاع 

 ببرنامج معين.

إن استخدام أسلوب ميزانية التخطيط والبرمجة يساعد على التحول من فكرة الرقابة الحسابية  -

ية تخصيص وفقا للمعايير غير الموضوعية التي تحكم عمل ، وذلكإلى فكرة الرقابة التقييمية

 الاعتمادات في ظل التبويب الإداري والنوعي. 

1حقق ميزانية التخطيط والبرمجة العديد من المزايا أهمهات :ميزانية التخطيط والبرمجة مزايا -2
: 

بموجب هذه الميزانية يتم إدخال منهج تحليل النظم مع البرمجة بهدف تحسين التخطيط  -

 تحليل التكلفة/ العائد والفعالية في الأداء.الاستراتيجي، كما يتم إدخال أسلوب 
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تمتاز بالتخطيط طويل الأجل، فهي تتضمن التكلفة الإجمالية لكل برنامج بدلا من ذلك  -

الجزء من التكلفة الذي يعتمد في فترة الميزانية السنوية، وبذلك فهي تتطلب فترة زمنية أطول 

 من تلك المستخدمة في ميزانية البنود.

 إيجاد ترابط بين الخطط القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل.تعمل على  -

 تعمل على تنسيق البرامج والأنشطة الحكومية ومنع الازدواج فيها. -

رفع كفاءة النظام المحاسبي الحكومي وزيادة الاعتماد على بيانات تكاليف الأداء الحكومي  -

 وزيادة الثقة في التقارير المالية.

قابة المالية والإدارية من خلال إضافة مؤشرات جديدة للرقابة رفع كفاءة أداء أجهزة الر  -

 والتقييم.

 إيجاد مبررات موضوعية لحجم وتوزيع الإنفاق الحكومي الحالي والمستقبلي. -

ترجمة سياسات الدولة وأهدافها إلى برامج تعالج المشاكل الأساسية، وذلك في صورة واضحة  -

 طة.ومبس  

هناك العديد من  :المشاكل والعراقيل التي تواجه محاولات تطبيق ميزانية التخطيط والبرمجة -3

المعوقات والمشاكل التي يمكن أن تواجه محاولات تطبيق ميزانية التخطيط والبرمجة، وهي في 

الأساس متعلقة بكيفية تحديد وصياغة وتصنيف الأنشطة الحكومية وفقا للأهداف التي تحققها 

ها ضمن برامج يمكن متابعتها وقياسها بسهولة، وعموما يمكن حصر تلك المشاكل والعراقيل ووضع

1فيما يلي
:  

رامج ب شكل على وترجمتها فرعية أو رئيسية كانت سواء وصياغتها الأهداف تحديد صعوبة -

 .الأولويات تحديد صعوبة إلى إضافة ،وأنشطة
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 تكلفة كل بديل من لتحديد اللازمة والمالية رات الاقتصاديةوالمؤش المعايير توفير صعوبة -

 .الأفضل البديل لاختيار تهاءكفاييم وتق البدائل

ة المؤهل ةالوظيفي الإطارات في كبير نقص من الدول معظم في الحكومي العام القطاع يعاني -

 والتطبيقات والاقتصادي والمالي الكمي التحليل على منهم المتمكنين وخاصة ،وعملياً  علمياً 

 .النامية الدول أغلب تفتقده ما وهذا ،الحاسوب على

 تحديد لصعوبة ،الحكومي النشاط أوجه جميع ميزانية التخطيط والبرمجة في يناسب لا -

 .الأداء وحدات وقياس

 من هاماً  راً عنص تمثل والتي ،الحكومية والأنشطةرامج للب المباشرة غير الآثار قياس صعوبة -

 .والأنشطة رامجالب تلك من والعائد للتكلفة الشامل التقييم عناصر

  الصفري الأساس يزانيةم -2-3-4

لقد أصبحت عمليات وخطوات إدارة الميزانية العامة للدولة ذات أهمية كبيرة من حيث الكشف عن 

وبما يساعد في  ،الأساليب وطرق العمل التي تساعد على رفع الكفاءة الإدارية للوحدات الحكومية

 عملية إعداد وتحقيق الأهداف للميزانية العامة.

يزانية الم إعداد أسلوب تطوير تم فقد والبرمجة التخطيط يزانيةم نظام التي ميزت المشاكل ولتلافي

 كبرأ مرونة ولإعطاء ،أفضل بشكل التخطيطي ودورهالميزانية التخطيط والبرمجة  استكمالا العامة

دراكو  وفهم  الأساس يزانيةم جاءت فقد ،ظهرت التي الحالات ومعالجة يزانيةالم لوظائف أفضل ا 

 لإتجاهاو  المالي والإداري الرقابي الإتجاه بين للجمع كمحاولة)الميزانية الصفرية(  الصفري

 .في الميزانية العامة للدولة التخطيطي
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 الصفري الأساسمفهوم ميزانية  -أولا

في السنوات  الأضواءالحديثة التي سلطت عليها  يزانياتالصفري من الم الأساس يزانيةتعد م 

تبدأ من الصفر وتتجاهل الاتجاه نحو  يزانيةم أنهاالمعنى الحرفي لها يشير إلى ف ،الماضية الأخيرة

، إلا أنها تعتبر نموذج حديث من نماذج تطوير الميزانية العامة للدولة الماضية الإنفاقمستويات 

 فكرة ضرورة إعادة التقييم والانطلاق دوما من نقطة الصفر. يعتمد على

الصفري في الولايات  الأساسبرزت فكرة ميزانية  :الصفري الأساسظهور فكرة ميزانية  -1

استخدام  إلى 1962سنة  الأمريكيةوزارة الزراعة  "Freeman فريمان"عندما دعا  الأمريكيةالمتحدة 

أن  إلابطريقة يمكن بها تبرير تمويل كل برنامج من الصفر،  ،الميزانية العامة لإعدادمفهوم جديد 

الذي  "Peter A. Pyhrr  "عندما قد م 1968سنة  أواخركما هو معروف حاليا اكتشف في  الأسلوب

قدم بحثا  ،1968في الو.م.أ سنة  Texas Instrumentكان يعمل مديرا للرقابة والبحوث في شركة 

 1970على أن يطبق على الشركة في سنة  ،يدور حول إعداد ميزانية إدارته طبقا لأسلوب جديد

 ة في مجل 1970ونشر أول مقال في هذا المجال في ديسمبر  ،1971وعلى باقي فروع الشركة في 

ReviewHarvard Business  1  . 

حينما ، 1973لهذا الأسلوب في المجال الحكومي في ولاية جورجيا الأمريكية سنة تطبيق  أولوكان 

" Pyhrr  "فحاكما للولاية في ذلك الوقت، حيث كل   "جيمي كارتر"كان الرئيس الأمريكي السابق 

على ميزانية الولاية، وقد نجح في ذلك فعلا، وحينما انتخب جيمي كارتر رئيسا  أفكارهبتطبيق 

 إعدادنفسه على الميزانية الفدرالية، وتم  الأسلوبطلب منه تطبيق  الأمريكيةللولايات المتحدة 

  .19812، ولكن بشكل جزئي واستكملت بشكلها النهائي سنة الأساسعلى هذا  1979الميزانية سنة 
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 على Pyhrr يزانية الم من النوع لهذا الأول الرائد عرفها قدل :الصفري الأساسميزانية  تعريف -2

 ذات برامج من المالية خصصاتمال توجيه إعادة إلى تهدف ،الإنفاق عملية لتقييم إدارية أداة أنها

 حجم وتقليل والكفاءة يةعالالف تحسين إلى يؤدي وهذا ،عالية أولوية ذات برامج إلى متدنية أفضلية

نها، المعتمدة المالية خصصاتمال   أكد وقدبين البدائل،  والموازنة للتخطيط أسلوب باختصار وا 

Pyhrr تقييم في الإدارة على لتركيزها ،المحاولات يزانيةم الصفري هي الأساسأن ميزانية  على 

 شيء كل رمي الصفر مبدأ أن يعني لا وهذا رار،الق رزمة وتحليل رارللق رزم وعمل النشاطات

 ويمكن رامج،للب الأسبقية وتعطى ،الصفر من التقييم إعادة نماا  و  ،جديد من والبدء يزانيةالم خارج

1الفعلية الحاجة حسب إليه يضاف أو يخفض أو جدواه لعدم يترك أن لبرنامج
. 

2الميزانية ذات الأساس الصفري بأنها كما تعرف
: 

الحكومية بغض النظر عن كونها جديدة أو قائمة في نظام يتضمن إعادة تقييم كافة البرامج  -

 كل مرة يتم فيها إعداد الميزانية العامة للدولة.

رية تستخدم لتقييم كافة البرامج والأنشطة، ودمج ذلك في عملية تقدير اهي عملية إد -

 وتخطيط البرامج. الاعتمادات

ة، فهي تحدد البدائل وأكثر هي العملية التي تحقق التكامل بين التخطيط والميزانية والرقاب -

 الطرق كفاءة لتعظيم استخدام قدر معين من الموارد في تحقيق أهداف معينة.

هي أسلوب متطور للميزانية يعمل على إعادة تقييم كافة البرامج الجديدة وبعض البرامج  -

 القائمة على فترات، بما يضمن الفاعلية في تخصيص الموارد والكفاءة في استخدامها. 
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أسلوب ميزانية الأساس الصفري أساسا حول ما إذا كان من الضروري الاستمرار في القيام  يرتكز

بنشاط معين أم أن هذا النشاط لا ضرورة له، ومن ثم يتعين إلغاؤه كليا بدلا من البحث حول ما 

الموارد يحتاجه من تمويل في السنة القادمة، أي أن هذا الأسلوب يحاول أن يحدد الحد الأدنى من 

اللازمة للإنفاق على نشاط أو برنامج معين، وذلك بافتراض أن هناك أنشطة وبرامج لم تعد لها 

فاعلية، لذلك تقوم هذه الميزانية على أساس إعادة تحليل البيانات وا عادة دراسة الجدوى لكافة 

تطوير البرنامج ما إ كالبرامج والمشاريع سنويا دون ارتباط بالاعتمادات السابقة، ويترتب عن ذل

وزيادة الاعتمادات المخصصة له أو بقاء الاعتمادات كما هي أو تخفيضها أو إلغاء البرنامج كليا 

 إذا ثبت عدم جدواه.

 النادرة الاقتصادية الموارد أنب أوضح حيث"  Katugampola" الباحث ذهب الإتجاه نفسفي 

 الصفرية يزانيةالم إيجاد إلى دعت رامج،الب تقييم في إبداعية نظرة تتطلب ،للإنفاق الكبيرة والحاجة

 التاريخية والمستوياتالاتجاهات  القاعدة هذه وتتجاهل ،الصفر من وظيفة كل أي، الصفر وقاعدة

 السنة في صرفه والمقرر قيمته تكان مهما مبلغ كل في تبرر أن يجب عملية كل أن أي ،للإنفاق

لغاؤهاو  التي لا تتميز بالكفاءة العمليات تعريف يستوجب طبعاً  وهذا، القادمة  الإنفاق وتخفيض ا 

1وهكذا الأخرى على
. 

نه عند وضع تقديرات الميزانية لأي بند من بنود الإنفاق يجب البدء أيقوم هذا الأسلوب على أساس 

من نقطة الصفر، أي لا ينظر لتقديرات العام السابق، أو حجم النشاط السابق، أو إذا كان هذا البند 

موجود في السابق، ولا طريقة الأداء المتبعة في السابق، بل توضع التقديرات وفق ما يجب أن 

نجازه والتكاليف المتوقعة في ظل إنفقات بعد دراسة حجم النشاط المطلوب وطريقة تكون عليه هذه ال

الظروف المتوقعة، بمعنى أن تقوم كل وحدة إدارية بتعديل تكاليفها كل عام وفق الظروف المتوقعة، 
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وليس مجرد تغيير التكاليف عام بعد آخر كما هو الحال في الميزانية التقليدية. ولا يعني الأساس 

نما يقصد به أن كل عمل إداري منظم يتطلب ال صفري أنه عند إعداد الميزانية نبدأ من الصفر، وا 

التخطيط الدقيق، وذلك يتطلب إعادة النظر سنويا في جميع البرامج والمشاريع، والتي كانت تنفذ 

شاريع لاستبعاد أو إضافة أي منها للعام الجديد، سواء كانت برامج أو مشاريع جديدة أو برامج وم

 .1قائمة من قبل

يتطلب استخدام ميزانية الأساس الصفري القيام بمجموعة من  :الصفري الأساسميزانية  مراحل -3

2الإجراءات على مراحل متتالية كما يلي
: 

ويقصد بوحدات القرار أصغر المستويات التي تتضمنها الميزانية،  :تحديد وحدات اتخاذ القرار -أ

جل التقييم أأو عملية تحدد بطريقة معينة من وتوصف بأنها نشاط معين، أو مستوى وظيفي ما، 

الإداري، يضمها برنامج أو مجموعة من البرامج الفرعية عند وجود وحدات تنظيمية للبرنامج، وفي 

 البرنامج الواحد مكونة من عدة وحدات قرارية.هذه الحالة تكون ميزانية 

تمثل مجموعات القرارات البنية الأساسية التي ترتكز عليها باقي مقومات  :مجموعات القرارات –ب

جراءات الميزانية الصفرية، فهي بمثابة الوثيقة التي تحدد وتصف كل وحدة قرارية يمكن أن تقيمها  وا 

الإدارة وترتبها تجاه وحدات القرار الأخرى التي تنافسها على المخصصات، كما يساعد الإدارة 

ر الموافقة عليها من عدمه، وتعتبر مجموعات القرار من حيث الشكل وثائق تعرض لاتخاذ قرا

وصف البرامج والأنشطة التي تتكون منها الوحدة القرارية ومبررات وجودها، بما يساعد الإدارة على 

 الحصول على المعلومات الضرورية لتقييم وحدات القرار.
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في تطوير مجموعات القرار، علما أنه يمكن الوصول وتعتبر عملية وضع البدائل الوسيلة الفعالة  

  :إلى مجموعات القرار من خلال

 تحديد البدائل اللازمة لتحقيق الأهداف وتقييمها واختيار البديل الأمثل. -

تحديد المستويات المختلفة للجهد اللازم للقيام بالنشاطات بعد اختيار البديل الأمثل لتحقيق  -

 الهدف.

تشمل هذه الخطوة على ترتيب وتنسيق وتقييم  :لقرار وفقا للأولوياتترتيب مجموعات ا –ج

مجموعات القرارات، وفقا لأهميتها النسبية في سلم أولويات المجتمع، لتهيئتها بغرض اتخاذ القرار 

المناسب بشأنها، وتقوم عملية الترتيب هذه على النتائج المنتظر أن تحققها كل مجموعة قرارية، من 

 كل الذي يسمح بالتخصيص الأمثل للموارد المحدودة.خلال تحليل التكلفة والعائد، وبالش

في المرحلة الأخيرة يتم تحديد مجموعات القرارات التي تم اختيارها وترتيبها وفقا  :إعداد الميزانية –د

لأولويتها، وأهميتها في تحقيق الأهداف الرئيسية للحكومة، لتوزع الموارد المالية المتاحة لتمويلها، 

أولا للمجموعات القرارية التي في قمة ترتيب الأولويات، ثم المجموعات التي حيث تخصص الموارد 

 ن تتطابق المبالغ المخصصة للمجموعات مع الموارد المتاحة.أإلى  ،تليها في الترتيب

1ومما سبق يتبين أن ميزانية الأساس الصفري تقوم على ثلاث مقومات رئيسة كما يلي
: 

 ن القرارات )حزمة قرارية(.توصيف النشاط على أساس مجموعة م -

 تحليل الحزم وتقويمها على أساس العائد والتكلفة. -

 تخصيص الموارد المالية. -

 

                                                           

 
عبد الباسط أحمد رضوان، اتجاهات معاصرة في الموازنات العامة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز للاقتصاد 1

 . 134، ص2000، 01، العدد 14والإدارة، المملكة العربية السعودية، المجلد 



192 

 

 

 

 ومشاكل تطبيقها الصفري الأساسمزايا ميزانية  -ثانيا

1ما يليمجموعة من المزايا كميزانية الأساس الصفري  تحقق :الصفري الأساسمزايا ميزانية  -1
: 

 العليا الإدارة مع وربطها فيها التحكم يمكن بصورة وتبويبها المختلفة النفقات بحصر تقوم أنها -

 وكفاءةعالية بف والأنشطة المهام نجازلإ أكبر إمكانية هناك وبالتالي ،المستمرة راراتالق حيث

 .أكبر

 وبالتالي ،الصفر من البداية أساس على الأنشطة كل فحص إعادة إلى الأسلوب هذا يؤدي -

بعاده إيقافه يجب منها وأي تنفيذها يجب رامجالب أي تحديد يمكن  .وا 

 افيهرار الإستم إمكانية ومدى بكفاءة تتم الجارية الأنشطة من أي كان إذا ما معرفة من يمكن -

 .تخفيضها أو

 ،والعائد التكلفة تحليل كمعيار الأنشطة يميوتق وتحليلراسة د في دقيقة علمية معايير إستخدام -

 ويبعديزانية، للم التقليدي الأسلوب في رات كماالتقدي في المبالغة عن الدولة وحدات يبعد وهذا

 .عشوائي بشكل الإعتمادات تخفيض عن المركزي قائمين على التخطيطال

 أسلوب لتحسين مهمة فرص يقدم ،الأفضل البديل باختيار ،الصفرية يزانيةالم أسلوب إن -

 .لها المخطط الأهداف تحقق التي المتاحة البدائل بين والتنفيذ التخطيط

من  هناك العديد :الصفري الأساسالمشاكل والعراقيل التي تواجه محاولات تطبيق ميزانية  -2

2كما يلي إيجازها يمكن الصفري الأساس يزانيةم واجهتها التي والانتقادات التطبيقية المشاكل
: 
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 الإدارية الحكومية الوحدات تستطيع لا قد وجهد وقت يكلف الصفرية يزانيةالم إعداد إن -

 طبعا وهذا المذكور الأسلوب تنفيذ في أساسي عامل هذا يعتبر وقد والتحكم فيه، به التوفيق

 .الحكومي النشاط طبيعةإلى  أصلا يرجع

 .وقياسها وتحليلها متوازية مجموعات إلى الأهداف ترجمة صعوبة -

إلى  الأحيان غلبأ  في ذلك ويتركرارية، الق المجموعات وترتيب وتقييم مراجعة أسلوب ضعف -

 .الترتيب عملية صعوبة من يزيد المجموعات هذه بين التداخل ، كما أنالشخصي الحكم

 على التركيز يلاحظ حيث الأجل، طويلة أو الإستراتيجية بالأهداف يزانيةالم هذه اهتمام عدم -

 .كبير حد إلى الأجل قصيرة الأهداف

 بالشكل يزانيةالم لإعداد الحكومية الوحدات قبل من توفيرها يتعذر قد كثيرة بيانات إلى تحتاج -

 .المطلوب

، لأن يجابياتها  و  سلبياته التي تطرقنا إليها الحديثة يزانياتالم أنظمة من نظام لكل أنيمكن القول 

 للتطبيق صالحاً  يكون وقد ،كل منها جاء في ظل ظروف معينة ورغبة في تحقيق أهداف محد دة

 ناجحةممكنة و  معين وقت في البلد نفس في التجربة تكون وقد ،أخرى في يصلح ولا ما دولة يف

 الواقعفي و ، تنفيذه على تساعد عوامل عدة على يعتمد موذجن كلف ممكنة، غير آخر وقت وفي

 منأي  إلى التقليدية يزانيةالم من للدولة العامة يزانيةالم إعداد في الانتقالأن  يمكن القول العملي

 .لذلك اللازمة المتطلبات توفير بعد إلا القيام به يمكن لا وحداثة راتطو  الأكثر يزانياتالم
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 خلاصة

 والمجتمع الدولة بين المالية العلاقة تلخص والنفقات، الإيرادات ،بجانبيها للدولة العامة الميزانيةإن 

تؤثر من أهمية كبرى في المجتمعات المعاصرة، نظرا لكونها فقد اكتسبت بذلك  ،قادمة سنة في

خلال الإيرادات والنفقات العامة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، هذه الأهمية 

دفعت إلى البحث حول السبل الكفيلة بتحقيق فعالية وكفاءة إدارة الميزانية العامة، من خلال تجاوز 

د، واستحداث نماذج أخرى واستدراك النقائص التي ميزت النموذج التقليدي، ممثلا في ميزانية البنو 

 أكثر حداثة وتطورا، بما يستجيب لمتطلبات الفعالية والكفاءة في إدارة الموارد المالية العامة.

أي من النماذج الحديثة التي تناولناها، يعتبر تطورا هاما في مجال  إلىنتقال من ميزانية البنود فالإ

فالتطورات التي  ،المالية للدولة بصفة عامة بصفة خاصة والسياسةالميزانية العامة للدولة  إدارة

 عرفتها الميزانية العامة مس ت مختلف جوانبها الفنية والإدارية، وحتى المبادئ التي تقوم عليها.

فهذا التطور جاء في ظل تطورات أخرى عرفها دور الدولة ووظائفها الاقتصادية والاجتماعية بصفة 

زيد من النجاعة على ذلك الدور وتلك الوظائف، خاصة عامة، مع ما يتطلبه ذلك من إضفاء الم

في ظل التطورات العالمية التي نعيشها، حيث ظهرت العديد من التحديات التي تواجه الحكومات 

عند أداء أنشطتها وبالأخص المالية منها، كالفساد المالي والإداري وتبييض الأموال، مما استوجب 

بة على المال العام، بما يساهم في تحقيق الفعالية والكفاءة للرقا فعالة العمل على إقامة أنظمة

 مواجهة تلك التحديات المفروضة. المالية العامة من أجل   في إدارة الموارد المطلوبة

من هنا فإن موضوع الرقابة على الميزانية العامة حظي باهتمام واسع، سواء على المستوى المحلي 

الفاعلين في المجتمع، أو على المستوى الدولي من طرف  بالنسبة للحكومات والشعوب ومختلف

المنظمات والهيئات الدولية المختلفة، وذلك في ظل العديد من المقاربات والتوجهات الحديثة، وهذا 

 ما سنتناوله في الفصل الموالي.  



 
 

 : الفصل الثالث

ة قابة على الميزانية العام  الر   
ولية الد   قارباتللدولة والم

 الحديثة لتفعيلها
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 لرقابة على الميزانية العامة للدولة والمقاربات الدولية الحديثة لتفعيلهاا -3

 

 :تمهيد

 أفراد ىإل يناط بالأموال والاحتفاظ العمل كان حيث ،القدم ذمن الغير عمل رقابه إلي الحاجةظهرت 

 حاجه في كانوا الملاك أن كما الأفراد، هؤلاء عملى عل رقابةالقيام بال الأمر وتطلب الدولة لحساب

 والاحتفاظ التسجيل في لحسابهم العاملون  بها يقوم التي الأعمال ىعل بالرقابة يقوم من ىإل

 يتولاها بدائيه البشري  للتقدمى الأول المراحل في التنفيذ طريقة وكانت عنهم، نيابة بالأصول

  .الوقت نفس في عمله ويراقب يعمل الفرد كان حيث ،التجارية العمليات قلة بسبب أصحابها

والرقابة على المال العام بصفة عامة والميزانية العامة للدولة ممثلة في النفقات والإيرادات العامة 

ة الحكومية بصفة خاصة، هي من أهم وظائف الدولة المعاصرة وركنا أساسيا من أركان الإدار 

الحديثة التي تسعى لتحقيق الفعالية والأداء في إدارة مختلف شؤون المجتمع الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية، نظرا لكون المال العام مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود الدولة وقوتها وازدهارها، 

 استخدام. وسوءبالإضافة إلى كونه الأكثر عرضة لكل أشكال الضياع من تبذير واختلاس 

وعرفت تطورا مستمرا  متعددة بمراحل مرتو  المنظمة تمعاتلمجا وجود مع المالية الرقابة فقد وجدت

اليوم، بل يمكن القول أن الرقابة على الميزانية العامة  عليها نجدها التي الحالة وصلت إلى حتى

يراداتها نشأت مع نشأة الدولة وامتلاكها للمال  العام وزيادة تدخلها في النشاط للدولة بنفقاتها وا 

بالرقابة  مختصة مؤسسات وجود ضرورة من ذلك ىعل ترتب الاقتصادي والمالي في المجتمع، وما

تعمل على من هنا فقد عملت مختلف دول العالم على إيجاد أنظمة رقابية ، الدولة أموال ىعل

 ستخدامها.حماية الأموال العامة ومتابعتها بغرض الرفع من فعالية وكفاءة ا
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فالتطورات التي عرفتها الرقابة على الميزانية العامة للدولة تمثلت في تطوير الأنظمة الرقابية 

بمختلف أشكالها بغرض تحقيق الفعالية في العمل الرقابي، بالإضافة إلى تطوير الأداء الرقابي في 

س والتبذير وسوء حد ذاته، بحيث لم تبق على أهداف المحافظة على المال العام من الاختلا

من خلال العمل على  ،الاستخدام، بل اتجهت الأنظمة الرقابية الحديثة إلى الرقابة على الأداء

وبالتالي نجاعة استغلال  ،تحقيق الفعالية والكفاءة في تسيير الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام

على النتائج والأهداف بالدرجة  ، وذلك باعتماد مقاربات أكثر تطورا، وهي التركيزالموارد العامة

 .بالدرجة الثانية لتحقيق ذلك الأولى ثم الوسائل اللازمة

في هذا الإطار سنتطرق إلى المفاهيم الأساسية للرقابة على الميزانية العامة وتطوراتها والمقاربات 

 :والتوجهات الحديثة المهتمة بتفعيلها، وذلك من خلال العناصر التالية

 3-1- وتطورهاساسية حول الرقابة على الميزانية العامة للدولة مفاهيم أ. 

 3-2- الأسس والمعايير التي تقوم عليها، رقابةالتصنيفات المختلفة لل. 

 3-3-  تفعيل الرقابة على الميزانية العامةل حديثة ةمقاربكالرقابة على الأداء.  

 3-4-  الرقابيالتوجه نحو الشفافية في الميزانية العامة لتفعيل الأداء. 
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 لدولة العامة لميزانية المفاهيم أساسية حول الرقابة على  -3-1

الميزانية العامة  إطارونفقاتها ضمن  لإيراداتهاتتعاون السلطة التنفيذية والتشريعية في تدبير الدولة 

السلطة ، فهي خطة مالية لسنة مقبلة تقوم السلطة التنفيذية بصياغتها، وتجيزها كما أشرنا سابقا

التي تناولناها م بعد ذلك تنفيذها، وهذا ضمن المراحل الثلاث يتالتشريعية بعد مناقشتها، ل

من  ،)الإعداد، الاعتماد أو المصادقة ثم التنفيذ(، غير أن القائمين على تنفيذ الميزانية العامةسابقا

، أو قد تحدث قد يخرجون عن الحدود التي تم رسمها ،خلال تحصيل الإيرادات وصرف النفقات

انحرافات تؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف التي تم تحديدها ضمن الميزانية، من هنا تظهر أهمية 

 مختلف أوجه النشاط المالي للدولة. شملوالتي ت ،الرقابة على الميزانية العامة

 بين ةهام ةمكان وتحتل الحديثة، الدولة في الإدارة أركان من أساسيا ركنا الرقابةمنظومة  وتعتبر

 رقابة توجد لا التخطيط فبدون  وثيقا، ارتباطا بالآخر منها كل ويرتبط والتوجيه، والتنظيم التخطيط

 معين هدف لتحقيق استخدامها الواجب والعناصر تحقيقها، المطلوب الأهداف تحديد يسبق لم حيث

 ،الرقابة عملية يسهل والمسئوليات للسلطات الواضح والتحديد الجيد التنظيم أن كما، محدد زمن في

 .بها وثيقا   ارتباطا يرتبط السليم والتوجيه

لبعض المفاهيم حول الرقابة على الميزانية العامة والتعريفات التي  مبحثسنتطرق في هذا ال

مختلف ظل المراحل التاريخية التي عرفتها أنظمة الرقابة ومميزاتها في نوضح بعض تناولتها، كما 

 الأنظمة منذ نشأتها. 

 على الميزانية العامة للدولة الرقابة مفهوم -3-1-1

 يرى  حيث ،هاوجود ضرورة علىالمالية رغم الاتفاق  الرقابة ماهية حول ت وجهات النظراختلف

 ومنتظمةعالة ف رقابة فيه تتوفر لا مالي أو إداري  نظام أي نأ والاقتصاد والمالية الإدارة علماء
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المقدمة  التعاريف نصوص تعددت فقد ولذلكوبقائه،  وجوده مقومات إلى يفتقر ناقصا   نظاما   يعتبر

 واحد.  مضمون كلها تدور حول  ولكنها الشكل في حول هذا المفهوم

 فالرقابة هي إحدى الوظائف الهامة في العملية الإدارية، وهو مصطلح كثر استخدامه وتداوله بين

 أحيانافقهاء المالية العامة على الخصوص والقانون والإدارة العامة على العموم، لذا فهو يستخدم 

كوسيلة لضبط الاعتبارات السيكولوجية  وأحيانا أخرى بمفهوم السلطة فيحمل معنى الزجر والتهديد، 

القياس الواقعي  أو العلاقات الإنسانية في مجال العمل الجماعي، بينما يراه آخرون تعبيرا عن مهام

 .1والتحليل الموضوعي والتقييم المنطقي لأساليب العمل

                                                        تعريف الرقابة بمفهومها العام -أولا

 لفظلقد وردت الرقابة في اللغة بمعاني كثيرة، وذلك تبعا لاستعمالات ال: للرقابة اللغوي  المعنى -1

 لمراعاة انتصاب على مطرد واحد أصل والباء والقاف الراء: فارس بنا قالفي مواقع مختلفة، فقد 

 :2المعاني هذه أبرز ومن معنى من أكثر على للدلالة العربية اللغة في رقب لفظ شيء، واستعمل

 ،وتوقعه الشيءتنظر  كذلك وهو الانتظار هو والترقب انتظره، أي :وأرتقبه ترقبه مثل: الانتظار -أ

 المنتظر. هو والرقيب

 الحافظ. هو حرسه، والرقيب أي: ورقابا   مراقبة، وراقبه يرقبه الشيء، رقب من: والحراسة الحفظ-ب

 الموضع والمرقبه، هي والمرَقب بوالمرق عليه، أشرف أي: المكان إرتقب من: والعلو الإشراف -ج

 من الأرض. ارتفع ام: وهي مراقب والجمع الرقيب، إليه يرتفع الذي فالمشر  

                                                           

علي أنور العسكري، الرقابة المالية على الأموال العامة في مواجهة الأنشطة غير المشروعة، مكتبة بستان  1
 .137، ص2008المعرفة، الإسكندرية، 

، )تطبيقية دراسة(العامة الأموال حماية الحكومية في المالية الرقابة العزيز، أثر عبد الشريف عثمان جعفر 2
 الإسلامية، السودان، درمان أم الإسلامي، جامعة العالم ودراسات بحوث المحاسبة، معهد في أطروحة دكتوراه

 .26، ص2008
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أي : ورقبه راقب الفعل من مشتقة وهي الملاحظة بمعنى أيضا العربية اللغة في الرقابة ووردت

 يرقب لا وخشيه، وفلان خافه بمعنى: أمره أو عمله في ضميره أو الله راقب ويقال ولاحظه، حرسه

 .المعصية في رأسه فيركب عقابه إلى ينظر لا أي: أمره في الله

م، وجاء في القاموس المحيط قريبا من المعاني السابقة "رقبه رقبة ورقبانا بكسرهما ورقوبا بالض  

 .حرسه كراقبه مراقبه ورقابا" :وارتقبه ،انتظره كترقبه :ورقابة ورقوبا ورقبة بفتحهن

 .1الحفظ، الانتظار، الرصد والحراسة :وفي ضوء ما سبق فإن الرقابة في اللغة العربية تعني

 فإن أقرب، سيطرة ضبط، تحكم، مثل للرقابة العربية اللغة في أخرى  معاني عدة وجود ورغم

 تعني اللغة العربية في رقابة كلمة لأن ،"سيطرة"هو "Control" الانجليزية الكلمة لتعريب المعاني

 الشيء على المسلط فمعناها والمسيطر المسيطر، ومنها سيطرة أما والحراسة، والحفظ الانتظار

 .2عمله ويكتب أحواله ويتعهد عليه ليشرف

 تعني عندهم فهي ،اللغوي  بمعناها الرقابة الشريعة الإسلامية فقهاء استعمل :شرعا   الرقابة -2

لا ولا ذمة﴿ تعالى قال الله ذلك وفي، 3والانتظار المحافظة ن يظهروإ عليكم لا يرقبوإ فيكم إ  وقال   4﴾كيف وإ 

لا ﴿ أيضا  المراقبة تعني السابقتين الآيتين في فالرقابة ،5﴾ولا ذمة وأ ولئك هم إلمعتدونلا يرقبون في مؤمن إ 

أي مطلعا حفيظا  6﴾إ ن الله كان عليكم رقيبا ﴿شأنه  قوله عز في جليا   هذا ويتضح ،والمراعاة والحفظ

                                                           

، 2010الحامد، عمان، بسام عوض عبد الرحيم عياصرة، الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي، دار  1
 .27ص

 .27-26العزيز، مرجع سابق، ص ص  عبد الشريف عثمان جعفر 2
 .27نفس المرجع، ص 3
 .08سورة التوبة، الآية القرآن الكريم،  4
 .10سورة التوبة، الآية القرآن الكريم،  5
 .01سورة النساء، الآية القرآن الكريم،  6
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نّ  ﴿ تعالى الله قال حيث الانتظار رعالش   في الرقابة تعني كما. لأعمالكم فتنة لهم فارتقبهم اقة  مرسلوإ إلنّ إ 

 .2﴾بفخرج منها خائفا يترقّ ﴿ وأيضا في قوله تعالى ، 1﴾وإصطبر

 ومن مجموع النصوص القرآنية السابقة يتبين أن الرقابة تعني الرعاية والحفظ والانتظار.

اختلف الفقهاء في وضع تعريف محدد لمفهوم الرقابة باختلاف  :المعنى الاصطلاحي للرقابة -3

التي تتم  الإجراءاتمناهجهم في البحث واختلاف منظور كل منهم، من حيث الهدف من الرقابة أو 

 :ختلاف في اتجاهات ثلاثة كما يلي، وقد ذهب الإوالجهات المختصة بممارستها الأجهزةبها أو 

يهتم بالجانب الوظيفي للرقابة ويركز على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فهو  :الإتجاه الأول -أ

يهتم بوجود عمليات معينة يلزم توافرها لإمكان تحقيق الرقابة، ويتضمن تحديد الأهداف المطلوب 

 .3الوصول إليها

الرقابة تعني وفقا لهذا الاتجاه تم تقديم تعريفات مختلفة للرقابة، فقد ذهب بعض الكتاب إلى أن  

العمل على تحقيق أهداف معينة تسعى الهيأة الخاضعة للرقابة إلى تحقيقها، بينما ذهب آخرون إلى 

أن الرقابة تقوم على أساس تحديد العمل المطلوب القيام به من كل فرد داخلها، وفي ذلك ضمان 

 .4لتنفيذ الأعمال المطلوبة في المواعيد المحددة

بأنها "التحقق من أن التنفيذ يتم طبقا للخطة الموضوعة  (Henri Fayolكما عرفها هنري فايول)

والتعليمات الصادرة والمبادئ المقررة، فهي عملية كشف عما يوجد من نقاط الضعف والأخطاء 

وعلاجها وتفادي تكرارها"، وقد جعل الرقابة إحدى وظائف الإدارة )التخطيط، التنظيم، التنسيق 

                                                           

 .27سورة القمر، الآية القرآن الكريم،  1
 .21سورة القصص، الآية القرآن الكريم،  2
، 2005، 3عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية، النظرية والتطبيق، مطبعة الإنتصار، الإسكندرية، مصر، ط  3

 .17ص
 .20، ص2005دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا 4
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ية ليس فقط للخدمات والمشروعات بل أيضا لكل جهد جماعي مهما كان والرقابة( التي هي ضرور 

 . 1غرضه

التحقيق أو التفتيش الحذر لمدى نظامية العمل أو " بأنهاأيضا في هذا الاتجاه تعرف الرقابة كما 

صلاحية ومصداقية المستندات والوثائق، وبالتالي فالرقابة هي وسيلة لضمان أن الأنشطة تنفذ طبقا 

 .2مسبقا" ات والقواعد الموضوعةللتعليم

يهتم بالرقابة من حيث كونها إجراءات، ويركز على الخطوات التي يتعين  :تجاه الثانيالإ –ب

إجراؤها للقيام بعملية الرقابة، فلإتمام عملية الرقابة يتطلب الأمر وجود بيانات عن أوجه النشاط 

المختلف كشرط أساسي للقيام بالرقابة، على أن تعد بشكل يمكن من الاستفادة بها في متابعة 

 .3نتائج الأعمال النشاط ومراجعة

على أنها مجموعة العمليات والأساليب التي يتم بمقتضاها التحقق ت الرقابة عرف ،وفقا لهذا الاتجاه

، ويعرفها آخرون على أنها من أن الأداء يتم على النحو الذي حددته الأهداف والمعايير الموضوعة

للرقابة، وقياس مدى كفاءتها وقدرتها الإجراءات والوسائل التي تتبع لتقييم أعمال الأجهزة الخاضعة 

على تحقيق الأهداف الموضوعة، والتأكد من أن الأهداف المحققة هي ما كان يجب تحقيقه، وأن 

 .4تلك الأهداف تحققت وفق الخطة الموضوعة وخلال الأوقات المحددة لها

                                                           

 .139ور العسكري، مرجع سابق، صعلي أن 1
2Edouard B. HOUSSOU, Coopération – Coordination – Harmonisation: Tirer Le 

Meilleur Parti de Ressources de Contrôle Limitées, Synthèse Communication Présenté 

au Séminaire régional sur la Gestion des finances Publiques organise par la Banque  

Mondiale, Cotonou, 29 Mars au 1er Avril 2004, P01.  
 .17عوف محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص 3
 .23-22محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص ص 4
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لتعرف على كيفية يهتم بالإشراف والفحص والمراجعة من سلطة لها هذا الحق ل :الاتجاه الثالث –ج

 . 1سير الأعمال داخل الوحدات، وللتأكد من حسن استخدام الموارد في الأغراض المخصصة لها

 يهتم أصحاب هذا الاتجاه بالأجهزة التي تقوم بالرقابة وتتولى الفحص والمتابعة وجمع المعلومات

ات، للتأكد من تحقيق وتحليل النتائج، فالرقابة تعني هنا أجهزة معينة تقوم بمجموعة من العملي

الهيآت الخاضعة للرقابة لأهدافها بكفاءة، مع إعطاء هذه الأجهزة سلطة التوصية باتخاذ القرارات 

هنا فقد عرفت الرقابة بأنها عملية تقييم وفحص ومراجعة تقوم بها أجهزة مختصة،  المناسبة. من

بكفاءة، مع إعطاء هذه الأجهزة  المشروع للأهداف والسياسات والبرامج الموضوعة للتأكد من تحقيق

باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن سير العمل، وأن توفر لها المعايير التي تحدد  سلطة التوجيه

 .2درجة الانحراف عن الأهداف والبرامج الموضوعة

 اتجاهات ثلاث خلال من تمت الرقابة مفهوم لتحديد الإدارة علماء محاولاتن إمن جانب آخر، ف

  :3كما يلي فكرية

 لذا للأفراد، وتخويف تفتيش عملية أنها على للرقابة الإتجاه هذا ينظر: الكلاسيكي الإتجاه *

 فالمدير، (Authority) السلطة أو(Power)  القوة مثل معينة كلمات أو ألفاظتعريفها  في يستخدم

 والفرد يخطئون، عندما ومحاسبتهم الأوامر تنفيذ على الأفراد إجبار في ونفوذه وقوته يستخدم سلطته

 ا.أساس الأداء في رغبة وليس العقاب من تخوفا   بالأداء يقوم الحالة هذه في

 سلوك على التأثير على القدرة زاوية من الرقابة تعريف تم الإتجاه لهذا وفقا  : السلوكي الإتجاه *

 على المقدرة لهم معين، تنظيم أو الأفراد، من مجموعة أو فردا هناك أن بمعنى بإيجابية، الآخرين

 .المرجوة يجابيةالإ النتائج التأثير هذاعن  يتحقق بحيث الآخرين سلوك على التأثير
                                                           

 .18عوف محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص 1
 .24محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص 2
 .31مرجع سابق، صالعزيز،  عبد الشريف عثمان جعفر 3
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 ناحية من أي التطبيقية، الناحية من الرقابية العملية على الاتجاه هذا يركز :التطبيقي الإتجاه *

 أعلى سلطة جانب من والمراجعة الإشراف تعني الإتجاه لهذا وفقا فالرقابة، بها القيام خطوات

 هو لما وفقا   تستخدم الموارد أن من والتأكد المشروع، داخل العمل سير كيفية على للتعرف

 .لها مخصص

 الرقابة على الميزانية العامة للدولة تعريف -ثانيا

بقيام ارتبطت الرقابة المالية على المال العام بصفة عامة والميزانية العامة للدولة بصفة خاصة 

واتساع نشاط الدولة وتطور دورها من الوظائف التقليدية إلى التدخل في  أنظمة الحكم والإدارة

شؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وازدياد حجم الموارد العامة، ارتباطا طرديا من حيث 

 النشأة والتطور والتعديل. 

مهما في بناء ركائز نموها وتطورها، وذلك من خلال الرقابة المالية في المجتمعات كافة دورا  تؤدي

المتابعة والإشراف على المشاريع العامة والعمليات المالية التي تقوم بها الدولة والتأكد من كفاءة 

التنفيذ وتحقيق النتائج المطلوبة، وتعد الرقابة على الميزانية العامة للدولة أحد الفروع المهمة للرقابة 

واحترام حق  ،هم في تحقيق دقة تنفيذ السياسة العامة للدولة من ناحيةاأداة تسنظرا لأهميتها ك

 . 1السلطة التشريعية في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية عند تنفيذ الميزانية العامة من ناحية أخرى 

 :من بين التعريفات التي وردت حول مفهوم الرقابة على الميزانية العامة للدولة ما يلي

مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية التي تضعها الدولة لغرض حماية الأموال العامة،  هي *

 .2من خلال مراقبتها لجميع النشاطات المالية لأجهزة الدولة

                                                           

دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -علي غني عباس الجنابي، الرقابة على الموازنة العامة 1
 .09، ص2015

 .123مؤيد عبد الرحمن الدوري، طاهر موسى الجنابي، مرجع سابق، ص 2
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مجموعة من الإجراءات والوسائل التي تقوم بها أجهزة مختصة في الدولة سواء أكانت إدارية  هي *

تقلة، الهدف منها متابعة عملية تنفيذ الميزانية العامة طبقا للقوانين أم تشريعية أم قضائية أم مس

 .1والتعليمات المعمول بها

الوظيفة التي تقوم بها وحدات حكومية وغير حكومية من أجل تتبع المال العام وحراسته  * هي

ة التي وحفظه، استنادا إلى مرجعية تشريعية، وهي تعتبر نظام فرعي من أنظمة المحاسبة الحكومي

 .2تهتم بالرقابة على المال العام

منهج علمي شامل يتطلب التكامل والاندماج بين المفاهيم القانونية والاقتصادية عبارة عن هي  *

والمحاسبية والإدارية، وتهدف إلى التأكد من المحافظة على الأموال العامة ورفع كفاءة استخدامها 

 .3وتحقيق الفعالية في النتائج المحققة

 التي والأغراض الوجوه فييزانية الم اعتمادات تنفيذ من التحقق هي عملية يتم من خلالها *

 زمنية فترات وخلال الموضوعة القواعد حدود وفي المالية، المخصصات سلفا أجلها من اعتمدت

 المرصودة المالية المخصصات حدود ضمن يتم العام الإنفاق أن من للتأكد وذلك محددة،

 أو هدر أي وجود عدم من التحقق إلى عام بشكل تهدف كما أجلها، من خصص التي وللأغراض

 وتفادي علاجها ويمكن والأخطاء الضعف نقاط على الوقوف يمكن لكي العامة، للأموال تبذير

 .4تكرارها

                                                           

 .22علي غني عباس الجنابي، مرجع سابق، ص 1
حديثة في الرقابة المالية والداخلية في القطاع العام والخاص، مكتبة المجتمع العربي خالد راغب الخطيب، مفاهيم  2

 .195، ص2010للنشر والتوزيع، عمان، 
 .123مؤيد عبد الرحمن الدوري، طاهر موسى الجنابي، مرجع سابق، ص 3
(، دليل الرقابة المالية، ARABOSAIالمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة) الأرابوساي  4

 .10تونس، دون سنة نشر، ص
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في هذا التعريف تم التركيز على المهام الأساسية للوظيفة الرقابية، حيث تتمثل أهداف العملية 

الرقابية أساسا في البحث حول مدى مطابقة ما تم التخطيط له في الميزانية مع ما تم تنفيذه، وذلك 

 من حيث الحجم والغرض والوقت.

جميع الوسائل والأساليب التي يمكن عن طريقها  :كما تعرف الرقابة على الميزانية العامة بأنها *

لسلطة القيادة الشعبية والحكومية متابعة تنفيذ الميزانية في جميع مراحلها، والوقوف على نتائج 

التنفيذ، والتأكد من سلامته وكفايته وتوافقه مع القوانين واللوائح، فضلا عن تحقيقه للسياسات 

ول بالأساليب المستحدثة إلى الوقوف على تكلفة الأداء والخطط المقررة، مع العمل على الوص

 .1وأداء أفضل الخدمات ءةبالنسبة لكل خدمة تحقيقا لرفع الكفا

يركز هذا التعريف على متابعة الجهات الرقابية لعمليات التنفيذ من حيث مدى توافقها والتزامها 

ضافة إلى إدراج المهام والوظائف بالقوانين واللوائح، وهو الهدف الأساسي للقيام بالرقابة، بالإ

المستحدثة في ظل الأنظمة الرقابية المتطورة والمتمثلة في الرقابة على الأداء في إطار السياسات 

 البرامج المعتمدة. 

بأنها إحدى الوظائف الأساسية التي تقوم بها  أيضا تعرف الرقابة على الميزانية العامة للدولة* 

من تحقيق النشاط المالي للدولة غاياته، حسبما تحدد في الميزانية العامة،  أجهزة متعددة بغية التأكد

دون إسراف أو تبذير أو تقتير أو إخلال، حفاظا على حسن سير الإدارة الحكومية ماليا وحفاظا 

 .2على الأموال العامة

                                                           

 .152علي أنور العسكري، مرجع سابق، ص 1
 .319خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، مرجع سابق، ص 2
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التأكد من أن بعد تقديم مختلف التعريفات السابقة، يمكن القول بأنه لم يعد الهدف من الرقابة هو 

لجوانب  النتائج موافقة للخطط الموضوعة فحسب، بل أصبح الهدف من الرقابة أن تكون شاملة

 :1بحيث تحقق الأهداف التالية أخرى،

 فحص ومراجعة الخطط المختلفة التي تقوم بوضعها الوحدات والأجهزة الحكومية. -

 تتبع العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف. -

بالنسبة لنتائج البرامج المختلفة  عاليةقياس عنصري الكفاءة في أداء الوحدات الحكومية، والف -

 وتحقيق التوازن بينهما.

تقييم أداء الأنشطة والبرامج التي تتولاها الوحدات والأجهزة الإدارية الحكومية للحكم على  -

 مدى قدرتها على تحقيق الأهداف.

 القرارات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. المساعدة في عملية اتخاذ وترشيد -

تحقيق الجوانب المالية والمحاسبية في الرقابة التي تعتمد على فحص مدى الالتزام بالقوانين  -

 والمعايير واللوائح الموضوعة.

، فهذا الوصف يتجه كليا نحو تحديد المفهوم الحديث في مجال الرقابة على الميزانية العامة للدولة

والمتمثل في مختلف أوجه التطور الوظيفي في العملية الرقابية، وشمولها لجوانب أخرى إضافة إلى 

 .المهام التقليدية المتمثلة في الرقابة على مدى الالتزام

 على الميزانية العامة للرقابة التاريخي النشأة والتطور -3-1-2

 الذي العام المال فكرة من تنشأعلى الميزانية العامة  الرقابة لبدء التاريخية الخلفية عن الحديث إن

 بين المستمر الصراع وجوهر وتوسعها واستمرارها الدول لنشأة إحدى الركائز الأساسية يمثل
                                                           

 .153علي أنور العسكري، مرجع سابق، ص 1
 دية إلى النماذج الحديثة بالتفصيل سنتناول التطور الوظيفي للرقابة على الميزانية العامة للدولة من النماذج التقلي

 في عنصر قادم.
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 نشأة إلى العام المال على الرقابة نشأة ترجع ولذلك، الإنسان وأخيه الإنسان وبين والأمم الشعوب

دارته العام للمال وملكيتها الدولة  المحافظة من وتطوره الدولة نشاط ازدياد ومع، الشعب عن نيابة وا 

قامة والخارجي الداخلي الأمن على  الاقتصادي، النشاط نواحي مختلف في التدخل إلى العدل، وا 

 تكفل التي الفعالة المالية الرقابة توفر ضرورة تطلب مما ،العام للمال أكبر تداول إلى ذلك أدى فقد

 .1والتسيب النهب أشكال كافة من وحمايتهيه عل المحافظة

اهتمت الدول منذ أقدم العصور بتنظيم الرقابة على الأموال التي تعود ملكيتها إليها، بهدف فقد  

ن الحفاظ على هذه الأموال وصيانتها من العبث والضياع، وأن تصرف في الأوجه المحددة لها، لأ

من المحافظة على بقائها، وعلى تلبية الاحتياجات  ذلك سيكون مؤشرا على نمو الدولة، ويمكنها

 .الرئيسية لرعاياها

مما لا شك فيه أن الرقابة المالية بمفهومها المعاصر خضعت لتطورات تاريخية كبيرة إلى أن 

تبلورت في الصورة الموجودة عليها في مختلف الأنظمة السياسية، الاقتصادية والمالية المعاصرة، 

على الميزانية العامة للدولة تبعا لتطور المجتمعات وتنظيمها عبر مختلف  فقد تطورت الرقابة

  :العصور التاريخية، ويمكن توضيح المراحل التي مرت بها فيما يلي

لقد أظهرت الدراسات التاريخية وجود الرقابة على المال  :في العصور القديمة الرقابة المالية -أولا

يراداتها في مختلف العصور والحضارات القديمة، رغم وجود  العام وبالأخص نفقات الدولة وا 

 اختلاف بينها وبين الرقابة بمفهومها المعاصر.

ففي الحضارة المصرية القديمة ظهرت فكرة الرقابة المالية التي تتولاها الإدارة لحماية المال العام 

قبل حوالي ألف سنة قبل الميلاد، حيث كانت لديهم رقابة تهتم بضبط المحاصيل باعتبارها أهم 
                                                           

عبد القادر موفق، الرقابة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات المعاصرة، مجلة أبحاث اقتصادية  1
دارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر ببسكرة، الجزائر، العدد الخامس،  وا 

 . 86، ص2009جوان 
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يسجل الأشياء التي يمكن تحصيل الضرائب عليها، ولهذا وجدت آنذاك سجلات لعمليات الحصاد 

 . 1فيها الأجور المصروفة وأداء العاملين

كشفا يشمل الإيرادات والنفقات  همكان الكهنة يقدمون لرئيسفقد في حضارة العراق القديمة أما 

بصورة دورية، ولتلبية حاجة الرقابة على المخزون ابتكر الكهنة وظيفة الكاتب لتوثيق حجم 

وابتكار فكرة وجود كاتب  ،قروض وتدوين الغنائمالمعاملات الناتجة عن فرض الضرائب وتحصيل ال

 .2هي عملية رقابية في حد ذاتها

أما في الحضارة الصينية فقد بلغ علم الإدارة العامة وتنظيم المالية العامة درجة متقدمة، وكانت 

رئيس الدولة، وفي هذه الحضارة وجد نظام الرقابة المستمرة المتمثل في  لدىسلطة الرقابة تتركز 

كيل لجنة من ثلاثة أعضاء يتحلون بالشجاعة والنزاهة لكي تقوم بالتفتيش الدوري على الإدارة تش

المركزية والمحلية وكشف الانحرافات ولاسيما المالية منها واقتراح سبل علاجها، وتقدم تقاريرها 

 .3مباشرة إلى رئيس الدولة

التي كانت تمارس على الإدارة العامة في  في الحضارة اليونانية بينت الدراسات التاريخية أن الرقابة

المدن هي رقابة شعبية يمارسها المواطنون في المدينة، أما الرقابة الإدارية فكانت تمارس عند نهاية 

خدمة الموظف العام، وكانت تمارسها لجنة خاصة تتولى فحص سجلاته وحساباته القديمة وتقديم 

 .4تقريرها إلى محكمة شعبية

                                                           

، ص 1989عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية النظرية والتطبيق، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، 1
 .18-17ص

رياض محمود الصرايرة، الرقابة السياسية على الموازنة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، دراسة مقارنة، رسالة 2
 .34، ص 2004عة مؤتة، الأردن، ماجستير في الحقوق، جام

 .35-34، ص ص نفس المرجع3
 .35نفس المرجع، ص 4
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 فقدونتيجة لتوسع رقعة الدولة الرومانية وبالتالي زيادة مواردها،  الرومانية الإمبراطورية عهد في أما

مهنة المحاسب أو المراقب  ظهرت حيث ،الميلاد قبل 509 سنة المالية الرقابة في التفكير بدأ

 :1المالي، إذ ظهر مجموعة من الحكام المختصون يهتمون بالوظائف المالية والرقابية التالية

ق م،  435وهذا المركز الوظيفي أنشأه الرومان سنة : (Censorحاكم الإحصاء)السنسور  -

يشغله موظف عام مهمته إحصاء أعداد المواطنين الرومان وثرواتهم، وكان لهؤلاء الحكام 

 الحق في إدارة الأراضي العامة وجباية ضرائبها.

صل كمساعد في الأمور وهو منصب شخص يختاره القن: (Quaestorالقسطار )الكويستور  -

المالية والقضايا الجبائية، ويعرف هؤلاء بولاة المال أو المظالم بحيث أن مهمتهم الرئيسية 

ق.م يختار من قبل  420تتمثل في المحافظة على أموال الخزينة، ثم أصبح منذ عام 

 الشعب مثله مثل القنصل.

انية من صلاحيات مجلس الشيوخ، كما كانت مساءلة الحكام واستجوابهم على مر العصور الروم

دارية ورقابية تلاحظ من خلال مساءلة الحكام  وللمجلس أيضا اختصاصات تشريعية ومالية وا 

 واستجوابهم عند ظهور أي تقصير منهم.

 في الإسلام الرقابة المالية -ثانيا

، تطورات مختلفةقد شهدت و في النظام الاقتصادي الإسلامي  المالية لرقابةلقد تم إيجاد أنظمة ل 

وتأثرت بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدولة الإسلامية منذ نشأتها 

                                                           

1Abdul Sattar Hamad Anjad Al-jumaily, Audit of Independent Bodies to Execute State 

General Budget, A Dissertation Submitted To College Of Law Council -Al-nahrain 

University as a part of Master Degree Requirements in Law, Republic of Iraq,2004, 
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وحتى فترات متأخرة منها، فهذه التطورات والتنظيمات فرضتها الحاجة أو المصلحة، بعضها استمر 

 .1تدعت قيامهباستمرار الحاجة إليه، والبعض الآخر تلاشى بسبب زوال الحاجة التي اس

 (صلى الله عليه وسلم)محم د  لقد كانت الرقابة في عهد الرسول :الرقابة المالية في فجر الإسلام –1

على  (صلى الله عليه وسلم)تتم في إطار واضح مدعم بآيات من القرآن الكريم، وقد أضفى رسول الله

 :2هذه القواعد التي ذكرها القرآن سمات معينة للرقابة المالية، ومن أهم هذه القواعد

أ منوإ بالله ورسوله وأ نفقوإ مما جعلكم  ﴿تعالى هأن المال العام مال الله تعالى، وفي ذلك قولالاعتقاد  -

 .4﴾وأ توهم من مال الله إلذي أ تـىكم ﴿وقوله تعالى   3﴾مس تخلفين فيه فالذين أ منوإ منكم  وأ نفقوإ لهم أ جر كبير

ذإ أ نفقوإ لم يسرفوإ ولم يقتروإ وكان بين ذلك  ﴿، وفي ذلك قوله تعالى العام الإنفاقترشيد وجوب  - وإلذين إ 

 .5﴾قوإما

ذإ حكمتم بين  ﴿قول الله تعالىل امتثالا، الأمانةالتحلي بضرورة  - لى أ هلها وإ  إ ن الله يأ مركم أ ن تؤدوإ إل مانت إ 

 6﴾تحكموإ بالعدل إلناس أ ن

ولا تؤتوإ إلسفهاء أ موإلكم إلتي  ﴿ى، امتثالا لقوله تعاللإنفاق العامفي االإدارة الرشيدة الأخذ بأهمية  -

 .7﴾جعل الله لكم قياما

بضيق نطاق الدولة الإسلامية وقلة الأموال التي كان  (صلى الله عليه وسلم) وقد اتصف عهد الرسول

ا الرقابي بالبساطة وعدم ، وفي ظل تلك الظروف تميز تنظيمهالمواردد و تنظيمها بسيط التكوين محد

ولذا اقتصرت الرقابة المالية في عهده على وجود نوعين من الرقابة، الرقابة الذاتية التي  التعقيد،
                                                           

 .45بسام عوض عبد الرحيم عياصرة، مرجع سابق، ص 1
 .46-45نفس المرجع، ص ص 2
 .07القرآن الكريم، سورة الحديد، الآية   3
 .33القرآن الكريم، سورة النور، الآية  4
 .67سورة الفرقان، الآية القرآن الكريم،  5
 .58سورة النساء، الآية القرآن الكريم،  6
 .05سورة النساء، الآية القرآن الكريم،  7
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على عماله  (صلى الله عليه وسلم)والرقابة التنفيذية التي كان يباشرها ،يمارسها الأفراد على أنفسهم

أي بإرسال مفتش  ،، كما كان يقوم بكشف العمالوالنصيحة باعتباره الحاكم والإرشاده بالتوجي

ليكشف حالهم ويتبين سيرتهم في الجباية والإنفاق، وسؤال الوافدين والاستماع إلى أخبار الولاة من 

لولاة الوفود التي تصل المدينة ليتبين سيرتهم ويراقب حالهم، هذا بالإضافة إلى الدقة في اختيار ا

نفاقه.  1والعاملين على جباية المال العام وا 

لقد أثر عن الخلفاء الراشدين الشيء الكثير في مراقبتهم  :الرقابة في عهد الخلفاء الراشدين –2

وصيانتهم للمال العام، رغم أنه لم يكن هناك حاجة إلى رقابة هيئات متخصصة بالرقابة المالية، 

، كما (وهو ما أطلق عليه الرقابة الذاتية) صدور العمال والولاةحيث كانت يقظة الوازع الديني في 

أن الولاة كانوا معروفين لدى الخليفة ويختارون لصفاتهم الشخصية والدينية، بالإضافة إلى بساطة 

الحياة البعيدة عن التعقيد، ومع ذلك مورست أنواع من الرقابة في عهد الخلفاء الراشدين يمكن 

 :2إجمالها فيما يلي

في أول خطبة له عند توليه الخلافة على دعوة حرص  (رضي الله عنه)ففي عهد أبي بكر الصديق *

الأمة لممارسة الرقابة عليه أولا بقوله "إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وأنا 

أشكال عن أما وقد بلغ حرصه في المحافظة على المال العام حرصا كبيرا،  إن زغت فقوموني..."

صلى الله عليه  )فلم تختلف كثيرا عما كانت عليه في عهد الرسول ،وتطبيقات الرقابة المالية في عهده

   فقد سار بسيرته. (وسلم

فقد شهد عصره تطورات واسعة وهامة،  (رضي الله عنه) أما في عهد الخليفة عمر بن الخطاب *

ها نتيجة الفتوحات الإسلامية، وترتب على ذلك إيراداتوزادت  الإسلاميةحيث اتسعت رقعة الدولة 

                                                           

 .47بسام عوض عبد الرحيم عياصرة، مرجع سابق، ص 1
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، فحين ولي أمر المسلمين أعلن وقتئذ " أن المال العام لا يصلحه إلا زيادة الأعباء المالية للدولة

 خلال ثلاث، أن يؤخذ بالحق ويعطى في الحق ويمنع من الباطل ". 

يبتكر من الأساليب والوسائل وبالتالي كان لزاما على أمير المؤمنين المشهود له بالعبقرية أن 

نفاقا، بحيث استحدث وظيفة المراقب العام الذي كان  لإحكام الرقابة على الأموال العامة إيرادا وا 

يجمع الشكايات ويتولى التحقيق والمراجعة فيها ويستوفي البحث فيما ينقله  ،وكيله على العمال

أموال العامل ومقاسمته إياها طبقا لما تكشف  ثم يقوم بتنفيذ أمر الخليفة بمصادرة ،الرقباء والعيون 

كما استحدث عمر بن الخطاب إقرار الذمة المالية وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟"،  عنه الحالة.

حيث كان يطلب من عماله قبل أن يوليهم العمل أن يكتب كل واحد منهم قائمة بما يملك ثم يراقب 

ى تطبيقات أخرى كثيرة قام بتطبيقها الخليفة عمر بن ثروته بعد ذلك مراقبة دقيقة، بالإضافة إل

الخطاب، كاستغلال موسم الحج للمراجعة والمحاسبة حيث يفد العمال والولاة من أقطار العالم 

ويسأل الناس عن أحوالهم ويبحث معهم شؤون  ،الإسلامي في موسم الحج للمراجعة والمحاسبة

 ،ته، كما كان يهتم بالشكاوى التي يتلقاها ضد عمالهرعيتهم ويرسم لكل منهم سياسته الخاصة بولاي

 خصوصا إذا كانت تتعلق بتصرفاتهم حول المال العام. 

السبق حين وضع المبدأ الأساسي في الرقابة والمتابعة  (رضي الله عنه)كما كان لعمر بن الخطاب

 :1قال لأصحابه حيث ،وأوضح الطريق

 ثم أمرته بالعدل، أكنت قضيت ما علي؟أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم  -

 نعم. :قالوا -

  لا، حتى أنظر عمله، أعمل بما أمرته أم لا. :فقال -
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فقد سارت  (رضي الله عنه) طالب أبيوعلي بن  (رضي الله عنه)* وفي عهد الخليفتين عثمان بن عفان

رضي الله  )الرقابة المالية في عهدهما على نفس النهج الذي سارت عليه في عهد عمر بن الخطاب

 .(عنه

"وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل  الأجنادأمراء  إلى (رضي الله عنه)بن عفان حيث كتب عثمان 

، بكم ويستبدل بكم غيركم" تغيير ولا تبديل، فيغير الله ما أحدكممنا، ولا يبلغن عن  كان على ملأ

بأخذ الأموال العامة بالحق وا عطائها بالحق  عمال الخراج (رضي الله عنه)كما أمر عثمان بن عفان

إيرادا يه والتخلق بخلق الأمانة والوفاء في التعامل بالمال العام، وهذا ما من شأنه المحافظة عل

نفاقا.  وا 

أنه قال لأهل نجران، حين كلموه في أمر عودتهم  (رضي الله عنه)كما أثر عن علي بن أبي طالب 

إلى نجران في اليمن، التي أجلاهم عمر منها "إن عمر رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعه عمر"، 

وتفقد  مصر سفرا هاما يدل على رقابته على المال العام، ومما كتبه قوله "... واليكما كتب إلى 

صلاحا لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا به، لأن أمر الخراج بما يصلح أهله فإن إصلاحه 

الناس كلهم عيال على الخراج وأهله، وليكن نظرك إلى عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب 

الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرج البلاد وأهلك العباد، ولم 

 يستقر أمره إلا قليلا".

من  المهديين والخلفاء الراشدين (صلى الله عليه وسلم)ن ذلك أن الرقابة المالية في عهد الرسولنخلص م

 :1بعده كانت متميزة وذات فعالية عالية، ويرجع ذلك إلى ما يلي

ما تضمنه القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة من نصوص تحث على المحافظة على  -

 بالسرقة أو الخيانة أو التقصير. المال العام وعدم الاعتداء عليه
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شرافا،  (صلى الله عليه وسلم)رقابة الرسول - والخلفاء الراشدين واهتمامهم بالمال العام رقابة وا 

 وضربهم المثل والقدوة بالتعفف والزهد عن المال العام.

أو  (وسلم  صلى الله عليه)فعالية الرقابة الذاتية التي تنبع من نفس الفرد المسلم، سواء من الرسول  -

 الخلفاء الراشدين أو من أفراد الرعية، مما يجعل الجميع يحافظ على المال العام.

كانت متعددة تكمل بعضها بعضا، مما جعل  ، ورغم بساطتها،وسائل الرقابة في تلك الفترة -

 الرقابة المالية على المال العام في الإسلام نظاما محكما متميزا.

 وضع الأموي  العصر فيعلى المال العام في الإسلام فيما بعد، ف هتمام بالرقابةاستمر الإكما 

 مع التحقيق جلأ من ستخراجللإ دار نشاءإك الإنفاق على للرقابة هامة وقواعد سسأ الأمويون 

 لنظام نواة أصبح والذي المختلفة الدواوين في الحسبة وتعيين ،والفساد الرشوة لمعالجة العمال

 اللبنة ذلك وكان ،المسلمين أمر ولي إلى المظالم لرفع نظام إنشاء تم كما ،الإسلام في الحسبة

 .1المظالم ولاية لنظام الأساسية

 كانه بموجب والذي ،لأمةا زمام ديوان أولها مهمة دواوين ثلاثة تشكلت فقد العباسي العصر في أما

 حسابات ومراجعة ضبط مهمته الدولة دواوين من ديوان كل في للخليفة مندوب ا أو ممثلا يعين

 المظالم ولاية ديوان وثانيها ،الخليفة إلى والحسابات الكشف بهذا خاص تقرير رفع وبالتالي ،الديوان

 .2الحسبة ديوان وثالثها

ما يلاحظ حول دور الرقابة على المال العام في الإسلام، أنها ورغم بساطة أساليبها وأدواتها، إلا 

أنها كانت ذات كفاءة وفعالية، نظرا لارتكازها على العديد من المقومات الذاتية المرتبطة بنفس الفرد 

لصدق وغيرها من المسلم القائم على إدارة شؤون المالية العامة، حيث يتصف بخلق الأمانة وا
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الصفات التي تعتبر ضرورية في تحقيق كفاءة وحسن استخدام تلك الموارد ومنع أي شكل من 

 أشكال التلاعب بها أو سوء استخدامها. 

  في العصر الحديث الرقابة المالية -ثالثا

 المحافظة على قاصرا السابق في دورها كان فبينما ،الدولة بدور القدم منذ الرقابة وظيفة ارتبطت

قامة والخارجي الداخلي الأمن من كل على  هذا تغير فقد ،)الحارسة بالدولة يعرف ما وهو( العدل وا 

 آثار من عنها نتج وما الدول عاشتها التي العديدة الإقتصادية التقلبات نتيجة كبير بشكل الدور

 رفاهية عن بحثا المجالات مختلف في متزايد بشكل تتدخل الدول فأصبحت المجتمعات، على سلبية

 القطاعات من لعديدل نفسهاب الدولة واحتكار كبير بشكل العام القطاع نمو إلى أدى مما مجتمعاتها،

 الذي الأمر ،المشاريع مختلف في طائلة أموال استخدام التدخل هذا تطلب وقد، الإستراتيجية

صدار مختلفة رقابية أجهزة إنشاء استدعى  وبذلك ،الأجهزة هذه لعمل المنظمة القوانين من العديد وا 

 خاصة المجالات مختلف في كبيرة أهمية لها وأصبحت الدولة دور تطور مع الرقابة وظيفة تطورت

 ما أو العام المال على الرقابة أو على الميزانية العامة، الرقابة تعتبر ثم ومن، المالي المجال في

 مختلف في كبيرا تطورا شهدت التي الميادين أبرز من الحكومية المالية الرقابة أحيانا عليه يطلق

 .1الثانية العالمية الحرب بعد خاصة المعاصرة الدول

 الأموال على للرقابة مختصة هيئة أوجدت التي الدول أوائل من فرنسا تعد الحديث رالعص فيف

 سنة في باريس محاسبة غرفة أهمها من، و للمحاسبة غرف ا )لويس سانت (الملك أنشأ حيث ،العامة

 تمارسها التي المستقلة القضائية الرقابة في تمثلت نأ إلى، عديدة لتطورات خضعت والتي م1256

 .18072 سنة منذ المحاسبات محكمة

                                                           

 .91عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص 1
 .17محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص 2



217 

 

 

 

وكانت هذه الغرف تمثل عند إنشائها في الواقع هيئات مراقبة تابعة للملك، ففي القرن الرابع عشر 

طور الملك )فليب الخامس( غرفة محاسبة باريس وذلك بإنشائه ما عرف بـ )غرفة المحاسبة( سنة 

ا التي استمرت بعملها بمراقبة جباية الإيرادات الملكية بشكل خاص، فضلا عن مراقبته 1318

أصبحت  ،1789المصاريف التي يتولى صرفها المسؤولون الماليون، وعلى إثر الثورة الفرنسية سنة 

مناقشة النفقات من ممثلي الشعب المعبر عنهم بالبرلمان وكان نتيجة لذلك إنشاء اللجان البرلمانية، 

الرقابة بشكلها وبذلك فقد أصبحت فرنسا تمتلك أجهزة رقابية واعتبرت من أوائل الدول التي نظمت 

 .1الحديث

مع مرور  وتطورت وفي إنجلترا يعود تاريخ الرقابة على النفقات العامة إلى بداية القرن الرابع عشر

 ،الرقابة المركزية تجسيدا لنظام 1713الأمر الدائم الذي أقره مجلس العموم سنة حيث يعتبر ، الزمن

تقدم إلا من التاج، أي أن أعضاء مجلس الذي يقضي بأن الاقتراحات التي تتطلب إنفاقا لا و

وهو ما يجسد سلطة ورقابة الملك على الحكومة، وفي  ،العموم ليس لديهم الحق في اقتراح الإنفاق

المحاسب العام(  -عهدت مهمة الرقابة إلى موظف كبير برتبة وزير يسمى)المراقب 1856سنة 

الأجهزة العامة، ويقدم المراقب تقريره يتولى مهمة تدقيق حسابات أجهزة الحكومة وعدد كبير من 

التي لها الحق في استدعاء المسؤولين و  ،عن رقابته على صرف النفقات إلى لجنة الحسابات العامة

 .2عن الشؤون المالية ومناقشتهم حول محتوى تقارير المراقب العام

 تئأنش الأمريكية المتحدة الولايات وفي ،1866 سنة في المالية لرقابةل عليا هيئةإنجلترا  أنشأتكما 

 .19213 سنة في صدر الذي يزانيةالم قانون  بموجب المالية للرقابة عليا هيئة

                                                           

1Abdul Sattar Hamad Anjad Al-jumaily, Op Cit, P12. 
2 Ibid, P13. 

 .17محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص 3
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في العصور القديمة  الحضارات مختلف عبر مر   وتطورها الرقابة وجودأن  على دلةالأ بعض هذه

مرورا بالحضارة الإسلامية العريقة التي  أخرى  حضارات إلى بالإضافة ،إلى غاية العصر الحديث

كانت لديها أيضا أساليب معينة في الرقابة على المال العام، والتي تميزت نوعا ما عن الأنماط 

الأخرى من الأنظمة الرقابية بمفهوم الرقابة الذاتية، وهو ما يبين أهمية هذه العملية في إدارة وحسن 

 استخدام المال العام.

عام والرقابة المالية بشكل خاص، تعد أمرا أساسيا في أي مجتمع، ذلك لأنها تتحقق  فالرقابة بشكل

من مدى احترام الضوابط والحدود لجميع تصرفات أفراد المجتمع سواء كانوا حكاما أو محكومين، 

وعليه فقد وجدت الرقابة المالية مع وجود الدولة، بهدف ضمان سلامة التصرفات المالية من خلال 

، مع ضمان سلامة تحصيل 1لنفقات العامة وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المتوخاة منهاضبط ا

 الإيرادات العامة للدولة ومنع التلاعب أو التقصير في ذلك. 

  على الميزانية العامة للدولة الرقابة وأهداف أهمية -3-1-3

الدولة الحارسة إلى ما يسمي بدولة  قد تطورت أهمية الرقابة المالية مع تطور دور الدولة منل

الحياة الاقتصادية في كافة القطاعات والميادين، ذلك أن  مجالاتالرفاهية التي تتدخل في مختلف 

تنجز الأعمال وتؤدى  أةكفتدخل الدولة في جميع شؤون المواطنين يتطلب توفير أجهزة إدارية 

مع خضوع هذه الأجهزة للرقابة والمحاسبة للتحقق من قيامها  عالية،بكفاءة وف إليها الخدمات الموكلة

بعملها على أكمل وجه، ونظرا  لاتساع نطاق الأجهزة الإدارية، وتعدد مجالاتها وزيادة عدد العاملين 

فيها، كل ذلك أدى إلى ضرورة الاهتمام بالرقابة على أداء الأجهزة الإدارية، بهدف التحقق من 

  .بكفاية وفي أسرع وقت ممكن وبأيسر الطرق إنجاز العمل الإداري 

وتبرز أهمية الرقابة المالية في هذا المجال في أنها تقدم المساعدة إلى الدولة ممثلة في أجهزتها 
                                                           

 .16صمحمد رسول العموري، مرجع سابق،  1
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التعرف على كيفية سير الأعمال داخل الوحدات  من أجلالمكلفة بالرقابة  والشعبية الحكومية

ا  للقوانين واللوائح والتعليمات المخططة، وللتأكد من الحكومية، والتأكد من أن الموارد تحصل طبق

وفاعلية بغرض المحافظة على الأموال العامة والتأكد من  ءةمدى تحقيق الوحدات لأهدافها بكفا

الكشف عن بالإضافة إلى  ،سلامة تحديد نتائج الأعمال والمراكز المالية وتحسين معدلات الأداء

اقتراح الوسائل العلاجية للانحرافات و  ،اتها وتدعيم الموجب منهاالمخالفات والانحرافات وبحث مسبب

  .السالبة لتفادي تكرارها مستقبلا  

يظهر بأن الرقابة على الميزانية العامة للدولة لها أهمية كبرى من مختلف الجوانب هنا من 

 تويات.  الاقتصادية والمالية وغيرها، وذلك بالنظر لما تحققه من أهداف على العديد من المس

 أهمية الرقابة على الميزانية العامة للدولة -أولا

تظهر أهمية الرقابة على الميزانية العامة للدولة في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية  

المالية والقانونية والمحاسبية، وفي هذا الجزء من البحث سنقوم  والسياسية ومن مختلف الجوانب

 :الرقابة على الميزانية العامة للدولة من مختلف الجوانب كما يليبتوضيح أهمية 

ظهر أهمية الرقابة على الميزانية العامة للدولة من الناحية الاقتصادية ت :الأهمية الاقتصادية -1

 :1في جانبين

السلطات القائمة لمتابعة نشاط المؤسسات الحكومية  لدىتشكل الرقابة أداة فعالة لكونها وسيلة  *

أو السلطات القائمة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، من خلال الإلمام بتكاليف التنفيذ الفعلي 

ومدى إنتاجية الإنفاق العام، وما قد يصاحب هذا التنفيذ من تبذير أو إسراف أو ضياع، فضلا عن 

 نجاز العمليات المالية في المواعيد المحددة.إلسلطات المكلفة ومدى التأكد من كفاءة وحسن أداء ا
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منع الإسراف والتبذير وسوء استخدام الأموال العامة، وذلك من خلال الالتزام بالاعتمادات عن  *

طريق مراقبة المختصين بعقد النفقات وتحصيل الإيرادات، ومن خلال وضع آليات محددة ومعاقبة 

لفساد بكل أشكاله كمحاباة المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة المقصرين ومحاربة ا

 والحيلولة دون حدوث ذلك، مما ينعكس بدوره على التوجهات  والأهداف الاقتصادية للدولة.

للرقابة على الميزانية العامة للدولة أهمية كبرى من الناحية السياسية يمكن  :الأهمية السياسية -2

 :1حصرها فيما يلي

ن الرقابة على الميزانية العامة للدولة تضمن تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بحق السلطة أ *

التشريعية في الرقابة من خلال احترام حق البرلمان في مراقبة أعمال الحكومة، والذي يتجسد في 

دات العامة من عدم تجاوز السلطة التنفيذية للحدود المرسومة لها في إجازة النفقات العامة والإيرا

ناحية، ومن ناحية أخرى تتجسد هذه الرقابة في التأكد من صحة تنفيذ الميزانية العامة وحسن إدارة 

 السلطة التنفيذية للموارد المالية العامة. 

أن الرقابة على الميزانية العامة تكفل الدقة في تنفيذ السياسات العامة للدولة، من خلال كون * 

عملية إقرار السياسات التي رسمتها السلطة التشريعية والأنظمة والتعليمات التي التنفيذ يسير طبقا ل

وضعتها السلطة التنفيذية والحيلولة دون التباطؤ في التنفيذ، أو التبذير لأموال الدولة العامة لتحقيق 

 أيديولوجية النظام السياسي. 

أنها لا تعد مرحلة مستقلة من المراحل تبرز أهمية الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة أيضا في  *

التي تمر بها الميزانية، بل هي مرحلة متداخلة مع بقية المراحل، كونها تبدأ مع أول مرحلة وهي 

مرحلة الإعداد التي تتولاها السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية، فمرحلة الإعداد لا تعدو أن 

من أجل عدم تجاوز الإنفاق العام أو التهاون في تقدير  تكون من قبيل الرقابة المالية الإدارية
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الإيرادات العامة، لتأتي بعد ذلك مرحلة الاعتماد أو المصادقة والتي تتولاها السلطة التشريعية، 

وتستمر الرقابة حتى أثناء مرحلة التنفيذ ثم بعدها من خلال دراسة ومناقشة الحسابات الختامية 

 ردة في الميزانية العامة للدولة.ومقارنتها بالتقديرات الوا

كل هذا يوضح بأن عملية الرقابة على الميزانية العامة للدولة تكتسي طابعا سياسيا شاملا وهاما 

وقد يتوقف نجاح العملية الرقابية  ،يضم مختلف الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية للمجتمع

سجام الموجود بين تلك الأطراف) في السلطتين وفعاليتها وتحقيقها لأهدافها على مدى التوافق والان

 التشريعية والتنفيذية(. 

 وسوء والتبذير الإسراف منع خلال من الأهمية هذه تتضح :الأهمية المالية والمحاسبية -3

 النفقات بعقد المختصين مراقبة طريق عن بالاعتمادات بالالتزام وذلك، العامة الأموال استخدام

، والتبذير الإسراف دون  تحول والتدقيق للمراقبة محددة آليات وضع خلال ومن الإيرادات وتحصيل

 تحصيل في اون ته أي حدوث دون  والحيلولة الدقةبالإضافة إلى ذلك تتمثل أهميتها المحاسبية في 

 لهذا المخطط مع المنفذ توافق من التأكد ثم ومن المحددة المبالغ عن نفقاتال في زيادة أو الإيرادات

 مدى معرفة من يمكن نهأ كما ،الرقابة أعمال تسهيل من حققهي لما مهما الجانب هذا ويعد ،التنفيذ

 الرقابة أنشطة على يتوجب بينهما اختلافات ظهور حالة وفي التخطيط، مع وتوافقه التنفيذ دقة

 .1اتخاذها الواجب الإجراءات وطبيعة ابهوأسبا الانحرافات تحديد

 والصارم الدقيق والعملي كل ذلك متوقف على مدى الالتزام والتطبيق العلمي ،وبطبيعة الحال

 للقواعد والأنظمة والمعايير المحاسبية المعتمدة في الدولة.

 مرتكبي على العقوبات توقيع في القانونية الناحية من الرقابة أهمية تتجلى :الأهمية القانونية -4

 التي العمليات تنفيذ شرعية تضمن فالرقابة العامة، يزانيةالم تنفيذ مسار في والانحرافات الأخطاء
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 وصرف الإيرادات تحصيل مجال في ابه المعمول والتعليمات واللوائح للقوانين وفقا تمت أن يجب

 .1النفقات

 الرقابة على الميزانية العامة للدولة أهمية كتسيفضلا عما سبق، ت :الأهمية الاجتماعية -5

اجتماعية، بحيث تلعب دورا كبيرا وحيويا في التأثير على الحياة الاجتماعية، وذلك من خلال الدور 

الذي تلعبه في المحافظة على المال العام، كون الأخير يمثل في مجموعه أموال أفراد المجتمع، 

ره في توعية وبالتالي فإن مسؤولية المحافظة عليه تقع على عاتق كافة أفراده، وهذا ما يسهم بدو 

فضلا عن إسهامه في الحد من  ،المواطن وتوليد القناعة التامة لديه في الحفاظ على المال العام

 .2مظاهر الفساد الإداري والمالي أو استباحة المال العام

وكل ذلك يؤدي إلى خلق وعي اجتماعي شامل بضرورة ووجوب الحفاظ على المال العام، وبالتالي 

على تحقيق ذلك بحسب علاقته، وهو ما يحقق سهولة وجودة العملية  قيام كل طرف بالعمل

  تحقيق فعالية وكفاءة استخدام الموارد المالية العامة للدولة.بالتالي و  ،الرقابية

  على الميزانية العامة للدولة الرقابة أهداف -ثانيا

 بالضرورةالمجتمع، فهي في  المكونات الأساسية المختلفة للدولة تعد منوالمؤسسات إن الأجهزة 

والتي وضعت خصيصا لخدمة أهداف  ،في إطار السياسة العامة التي تقررها الدولة ترسم أهدافها

الاقتصاد والمجتمع، من هنا يأتي دور عمليات الرقابة في متابعة تلك الأجهزة حول مدى تحقيقها 

أن نجاح أي دولة في تحقيق  لتلك الأهداف أولا، والأهداف الخاصة لتلك الأجهزة ثانيا، ولا شك

أهداف الخطط والبرامج التنموية، الاقتصادية والاجتماعية، لا يعتمد على مدى سلامة وجودة 

نجاز فحسب، بل يعتمد أيضا وبنفس الدرجة على توافر البرامج والسياسات المختلفة الملائمة للإ
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نجاز، وعلى مدى توافر المقومات الأساسية أدوات الرقابة الفعالة والمناسبة لمتابعة وتقييم التنفيذ والإ

حدات و اللازمة لزيادة فعالية الرقابة على مختلف الأنشطة والبرامج التي تتولاها الأجهزة وال

 الحكومية.

فلم تعد الرقابة على الميزانية العامة للدولة في العصر الحديث مجرد أداة للتحقق من مدى سلامة 

عيتها ومدى مطابقتها للقوانين والمعايير واللوائح، بل تحولت إلى التصرفات المالية والتأكد من شر 

والاهتمام  ،أبعد من ذلك، حيث أصبحت تشمل فحص وتقييم عناصر الكفاءة والفعالية في الأداء

 .  1بالنتائج والأهداف من وراء إنفاق الاعتمادات المالية بنفس درجة الاهتمام بسلامة وقانونية إنفاقها

يمكن القول بأن  ،التي أوردناها حول الرقابة على الميزانية العامة للدولة السابقة التعريفاتمن خلال 

وأنها استخدمت  للتقديراتوفقا  تم تحصيلهاهدف الرقابة المالية عامة هو التحقق من أن الموارد 

حسب وعلى الرغم من تقسيمات أهداف الرقابة على الميزانية العامة للدولة ب أفضل استخدام،

التصنيفات الواردة حول الرقابة ذاتها، إلا أن الأهداف العامة لمنظومة الرقابة على الميزانية العامة 

  :2للدولة يمكن إجمالها في الآتي

 استخدام حسن من والتأكد لها مقرر هو لما وفقا قدمت كافة العامة النفقات نأ من التأكد -

 .لها المخصصة غراضالأ في العامة لأموالا

 للقوانين وفقا ذمتها في وأدخلت حصلت قد الدولة في العامة الإيرادات جميع نأ من التحقق -

 .ابه المعمول والأنظمة واللوائح
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 وتحليلها الحكومية الأجهزة من تحدث مخالفات أو انحرافات أو أخطاء أية عن الكشف -

 وتجنب وتصحيحها لعلاجها المناسبة الحلول إلى الأجهزة تلك وتوجيه ا،بهأسبا ودراسة

 .تكرارها

 تحدث التي للتطورات ملاءمتها مدى من والتأكد المالية، واللوائح والأنظمة القوانين مراجعة -

 .المالية الرقابة أهداف تحقيق على تساعد التي التعديلات إجراء واقتراح وتحليلها

 من درجة بأعلى للدولة العامة الأهداف تحقيق على الحكومية الأجهزة وفعالية قدرة زيادة -

 .والاقتصاد الكفاءة

 وتطوير لتحسين السبل أفضل إلى الحكومية الأجهزة وتوجيه العام الإنفاق ترشيد على العمل -

 .المالية الأعمال إجراءات

 الصحيحة بالطريقة ومعدة ممسوكة المالية والتقارير والبيانات والسجلات القيود أن من التأكد -

 .ذلك تحكم التي والأنظمة اللوائح تحددها التي

 لبنود واعتماده موافقته عند البرلمان لها رسمها التي الحدود عن الحكومة خروج عدم ضمان -

 .الميزانية

متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة وتقييم الأداء في الوحدات الحكومية، للتأكد من أن التنفيذ  -

مدى تحقيق الأهداف  يسير وفقا للسياسات الموضوعة، ولمعرفة نتائج الأعمال والتعرف على

المرسومة، والكشف عما يقع من انحرافات، وما قد يكون في الأداء من قصور وأسباب ذلك 

 لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وللتعرف على فرص تحسين الأداء مستقبلا.

 عها، وتحديد المسؤول عنها.و التنبؤ بالأخطاء والانحرافات قبل وق -
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 الأسس والمعايير التي تقوم عليها، المختلفة للرقابةالتصنيفات  -3-2

 المالية وتصنيفاتها الرقابة أنواع -3-2-1

 باختلاف وتختلف على الميزانية العامة للدولة، الرقابة ومنها عام بشكل المالية الرقابة أنواع تتعدد

، غير أنها منها الهدف أو الرقابة طبيعة على ذلك يؤثر أن دون  خلالها من إليها ينظر التي الزاوية

من الناحية العملية متداخلة فيما بينها، ولذلك يتم عادة تصنيفها ودراستها من حيث الجهة التي تقوم 

بها ونوعية سلطتها، من حيث توقيتها ومن حيث موضوعها، وسنقوم في هذا المطلب بشرح كل 

 صنف من أصناف الرقابة. 

  ائهاإجر توقيت  حيث من المالية الرقابة -أولا

 أن إما فهي على الميزانية العامة، الرقابة عملية حدوث توقيت أساس على لتصنيفا هذا يقوم

تزامنة معها، وهذين النوعين يمثلان الرقابة الوقائية م أو المالية التصرفات على سابقة رقابة تكون 

، أي تتم بعد لها لاحقةأنها تكون  كما التي تسعى إلى الكشف عن الانحرافات قبل حدوثها ومنعها،

تنفيذ العمليات المالية، وهي رقابة علاجية تقييمية تسعى إلى تحديد مدى الالتزام بما تم برمجته في 

فيما  منها كل إلى وسنتطرق الميزانية العامة وذلك من خلال دراسة وتحليل ومقارنة النتائج المحققة، 

 :يلي

، Preventive Control)أيضا الرقابة الوقائية أو المانعة ) تسمى :الرقابة السابقة )القبلية( -1

فهي تتمثل في إجراءات عمليات المراجعة والرقابة قبل الصرف، إذ لا يجوز وفقا لهذا الأسلوب 

لأي وحدة تنفيذية من الوحدات الإدارية التابعة للدولة الارتباط بالتزام أو القيام بدفع أي مبلغ قبل 

الجهة المختصة في الدولة بالرقابة على الإنفاق، ومن البديهي أن عمليات الحصول على موافقة 

الرقابة تتم هنا على جانب النفقات فقط، حيث لا يتصور أن تتم رقابة سابقة على تحصيل 
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الإيرادات العامة، وقد تتولى الرقابة السابقة إدارة داخلية تتبع نفس الجهة التي تقوم بالصرف )مثل 

والمراجعة في الوزارات والمصالح المختلفة( كما قد تتولى هذه الرقابة جهة خارجية  أقسام المحاسبة

تحقق عمليات الرقابة السابقة العديد من المزايا يمكن حصرها فيما و . 1عن الوحدة الخاضعة للرقابة

  :2يلي

والتي تتسم يمنع هذا النوع من الرقابة التصرفات المالية التي قد تقوم بها السلطة التنفيذية  -

بعدم المشروعية، كما أنها تحققا وفرا في النفقات العامة وتحول دون الإسراف والتبذير، 

خاصة أن بعض الجهات تلجأ إلى زيادة إنفاقها والتصرف في بقايا الاعتمادات في نهاية 

 السنة المالية دونما حاجة ملحة إلى ذلك.

كن من التحقق من مشروعية التصرف تسهل مهمة الرقابة اللاحقة على التصرف لأنها تم -

الإداري والمالي وترفع عن كاهل الرقابة اللاحقة كثيرا من الجهد والوقت الذي يبذل لو لم 

 تكن الرقابة السابقة موجودة.

تخفيف المسؤولية الملقاة على عاتق المدراء ورؤساء المصالح التي تنجم عن إبرامهم  -

كان قرار هيئة الرقابة بالموافقة أو الرفض، فإذا  للتصرفات المالية، ويحدث التخفيف مهما

ن  كان بالموافقة يتخذ من قرارها سندا له في أي مناقشة لتصرفاته المالية في المستقبل، وا 

 كانت بالرفض تكون قد جنبته ارتكاب الخطأ.

تتصف بالسرعة والفورية لأنها تقوم على التصرف الإداري قبل إصداره، وهذا من سمات  -

 الناجحة المؤثرة التي تتماشى مع الإدارة العصرية ومتطلباتها. الرقابة

                                                           

 .275عادل أحمد حشيش، مرجع سابق، ص 1
 .385عادل العلي، مرجع سابق، ص 2
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 حدوث تتوقع قد والتي التنفيذ لعملية المصاحبة الرقابة وهي: الرقابة المتزامنة )المرافقة( -2

 وقبل المناسب، الوقت في التصحيحي الإجراء اتخاذ يتم حتى وذلك وقوعها، قبل معينة انحرافات

 .1التنفيذ من والانتهاء النتائج اكتمال

ما  على الدولة في المختصة الجهات جريهات التي المتابعة عمليات مختلف في تتمثل الرقابة هذه 

يزانية م في العامة المدرجة والنفقات بالإيرادات تعلقي من نشاط مالي التنفيذية السلطةتقوم به 

لسلطة ا من المنبثقة المختصة البرلمانية اللجانأثناء تنفيذ الميزانية  الرقابة يمارسا م وعادة الدولة،

التشريعية في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية، إذ أن رقابة تنفيذ الميزانية هي أيضا من اختصاص 

أعمال السلطة التنفيذية ومن أول واجباتها في هذا الشأن هو  تراقبالسلطة التشريعية بحكم كونها 

 .2باية والإنفاقالتأكد من مدى التقيد بإجازة الج

في  الداخلية الرقابة تتولى التي الجهات هذا تقوم بالرقابة المتزامنة مع التنفيذ بعض إلى بالإضافة

 تنفيذ يبدأ حيث والشمول، بالاستمرار الرقابة من النوع هذا ويتميز الأجهزة والإدارات العمومية،

 أالرقابة المرافقة القدرة على اكتشاف الخط، ومن أهم ميزات التنفيذ خطوات ويتابع ويساير الأعمال

 .3والإهمال فور وقوعه، فيساعد بذلك على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة

تتم الرقابة اللاحقة على الميزانية العامة للدولة بعد انتهاء السنة  :الرقابة اللاحقة )البعدية( -3

المالية واستخراج الحساب الختامي للدولة، وهذه الرقابة لا تنصب على جانب النفقات فقط، كما هو 

الحال في الرقابة السابقة، ولكنها تمتد لتشمل جانب الإيرادات العامة علاوة على ذلك للتأكد من 

التنفيذية بتحصيل جميع الإيرادات وأن كل ما تم تحصيله قد ورد بالفعل إلى خزينة  قيام السلطة

                                                           

 .56العزيز، مرجع سابق، ص عبد الشريف عثمان جعفر 1
 .277عادل أحمد حشيش، مرجع سابق، ص 2
 .33سابق، صمحمد رسول العموري، مرجع  3
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 أجهزة التفتيشك ،. كما أن الرقابة اللاحقة تقوم بها جهات مختلفة في السلطة التنفيذية1الدولة

لحساب أو هيئات الرقابة المستقلة أو البرلمان من خلال مناقشته ل ،التابعة لوزارة المالية أو الحكومة

 والصرف التحصيل ومستندات الحسابية الدفاتر وفحص مراجعة يتم من خلالهاو  ،الختامي للدولة

 كافة تكون  أن بعد العامة، والمؤسسات الهيئات في الاقتصادية النشاطات وكافة، الختامي والحساب

 التي المالية المخالفات كافة على للوقوف وذلك ،انتهت قد للرقابة الخاضعة ةالمالي العمليات

 . 2وقعت

كما قد تتم الرقابة اللاحقة قبل نهاية السنة المالية من خلال إعداد حسابات شهرية وربع سنوية لكل 

ويتولى المراقب المالي فحصها للتأكد من سلامة المركز المالي لها، وتشمل هذه  ،مصلحة ووزارة

أكد من عدم حدوث اختلاسات أو الرقابة أيضا على رصيد الخزينة والموجودات في المخازن للت

 .3مخالفات مالية

 :4ومن المزايا التي تحققها الرقابة اللاحقة على الميزانية العامة للدولة ما يلي

تتم هذه الرقابة بعد الصرف، أي بعد إتمام العمليات المالية وبذلك تكون قد اتضحت جميع  -

 أساس الواقع.وقائع العمليات، ومن ثم تكون ملاحظات هيئة الرقابة على 

لا تتسبب في إعاقة العمليات المالية كما تتصف بالشمول والمقدرة على وضع ملاحظات  -

 للإصلاح في ضوء مدى تكرار الملاحظات وتأشيرها من أكثر من جهة.

                                                           

 .275عادل أحمد حشيش، مرجع سابق، ص 1
 .33محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص 2
السياسات المالية للنظام الرأسمالي، دار الجامعة  -نظرية مالية الدولة -مجدي محمود شهاب، الاقتصاد المالي 3

 .379، ص1999الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
 .387عادل العلي، مرجع سابق، ص 4
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تكون الرقابة اللاحقة غالبا من هيئة عليا، كالبرلمان أو الهيآت الرقابية المستقلة أو الوزارة،  -

لها، وبذلك تعمل بقوة على سد الثغرات وتصحيح الانحرافات ومنعها في وتقدم تقارير حو 

 المستقبل.  

لمراقبة الأموال  ةضروريتعتبر والواقع أن كل من الرقابة السابقة واللاحقة والمرافقة لتنفيذ الميزانية 

ويحول دون  ،العامة، فالجمع بينها يحقق الرقابة الدائمة والمستمرة على النفقات والإيرادات العامة

 لدولة. ل المالية مواردالالعبث ب

 وأسلوب ممارستها  هاموضوع حيث من المالية الرقابة -ثانيا

مع  المالية الآثار ذي التصرف مطابقة الرقابة من النوع هذا بموجب تتم :رقابة المشروعية -1

 الهيئة أو العضو بصفة تمته التي الشكلية المشروعية يشمل وهذا ،الواسع التام بمفهومه لقانون ا

 التصرف بطبيعة تمته التي الموضوعية والمشروعية المالية، التصرفات عنها تصدر التي

 أو تصرف بين المطابقة تحقيق إلى دفته الرقابة كانت إذا نهأ القول يمكن ذلكلو ، ومضمونه

 .1المشروعية بنواحي مهتمة تكون  انهفإ مسبقا موضوعة قاعدة مع ما موقف

هي الرقابة على المستندات والسجلات والدفاتر المالية للتأكد من  :المالية والمحاسبيةالرقابة  -2

أن الموارد حصلت وفقا للتعليمات وأنفقت في حدود الاعتمادات المخصصة لها، وأن مستنداتها 

مستوفاة وصحيحة وموافقة لما هو وارد بالسجلات، فهي رقابة بالأساليب المحاسبية المتعارف 

أو أثناءه أو بعده، ويطلق عليها البعض الرقابة المحاسبية، بحيث عليها، وقد تكون قبل الصرف 

أنها ترتكز على القواعد المحاسبية وعلى تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها، وتقوم 

بالرقابة المحاسبية إدارات وأقسام المراجعة الداخلية ووزارة المالية والهيئات التابعة لها، هذا فيما 

الرقابة المحاسبية السابقة، أما الرقابة أثناء التنفيذ فتتولاها غالبا الوحدات ذاتها والجهات يتعلق ب

                                                           

 .81سيروان عدنان ميرزا الزهاوي، مرجع سابق، ص 1
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التابعة لها والمشرفة عليها، أما الرقابة المحاسبية اللاحقة فتقوم بها أجهزة الرقابة الخارجية 

 .1المستقلة منهاو  المتخصصة وبالأخص تلك

 والغش الفنية الأخطاء لاكتشاف جهد أقصى بذل لىإ أساسية بصورة المحاسبية الرقابة تهدف

 المالية النظم أو ،المتبع المحاسبي النظام فحص إلى تمتد وقد، المالية والمخالفات والتزوير

  .2لازمة الرقابة هيئة تراها التي الاقتراحات وتقديم ،بها المعمول

الإهتمام فيها على صحة المستندات ويلاحظ أن هذا النوع من الرقابة ورغم أهميتها، حيث يتركز 

من الناحية المحاسبية والشكلية ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات، إلا أنه وجهت لها عدة 

انتقادات حيث أن صحة المستند محاسبيا وقانونيا ليست دليلا مطلقا على سلامة التصرف 

. الأمر الذي أدى إلى ابتكار وتطوير مناهج وآليات الرقابة بحيث تتمكن الهيأة الرقابية من 3المالي

تحديد والبحث عن حقيقة التصرفات المالية للوحدات والأجهزة الحكومية، فظهرت بذلك الرقابة 

 الاقتصادية والرقابة على البرامج. 

 والمستندات الدفاتر سلامة من التأكد على تقتصر لا التي الرقابة هي :الرقابة الاقتصادية-3

 لتقييم محاولة في ذلك تتجاوز ولكنها فحسب، المالية واللوائح القوانين تطبيق وصحة بيةسحامال

من خلال البحث حول مدى تحقيق أهداف الميزانية العامة وتحقيق  الحكوميالمالي  النشاط

 .4الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة

 خلال من الحرب دمرته ما إصلاح دفبه الثانية العالمية الحرب بعد الرقابة من النوع هذا عرف

 نشاط مراجعة إلى الرقابة من النوع هذا يهدف الاقتصادي، الازدهار وتحقيق الكساد محاربة

                                                           

 .35عوف محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص 1
 .54العزيز، مرجع سابق، ص عبد الشريف عثمان جعفر 2
 .217علي أنور العسكري، مرجع سابق، ص 3
 .54العزيز، مرجع سابق، ص عبد الشريف عثمان جعفر 4
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 من تنفيذه تم ما على للوقوف بتنفيذها تقوم التي والبرامج المشروعية حيث من العامة السلطات

 وتبذير، إسراف من يصاحبه قد وما التنفيذ في الضعف مواطن وبيان إنجازها وتكلفه أعمال

 المواعيد في العمل سير وحسن التنفيذ على المشرفة السلطات كفاءة من التأكد إلى بالإضافة

 .1المرجوة النتائج تحقيق ومدى المقررة

 حيث ،في أداء الأنشطة الحكومية معا الفعاليةو  الكفاءةب بالدرجة الأولى الاقتصادية الرقابة تهتم

 والثانية والتكاليف، الجهود من ممكن قدر بأقل النتائج من ممكن قدر كبرأ تحقيق الأولى تعني

. وتعتمد فعالية الرقابة الاقتصادية على مجموعة من المرجوة النتائج تحقيق مدى على الرقابة تعني

مسبقا ليتم قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالأداء العوامل، بحيث يجب أن تكون هناك أهداف محددة 

 المحقق ثم اتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح الانحرافات إن وجدت.

تعتبر الرقابة الاقتصادية على الميزانية العامة للدولة رقابة حديثة بدأ التفكير فيها وتطبيقها على إثر 

ين الإنتاج واتباع أسلوب الأداء المخطط تطور وظيفة الدولة واتساع نطاق تدخلها في مختلف مياد

للاقتصاد الوطني في كثير من الدول، حيث تزداد الحاجة إلى الرقابة الاقتصادية عندئذ كأداة 

للمتابعة والحكم على كفاءة الأداء الحكومي ورسم الخطط الاقتصادية المستقبلية، فتطور الميزانية 

ت طابع اقتصادي واجتماعي، استدعى تطور الرقابة من ميزانية محاسبية إلى ميزانية إنمائية ذا

عليها أيضا، فأصبحت رقابة إنمائية ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وبذلك انتقلت الرقابة من 

الرقابة الحسابية  الشكلية إلى رقابة أساسية تهتم بالاستعمال الاقتصادي للأموال العمومية في سبيل 

 . 2تحقيق الأهداف التنموية المخطط لها

                                                           

 ..37-36صمحمد رسول العموري، مرجع سابق، ص  1
 .172لعمارة جمال، أساسيات الموازنة العامة للدولة، مرجع سابق، ص 2
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توجد العديد من المصطلحات المستخدمة للتعبير عن الرقابة الاقتصادية، منها رقابة الأداء والكفاءة 

  :1والفعالية، ويمكن القول أن الرقابة الاقتصادية ترتكز على الأركان الأساسية التالية

 وجود أهداف محددة مسبقا. -

 قياس الأداء الفعلي.  -

 بالمستهدف.مقارنة الأداء الفعلي  -

 اتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح الانحرافات.  -

هي عملية المتابعة والتقييم لما تم  ،وبذلك يمكن القول أن الرقابة الاقتصادية أو الرقابة على الأداء

بقصد التعرف على مدى تحقيق الوحدات للأهداف الموضوعة لها وفقا للخطة العامة  ،من أعمال

بها المعلومات والبيانات  عنيةواسطة هذا النوع من الرقابة تتوفر لدى الأجهزة المبللدولة، كما أنه 

وهذا يكون بطبيعة الحال بعد عمليات التنفيذ والصرف ويكون  ذلك متاحا للقائمين بالرقابة  ،السابقة

 . 2اللاحقة

رقابة الاقتصادية هذا النوع من الرقابة يشمل الرقابة المحاسبية المالية وال :الرقابة الشاملة -4

وتقييم الأداء، للوقوف على تحقيق الأهداف ولبيان مدى صحة الحسابات الختامية  والمراكز المالية 

والتأكد من أنها تظهر المركز المالي الحقيقي للوحدة وتعبر بصدق عن نتائج العمليات، ويعرف 

وتعبير المراجعة الشاملة يشير إلى  البعض الرقابة الشاملة بأنها المراجعة المالية ومراجعة المطابقة،

إدارة الموارد  فيقتصاد الاو والفعالية كفاءة المنهج أكثر تعقيدا  يهدف إلى تقييم الأداء العام، ومدى 

 .3العامة للدولة

 

                                                           

 .37-36عوف محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص ص1
 .38، ص نفس المرجع2
 نفس المرجع والصفحة.3
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 هاتمارس التي الجهة حيث من المالية الرقابة -ثالثا

 الجهات إحدى وموظفي إدارة بها تقوم متكاملة عملية هي الداخلية الرقابة :الرقابة الداخلية -1

 يتم التالية الأهداف نأب معقولا   ضمانا   توفر بحيث تصميمها ويتم ،مهامها لأداء سعيها أثناء

  :1تحقيقها

 .رومؤث   وفع ال واقتصادي وأخلاقي نظامي بشكل التشغيلية العمليات تنفيذ -

 .المسؤوليات محاسبةومتطلبات  التزامات استيفاء -

 .بها المعمول واللوائح بالقوانين الالتزام -

 لموارد.ا خسارة تفادي -

 فحص أجل من الإدارية المنظمة داخل مستقل تقييمي نشاط " بأنها الداخلية المالية الرقابة فتعر  

 أمريكا في المحاسبين معهد عرفها كما، الإدارة خدمة بهدف الأخرى  والعمليات المحاسبية النواحي

 التي الوسائل مجموعة إلى بالإضافة للتنسيق وطريقة إدارية تنظيمية خطة تشمل التي الرقابة" بأنها

 ذلك وبجانب ،المحاسبية للمعلومات الحسابية الدقة لضمان وكذلك الأصول لحمايةهيئة ال تتبناها

لى الإنتاجية بالكفاية الارتقاء إلى تهدف  والعمل الإدارة تضعها التي الإدارية السياسات متابعة وا 

 .2ةالمرسوم الخطة حدود في السير على

ها أموال حماية بهدف وذلك ،هيئةال لنفس يتبعون  مراجعين أو داخلية وحدة الرقابة من النوع بهذا يقوم

 عنك وذل ،ممكنة اقتصاديةو  إدارية كفاية أكبر تحقيق في الإدارة ومساعدة ،ومختلف مواردها

 .الوحدة هذه داخل النافذة والقوانين الإجراءات من التحقق طريق

                                                           

الحكومي،  القطاع الداخلية في الرقابة معايير ، إرشادات حول(INTOSAI)العليا الرقابية للأجهزة الدولية المنظمة 1
 .06، ص2004الداخلية، فيفري  الرقابة معايير منشورات لجنة

هيئة الرقابة العامة، تقرير حول الرقابة المالية على الأجهزة الحكومية الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،  2
 نة نشر.، دون س23في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلسلة التقارير القانونية، فلسطين، العدد
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ا بالرقابة تسمى  المسؤولة باعتبارها اتهذا المنفذة الجهة داخل الرقابة هذه تمارس إذ التلقائية، أيض 

 أسباب عن والكشف له التخطيط تم لما وفقا يسير العمل أن من التأكد لغرض وذلك التنفيذ عن

 الرقابة من النوع هذا ويساعد ،عملها عن المسؤولة الجهة انهأ باعتبار وذلك، النجاح أو الفشل

 .1تهامستويا مختلف على الإدارية الجهة داخل العاملين عند بالمسؤولية الشعور خلق على

 الأموال لحماية الأول الدفاع خط باعتبارها  العام القطاع في خاصة أهمية الداخلية الرقابة تكتسب

 الكفاية وزيادة السياسات تطوير في الفعالة الأداة ولكونها لها، الأمثل الاستخدام وضمان العامة

 .2الدولة في المجتمع قطاعات مختلف على بالنفع يعود بما الإنتاجية،

يقصد بها تلك الرقابة التي يعهد بها إلى هيئة مستقلة تتمتع بنوع من  :الرقابة الخارجية -2

الاستقلالية ولا تخضع للسلطة التنفيذية، وهي بذلك قريبة الشبه بمهمة مراقبي الحسابات في 

الشركات المساهمة، وتقوم هذه الهيئة بفحص تفاصيل تنفيذ الميزانية العامة، ومراجعة وفحص 

تها بمستندات ووثائق الجباية والصرف، واكتشاف الأخطاء والمخالفات حسابات الحكومة ومقارن

خطار الجهات التنفيذية والتشريعية المختصة  القانونية ووضع تقارير مفصلة حول نتائج الرقابة وا 

 . 3بذلك

تعتبر الرقابة الخارجية من أهم مكونات الأنظمة الرقابية في مختلف دول العالم المعاصر وأكثرها 

ا عطاء آراء فنية محايدة، تقييم موضوعي و نظرا لكونها تعمل على  ،في تحقيق الأهداف فعالية

 خاصة إذا ما توفرت لدى الجهة القائمة بالرقابة الكفاءة المهنية والاستقلالية اللازمة. 

                                                           

 .40محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص 1
الأردنية،  الوزارات في الداخلية الرقابة أنظمة فاعلية في المؤثرة صيام، العوامل زكريا غنيمات، وليد عقلة الله عبد 2

 .625، ص2011، الجامعة الأردنية، عمان، 4، العدد 7المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد 
 .322شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، مرجع سابق، صخالد  3
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قد اختلفت الجهات التي تقوم بالرقابة الخارجية من دولة لأخرى، كما أنها يمكن أن تتم من طرف ل

د من الجهات، فقد تتم الرقابة الخارجية من طرف هيئة عليا قضائية أو عن طريق البرلمان أو العدي

 غيرها من الهيئات المخولة، شريطة أن تكون تلك الهيئة خارجية بالنسبة للجهة الخاضعة للرقابة.

  هاالتي تمارس هيآتال سلطات حيث من المالية الرقابة -رابعا

 الرقابة تمارس التيات الجه سلطات حيث منعلى الميزانية العامة للدولة  المالية الرقابةتصنف 

 المالية والرقابة)الداخلية أو الذاتية(  الإدارية المالية الرقابة هي، الرقابة من أنواع ثلاثة ضمن

  :يليوالتي سنتناولها فيما  )التشريعية أو السياسية(البرلمانية المالية )المستقلة( والرقابة القضائية

يقصد بالرقابة الإدارية تلك الرقابة التي تقوم بها إدارة تابعة لجهة التنفيذ  :الرقابة الإدارية -1

نفسها، وهي في موضوع الرقابة على الميزانية العامة للدولة الجهة التي قامت بإعداد الميزانية، أي 

ارات والمصالح الحكومية، ورقابة أنها الرقابة المناطة بوزارة المالية ومصالحها على غيرها من الوز 

 .1المسؤول الإداري على كل وحدة من وحدات الإنفاق الحكومي

لهذا النوع من الرقابة أهمية بالغة، لاسيما إذا علمنا أن لها صورا متعددة وقت إجرائها، فالرقابة 

التصرفات المالية للوحدات الإدارية قد تسبق تنفيذ الميزانية فتقوم بها الإدارة بنفسها، لتشمل كافة 

الحكومية المختلفة، وذلك للتأكد من سلامة تحصيل الإيرادات وصحة الارتباطات المالية وأوامر 

وهذا ما يطلق عليه  ،الصرف ومدى مطابقتها للقواعد المأخوذ بها والقوانين والأنظمة سارية المفعول

، ومن أهم مزايا هذا النوع من الرقابة أنه لا بالرقابة الإدارية السابقة على تنفيذ الميزانية العامة

يسمح بصرف أي مبلغ على وفق الارتباطات المالية للحكومة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد المالية 

                                                           

 .364-363زينب كريم الداودي، مرجع سابق، ص ص 1
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والاعتمادات المرصودة في الميزانية العامة، لكن يؤخذ عليها كثرة الإجراءات وتعقيدها مما يشل 

 .1تعطيل برامجها في بعض الحالات الأنشطة الحكومية أو يعرقلها ومن ثم

 ،إداري  اختصاص ذات جهة وتمارسها دارياإ طابعا تأخذ التي تلك الرقابة من النوع ذابه يقصدكما 

أكانت هذه الرقابة آنية أو لاحقة أو سابقة وسواء اتخذت طابعا شكليا أو موضوعيا، وتمارس  سواء

المالية دون أن يكون لها اختصاص قضائي في هذه الرقابة من قبل الأجهزة التي تتولى الرقابة 

إصدار الحكم على الحسابات أو الموظفين، وقد تمارس من قبل أجهزة الرقابة المالية العليا التي 

 . 2تتمتع بالصفة القضائية والإدارية معا

 تطبيق من للتأكد معينة نتائج إلى للوصول وتحليلها البيانات بجمعالرقابة الإدارية عادة  تهتم

 الرقابة من النوع هذا دور وينحصر، تامة بكفاءة الموضوعة الأهداف وتحقيق والتعليمات، اللوائح

 هذا دور إن آخر بمعني مخالفات، أو انحرافات أي لتجنب المناسبة القرارات باتخاذ التوجيه في فقط

 للسلطة إحالتها أو لها، والتنبيه والمخالفات، الأخطاء اكتشاف عند ينتهي الرقابة من النوع

  3.المختصة

 من كل ذلك نخلص إلى أن الرقابة الإدارية على الميزانية العامة للدولة تعني الرقابة التي تمارسها

وتقوم بها وزارة المالية ومصالحها المختلفة على وحدات الإنفاق الحكومي كافة عند مباشرتها 

 معاصرا أو لاحقا.بالصرف أو التحصيل أيا كان وقت ممارستها سابقا أو 

 الحق لها مستقلة عليا قضائية هيئة بها تقوم التي الرقابة هي: الرقابة القضائية )المستقلة( -2

صدار ،بذلك إدانته يثبت من محاكمةو  والانحرافات الأخطاء اكتشاف في  بحقه، اللازمة العقوبات وا 

                                                           

 .364زينب كريم الداودي، مرجع سابق، ص  1
 .43محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص 2
 .52العزيز، مرجع سابق، ص عبد الشريف عثمان جعفر 3
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 السلوك هذا عن تصدر قد التي الانحرافات ومواجهة المخالفين معاقبة في يكون  هدفها فإن وبذلك

  .القانون  بسلطة

 ما كل في القضائي الطابع يكتسب متخصص جهاز ابه يقوم المالية الرقابة أنواع من نوعذا اله

 المحاكم في الحال هو كما الحكم،و أ الإجراءات حيث من سواء صفات من الطابع هذا يتضمنه

 أن حيث الرقابة مفهوم على طرأ الذي التطور نتائج أهم من الرقابة من النوع هذا يعد، و العادية

 ولافتقارهم المالية، للرقابة ةالعلمي بالأصول أعضائها إلمام بعدم تتعلق ولأسباب التشريعية، السلطة

 الأجهزة وهذه ،متخصصة أجهزة إلى المهمة هذه أولت الرقابة بعملية للقيام الكافيين والوقت للخبرة

 دول من كثير في اليوم عليه راهان الذي الشكل وعلى القضائي الطابع اكتسبت نأ إلى تطورت

 .1العالم

وتعتبر الرقابة القضائية رقابة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي أكثر جدية وفعالية 

بالأنواع من الرقابة الإدارية والرقابة البرلمانية، وتستمد الرقابة القضائية أهميتها من العيوب الخاصة 

نه يعهد بها إلى جهة قضائية مستقلة عن إالأخرى من الرقابة، ونظرا لأهمية هذا النوع من الرقابة ف

السلطة التنفيذية، تختص بمهمة أو مهام متعددة، وذلك طبقا للقوانين المعمول بها في كل دولة من 

 .   2دول العالم

صدار العقوبات بشأنها، كما فقد يعهد إليها محاكمة المسؤولين عن الأخطاء والانح رافات المالية وا 

قد تتحدد مهمتها في اكتشاف المخالفات المالية ومطالبة المسؤولين بتدارك الموقف أو إحالتهم 

للقضاء إذا استدعى الأمر، كما قد يطلب منها رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية أو البرلمان أو 

من مخالفات، وما أمكن تلافيه منها، واقتراحاتها الاثنين معا تعرض فيه حصيلة ما تم اكتشافه 

                                                           

 .44محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص 1
 .169-168عمارة جمال، أساسيات الموازنة العامة للدولة، مرجع سابق، ص صل 2
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للتقليل من هذه المخالفات أو منعها في المستقبل، ولذلك كان من الضروري أن توجد هيئة مستقلة 

عن كل من الإدارة والبرلمان تنحصر مهمتها في رقابة تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتأكد من أن 

كانت في حدود الإجازة البرلمانية وطبقت عليها القوانين المالية عمليات النفقات والإيرادات قد 

المقررة في الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئة العليا المستقلة عن تأثير السلطتين التشريعية 

 .1والتنفيذية ذات الاختصاص تختلف من حيث التركيب والصلاحيات باختلاف الدول

 ،يقصد بالرقابة البرلمانية في النظام السياسي بشكل عام: (يةالسياس)البرلمانيةالرقابة  -3

مجموعة السلطات التي تستخدمها المجالس التشريعية المنتخبة بقصد ضمان احترام القانون من 

 . 2أو بغرض حماية المصلحة العامة في هذا المجال ،جانب الهيآت الخاضعة للرقابة

جوهر الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، وتتم من المسلم به أن الرقابة البرلمانية هي 

في ظل الأنظمة الديمقراطية عن طريق البرلمانات التي تتمتع بحق محاسبة السلطة التنفيذية، بناء 

 على المبادئ الدستورية التي تخولها ذلك.

 دساتير تكفل يثح العامة، الأموال نفاقا  و  تحصيل عمليات على الرقابة التشريعية السلطة تمارس

 انتهاء وبعد وأثناء قبليزانية الم تنفيذ عمليات على الرقابة في التشريعية السلطة حق الدول مختلف

 قرهأ لما وفقا تم قد العامة يزانيةالم تنفيذ نأ من التأكد على البرلمانية الرقابة وتعمل المالية، السنة

 . عامة ونفقات عامة إيرادات من البرلمان

حيث يمارس البرلمان الرقابة القبلية على الميزانية العامة من خلال مناقشة مشروع الميزانية قبل 

جازته كما يقوم بالرقابة أثناء التنفيذ من خلال متابعة مختلف الأنشطة المالية  المصادقة عليه وا 

ى قيام للحكومة من خلال اللجان المتخصصة التي تتشكل على مستوى البرلمان، بالإضافة إل
                                                           

 .170-169لعمارة جمال، أساسيات الموازنة العامة للدولة، مرجع سابق، ص ص1
دراسة مقارنة،  -وسيم حسام الدين الأحمد، الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي2

 .10، ص2008الحقوقية، بيروت،  منشورات الحلبي
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البرلمان بممارسة الرقابة البعدية على الميزانية العامة من خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة في 

 جانب من الحقائق تقصيتهتم ب عام بشكل البرلمانية، فالرقابة عليه صادقةنهاية السنة المالية والم

 والأنظمة للقوانين السليم نفيذالت عدم عن للكشف وذلك التنفيذية، السلطة لأعمال التشريعية السلطة

 .1ومساءلته ذلك عن المسؤول وتحديد الدولة، في

وتعتبر الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة للدولة من أهم أشكال الرقابة التي تمارسها السلطة 

حالة التشريعية على السلطة التنفيذية في الأنظمة السياسية الديمقراطية، مع بعض الاختلافات في 

 النظام البرلماني عن النظام الرئاسي.

 على الميزانية العامة الرقابة تنفيذ ساليبأ -3-2-2

عند تنفيذ عمليات الرقابة المالية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة نجد أنه وفقا للممارسات المتبعة 

يتم ذلك وفقا للعديد من الأساليب والطرق تختلف حسب الأنظمة المعمول بها  في أغلب دول العالم

 في كل دولة، وتطبق حسب متطلبات القيام بالعمل الرقابي ضمن مختلف الأنواع  المذكورة سابقا.

 حسب مدى شموليتها الرقابة تنفيذ أساليب -أولا

 لتنفيذ معينة أساليب تحديدإلى  العالم في العصر الحديث دول غلبأ  وأنظمة قوانين ذهبت لقد

، ووفقا لمقتضيات العمل الرقابي وأهميته فقد تكون الرقابة شاملة أو انتقائية، ويمكن المالية الرقابة

 :الآتيتوضح ذلك ك

 وتفصيلية عامة رقابة إجراء الرقابة جهات تتولى الأسلوب لهذا وفقا :أسلوب الرقابة الشاملة -1

في  الشاملة الرقابةوقد تطبق  ،للرقابة الخاضعة الجهات تمارسها التي المالية المعاملات جميع على

 .2للجهة الخاضعة للرقابة المالية الأعمال مجالات من معين مجال نوعي

                                                           

 .12مرجع سابق، صالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،  1
 .49محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص 2
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 في تلياوالعم النشاط من معينة جوانب باختيار تهتم التي هي :أسلوب الرقابة الانتقائية -2

 من معينة نسبة بانتقاء تقوم أو عليها، اهتمامها وتركيز بفحصها لتقوم للرقابة الخاضعة الجهة

 أجل من العمليات أو النشاط أوجه مختلف عن معبرة عينات شكل على المستندات مجموعات

 ومؤشرات معايير من الانتقاء هذا فيها ينطلق التي بالصورة، للرقابة الخاضعة الجهة من فحصها

 للملاحظاتنتيجة  أو للعمليات القيمية أو النسبية الأهمية أو الداخلية الرقابة مستوى  على تعتمد

 . 1ذلك غير أو السابقة المرات في اكتشافها تم التي

 :2كما يلي متعددة بطرق  الانتقائية الرقابة أسلوب استخدام يمكن

المراد  المالية المعاملات بين من عيناتمجموعة  أو عينة اختيار يتم حيث :العشوائية العينة -

 فحصها بطريقة عشوائية من قبل الشخص الذي يقوم بالرقابة.

 الجهة ابه تقوم التي المالية المعاملات تقسيم يتم الطريقة لهذه وفقا :الإحصائية العينة -

 عينة اختيار يتم ثم والنوع الحجم ناحية من ومتجانسة ةبهمتشا طبقات على للرقابة الخاضعة

 .ىحد على طبقة كل من

 مفردات مختلف إلى الاختيارهذا  ويمتد معينة، عينة اختيار يتم حيث :العنقودية العينة -

 المالية المعاملات من مجموعة العينة تمثل بحيث ،اختيارها تم التي المالية المعاملة موضوع

 .المختارة العينة بموضوع صلة ذات أو مترابطة لموضوعات

 الشاملة الرقابة فأسلوب ،معينة أو نقائص عيوبالأسلوبين المذكورين  من أسلوب لكل نللإشارة فإ

 فيعاب الانتقائية الرقابة أما ،المالية المعاملات كثرة بسبب الحديثة الدول في تطبيقه الصعب من

                                                           

مصطلحات رقابية، القائمة  ،(ARABOSAI) الأرابوساي المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة1
 الأولى.
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 الأرقام عن معبر غير عشوائي انتقائي بشكل تتم انهلأ النتائج في والموضوعية الدقة عدم عليه

 .الحقيقية

 أساليب تنفيذ الرقابة حسب درجة الدورية -ثانيا

 مستمرة، ورقابة مفاجئة ورقابة دورية رقابة إلى التنفيذ في الدورية درجة حيث من الرقابة تختلف

 :1لذلك توضيح يلي وفيما

 تكون  أن بمعنى التنفيذ، في والروتينية الدورية صفة تأخذ التي الرقابة وهي :الدورية الرقابة -1

 أو سنوية، ربع أو شهرية تكون  فقد الرقابة، هذه مواعيد يحدد محدد، زمني جدول وفق الرقابة تلك

 .ذلك غير أو سنوية، أو سنوية، نصف

 من الهدف ويكون  إنذار، أي وبدون  مفاجأة بصورة تحدث التي الرقابة وهي :المفاجئة الرقابة -2

 أو خطأ اكتشاف أو والتعليمات، بالقوانين معينة جهة التزام مدى عن الكشف الرقابة من النوع هذا

 الجهات إحدى في الصندوق  جرد ذلك ومثال الدورية، الرقابة حال في يكتشف أن يمكن لا غش

 في إرجاعه ثم الفترة، خلال الخاصة لأعماله الموجود النقد يستغل لا الصندوق  أمين أن من للتأكد

 .الدورية للرقابة المحدد الوقت

 أو محاسب يمارسها التي الداخلية الرقابة في المستمرة الرقابة أسلوب تضحي :المستمرة الرقابة -3

 الممسوكة الحسابية والقيود للمستندات ومستمر دائم بشكل والمراقبة الفحص يتم حيث، الإدارة مدقق

 سنة.ال طوال للرقابة الخاضعة الجهات قبل من

  أساليب تنفيذ الرقابة حسب مكان إجراء عمليات الرقابة -ثالثا

عمليات رقابية تتم على مستوى  فهناك فيه، تؤدى التي المكان حيث من الرقابة أساليب تختلف

عمليات  هناككما أن  مستندات، من يتوفر ما مراجعة طريق عن مكاتب الجهات القائمة بالرقابة
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على مستوى الجهات الخاضعة  المكتب خارج الميدانية المتابعةرقابية يتم القيام بها من خلال 

للرقابة وذلك من خلال إرسال المكلفين بذلك من مفتشين ومدققين وغيرهم، وبالتالي فإن أساليب 

 :1الرقابة من حيث مكان إجرائها تتم وفقا لأسلوب الرقابة المكتبية أو أسلوب الرقابة الميدانية

 الحكومية الدائرة داخل أو مكتبه في وهو المراقب بها يقوم التي الرقابة هي :مكتبية رقابة -1

 رأيه يبدي أن يستطيع طريقها عن والتي والكشوف، والسجلات المستندات طريق عن أو لها،ع التاب

 .عمله لإتمام مكان من أكثر إلى الانتقال إلى يحتاج لا فهو وبذلك العمليات، تلك عن

 لإتمام جهة من أكثر إلى الانتقال إلى المراقب فيها يحتاج التي الرقابة هي :ميدانية رقابة -2

 رقابة تكون  ما غالبا   الرقابة وهذه فقط، مكتبه داخل بالعملالرقابي  عمله يقتصر لا وأن عمله،

  .مستقلة ورقابة خارجية،

 على الميزانية العامة للدولة الرقابة معايير ومقوماتأسس،  -3-2-3

 أسس الرقابة على الميزانية العامة -أولا

هناك مجموعة من الأسس التي تعتبر ضرورية لإقامة أنظمة رقابية على الميزانية العامة للدولة، 

العمل الرقابي بصفة تفعيل منظومة الرقابة بصفة عامة و الرفع من أداء  يؤدي إلى بحيث أن توفرها

  :2رها والاعتماد عليها، وسنبين فيما يلي مجموعة الأسس الواجب توفخاصة

تعني أن تكون للرقابة صفة رسمية، تكفل للمراقب الاطلاع على جميع  :رسمية الرقابة -1

المعلومات الضرورية التي تقتضيها طبيعة هذا العمل، ويكفل هذا الأساس إمكانية متابعة اتخاذ 

القرارات الفورية لتعديل أو تغيير أو إزالة حالات التجاوز أو الضرر أو البرامج أو الأنشطة أو 

مح رسمية الرقابة أن تتخذ قرارات شخصية بحق المخالفين تتضمن فرض عقوبات التشريع، هذا وتس
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مادية وانضباطية وتسريح من الخدمة أو إحالة للقضاء، وبالمقابل أن تتضمن المكافأة والتحفيز 

 والترقية وغيرها.

يحقق ذلك نجاح الرقابة وضمان اقتصاديتها ويبعدها عن التخبط  :تخطيط وبرمجة الرقابة -2

العشوائية، ويكون ذلك بمراعاة توجيه الرقابة نحو القضايا الحساسة والهامة وتلك المشكوك فيها و 

والمنفذة بصورة مستعجلة أو بقرارات انفرادية أو التي تتضمن مخالفات للتشريعات، وتنفذ بإتباع 

ا لو تناولت الطرق الإحصائية أو التحليلية، وتؤدي برمجة وتخطيط الرقابة إلى تقليل التكلفة فيم

 جميع التفصيلات بغض النظر عن أهميتها.

بما يؤمن تفادي الازدواجية والتكرار في  :تنسيق الرقابة بين الجهات التي تنفذها وقت إجرائها -3

أعمال الرقابة، ويفيد في ذلك تبادل المعلومات بين تلك الجهات واطلاع كل منها على تقارير 

 الأخرى قدر الإمكان.

لأن أي خطأ في إجراءاتها أو نتائجها يمكن أن يؤثر على قيمة الرقابة  :الرقابة الدقة في -4

بأكملها، وذلك أن إصدار تقارير رقابية خاطئة يؤدي إلى اتخاذ قرارات مالية أو إدارية أو حتى 

 قضائية خاطئة، مما يؤدي إلى عدم الثقة في التقارير الرقابية وكفاءة أجهزتها. 

لأن إجراء الرقابة متأخرة يضعف من أهميتها، وغالبا ما تكون  :الرقابة السرعة في إجراء -5

إجراءات معالجة الانحراف أو الخطأ أو الخلل المكتشفة غير ممكنة أو صعبة لفوات الأوان أو 

 لتغيير الأشخاص أو لحصول كثير من التغييرات والتنقلات وغيرها.

إذ يعتمد نجاح الرقابة إلى حد كبير على تعاون المراقب  :التعاون بين المراقب والمراقب عليه -6

عليه مع المراقب، ويتحقق التعاون إذا تفهم المراقب ظروف الطرف الآخر  والوقت المناسب لتنفيذ 

الرقابة، واستخدام الأساليب الودية التي من شأنها أن تجعل المراقب عليه متفهما لطبيعة العمل 

 لتعاون معها.الرقابي  ومن ثم قبولها وا
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إذ يجب تدوين أنشطة المراقب وعدم الاعتماد على الملاحظات  :تنظيم التقارير الرقابية -7

الشخصية أو الشفوية في كثير من الحالات، وتكون التقارير الرقابية المدونة خير دليل لتثبيت 

، وهي في نفس محصلة أنشطة الرقابة من ناحية، ومتابعة إزالة الخلل والمخالفة من ناحية أخرى 

الوقت سندا قانونيا واضحا على مستوى كفاءة الأداء في الوحدات موضع الرقابة وموافقتها 

 للتشريعات.

بعدها عن الضغوط التي قد توجه ت امصدر نجاح وفعالية الرقابة، لأنه يهف :استقلالية الرقابة -8

جها وخططها أو إخفاء ماحميها من المساس بأنشطتها أو عرقلة بر تإليها من جهات عديدة، و 

 حصرا وجود تشريع يضمن لها تلك الاستقلالية. ذلكالمعلومات عنها، ويقتضي 

 عايير المؤثرة في الرقابة على الميزانية العامة الم -ثانيا

تؤثر بصورة مباشرة على أنشطة والتي بمجموعة من المعايير،  الميزانية العامةتتأثر الرقابة على 

 :1وفيما يلي أهم تلك المعايير ،الرقابة وتوجهها

ذلك لأن الاتجاه السياسي للدولة  :معيار توافق أنشطة الرقابة مع الاتجاه السياسي للدولة -1

يمثل مبادئ وأفكار يسعى الحاكم لتحقيقها، وعدم تبني أو تفهم المراقب لتلك المبادئ والأفكار 

سيؤدي إلى تعثر الأنشطة الرقابية، وقد لا تتحقق أهداف الرقابة في الأصل، ويقود هذا المعيار 

ات غير ذات مردود اقتصادي أو مالي إيجابي، المراقب المالي إلى تفهم قيام الحكومة باتخاذ قرار 

ن بدت خاسرة اقتصاديا، أو  مثل تقديم الدعم النقدي لبعض الفئات أو الدخول في مشاريع تنموية وا 

 تقديم سلع بأقل من تكلفتها أو غير ذلك.

ذلك لأن  :معيار توافق أنشطة الرقابة على الميزانية العامة مع أحكام التشريعات النافذة -2

تشريعات هي التي تسعى الرقابة على المال العام لحمايتها، لذلك يجب أن تقود كل الأنشطة ال
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الرقابية إلى التحقق من هذا التوافق، وبالتالي كان واجبا على المراقب أن يكون مطلعا على تلك 

 التشريعات وساعيا إلى أن تتوافق الرقابة معها.

إن معرفة التوجهات التنموية للدولة  :لتخطيط التنموي معيار توافق أنشطة الرقابة مع أهداف ا -3

من قبل المراقب تؤهله لأن يوجه أنشطة الرقابة بنفس تلك التوجهات من أجل التأكد من تحقق 

المؤشرات التنموية المقصودة، ويقدم له التفسير الكامل عن سبب توجه الحكومة للإنفاق على 

 ره.مجالات معينة دون غيرها أو إقليم دون غي

يمثل  :معيار توافق أنشطة الرقابة على الميزانية العامة مع مبدأ الاقتصاد وترشيد الإنفاق -4

ذلك قيام المراقب المالي بتحليل أنشطة الوحدات التي يراقبها تحليلا ماليا واقتصاديا، للتحقق من أن 

القرارات الرشيدة التي الوحدات تحقق أهدافها المرغوبة بأقل التكاليف الممكنة، وأنها كذلك تتخذ 

تخدم في نفس الاتجاه، ومن هذا التحليل يستطيع التحقق من جدوى الاستثمارات المنفذة وقيمة 

المخزون ومدى ضرورته ومستوى استغلال الموجودات الثابتة وكمية الإنتاج ومستوى إنتاجية 

 الأفراد وتحسين نوعية الأداء وتخفيض التكاليف.

ذلك أن التدقيق يجري على المستندات  :لرقابة مع الحالة المستنديةمعيار توافق أنشطة ا -5

الثبوتية التي توضح العملية المالية، ولا يجري التدقيق إلا وفقا لما يرد في تلك المستندات المعززة 

بالمؤيدات أو المستندة على قرارات أو تشريعات داعمة لها، وأن هذه المستندات قد انعكست لاحقا 

أو الجداول أو التقارير المالية، وفي أنشطته يتأكد المراقب من اكتمال التواقيع  في السجلات

والبيانات التي يتطلبها كل مستند وأنها مصادقة من قبل المخولين بذلك، ويقود هذا المعيار إلى أن 

يشمل المراقب في نشاطاته فحص الوثائق والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر والميزانيات 

 لحسابات الختامية والقرارات وغيرها.وا
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 المقومات الأساسية لنظام الرقابة ولمن يتولى مهمة الرقابة  -ثالثا

على الميزانية العامة للدولة بصفة عامة  المالية الرقابة نظام في توفرها يجب أساسية مقومات هناك

 :وفيمن يتولى مهمة الرقابة بصفة خاصة، يمكن إجمالها فيما يلي

من بين المقومات التي يجب أن  :المقومات الأساسية لنظام الرقابة على الميزانية العامة -1

 :1تتوفر في نظام الرقابة على الميزانية العامة للدولة ما يلي

 ،عليه للقائمين وواضحا سهلا الرقابة نظام يكون  نأ يجب :الرقابي النظام ووضوح سهولة -أ

 في تعقيد أي نلأ وفاعليته، لنجاحه اللازمة الشروط من تعتبر ووضوحه الرقابي النظام فبساطة

 .فاعليتها عدم وبالتالي فيها أخطاء وحدوث الرقابة عملية في إرباك إلى يؤدي الرقابي النظام

 موضوع الجهة عمل طبيعة الرقابة نشاط يلائم نأ يجب :الرقابي النظام وملاءمة مرونة -ب

 القطاع شركات في عنها الدولة إدارات في والفحص المراجعة برامج تختلف أن يجب فمثلا الرقابة،

 من وذلك ونجاحه، فاعليته لضمان بالمرونة الرقابة نظام يتصف نأ من لابد ذلك عن فضلا العام،

 .اءالبن   والإرشاد التوجيه خلال

 بالعدد بالاكتفاء الرقابة تكاليف في الاقتصاد يتمثل :الرقابي العمل تكاليف في الاقتصاد -ج

كل جهاز من  واختصاصات الرقابة لأعمال الفعلية الحاجة يتعدى لا والذي الموظفين من المطلوب

 .أجهزة الرقابة

 كل في توفرها يجب أساسية مقومات هناك :المقومات الأساسية لمن يتولى مهمة الرقابة – 2

 :2المقومات هذه أهم ومن ،المالية الرقابة بمهمة يقوم من
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 عن يبعدهم الذي الاستقلال الرقابة بأعمال للقائمين يتوفر نأ لابد :والحماية الاستقلالية -أ

 لضمان لهم الكافية الحماية لتحقيق اللازمة الضمانات عن فضلا الخارجية، والمؤثرات الضغوط

خلاص اهةنز ب الرقابي عملهم أداء  .وا 

 لأداء اللازمتين والكفاءة الخبرةب المالية الرقابة بأعمال القائمون  يتمتع أن يجب :والكفاءة الخبرة -ب

 في المعتادة الأعراف وبعض الدول بعض قوانين اهتمت وقد صحيحة، بصورة الرقابية أعمالهم

 فروعها مختلف في المالية الرقابة مهمة يتولى لمن معينة وشروط معايير بتحديد المالية الرقابة

 :والمعايير الشروط هذه أهم ومن ،اتهومجالا

 وبشروط العليا الوظائف لشغل الطويلة الخبرة ذوي  من الفنيين الأعضاء اختيار يتم أن* 

 الحكومة موظفي كبار من يكونوا نأو  اهةنز ال من كاف وقدر معينة سن ضمنها من خاصة

 .التعيين في خاصة إجراءات لهم تكون  نأو 

 والمعاهد الجامعات في الخريجين من الدنيا الوظيفية المستويات في الفنيين اختيار يتمأن  *

 من الكوادر أفضل باختيار وذلك والقانون  والإدارة والاقتصاد المحاسبة في المتخصصين ومن

 .الخريجين

 أعمال مباشرة قبل متهتخصصا مجال في كافية زمنية مدة الجدد الأعضاء تدريب يتمأن  *

 .المالية الرقابة

 عن تنم التي المهنية العناية يبذل نأ الرقابة بمهمة يقوم لمن لابد :الحريصة المهنية العناية -ج

 في والخلل والانحرافات الإسراف مكامن إلى للوصول الرقابة مستويات جميع في القاطع الحرص

 من ممكن قدر كبرأ على ليحصل كافة إمكانياته ريسخ   نأ لابد فالمراقب، المالية العمليات تنفيذ

 والتدقيق والتمحيص الفحص خلال من وذلك المخالفات، مرتكبي تدين التي والبراهين الأدلة

 .والاستفسارات المستندي
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 تفعيل الرقابة على الميزانية العامةل حديثة ةمقاربالرقابة على الأداء ك-3-3

في ظل متطلبات تفعيل الرقابة على النشاط المالي للأجهزة الحكومية بصفة عامة وعلى الميزانية 

في مختلف دول العالم والتي ميزها التوجه  المستجدة الظروف ظل فيللدولة بصفة خاصة، و العامة 

العالمي نحو تحقيق الفعالية والنجاعة في استغلال الموارد المالية العامة وترشيد الإنفاق العام 

مكانية المساءلة والمشاركة العامة في كل ذلك، ف  الأموال على الرقابة إنوتحقيق الشفافية وا 

 نطاقا أوسعأصبحت  بل العمومية، المحاسبة أحكام نطاق ضمن حصرها بالإمكان يعد لم العمومية

 العام، القطاع نشاطات مختلف الرقابة تشمل أن المطلوب أصبح منو  ،مما كانت عليه في السابق

 .وقوانينها أنظمتها تنوع على العامة المرافقو  الإدارات جميع في

 العام المال علىالفعالة  للرقابة الجديد المفهوم هذا إلى التطرق مبحث ال هذا خلال من سنحاول لهذا

 به تتميز الذي عالالف الرقابي النظام تطرق إلىن ثم والرهانات والتطورات الجديدة التي رافقته،

كإحدى النماذج العصرية التي بدأ استخدامها وتطور من دولة لأخرى، نظرا  والأداء البرامجيزانية م

لما يتميز به من سهولة في الرقابة على النشاط المالي للوحدات الحكومية وتحسين أدائها من حيث 

  الكفاءة والفعالية والاقتصاد.

 على الأداء للرقابة الجديد المفهومظهور وانتشار  -3-3-1

 في أساسا تتمثل والتي امالع المال إدارة مجال في دوليةال الساحة تشهدها التي التطورات إن

 إلى الوسائلب الاهتمام" من والانتقال ،العامة للدولة في حد ذاتها الميزانية أنظمةوتطوير  عصرنة

رفع  إلى الوصول بهدف والتقيد بها النتائج وتقييم الأهداف وضع خلال من ،"النتائجب الاهتمام

 معطياتال هذه كل واستغلال الموارد المالية للدولة، العامة المالية تسيير فيالأداء وتحقيق النجاعة 

إلى مفهوم أكثر تطورا وحداثة، كما أثرت على  العام المال على للرقابة التقليدي المفهومحولت 
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الوصول إلى  طبيعة عمل الهيآت الرقابية بحيث تطلب ذلك تغيير وتطوير آليات عملها بغرض

 .من خلال التحول نحو الرقابة على الأداء ،تحقيق الأهداف الرقابية بمفهومها الحديث

 على الأداء لرقابةا مفهوم -أولا

 تطبيقاتها بدأت عندما الستينيات من القرن العشرين، نهاية إلي تعود العالم في الأداء رقابة بداية إن

 من وبالرغم، الأخرى  الدول وبعض والسويد وبريطانيا وكندا الأمريكية المتحدة الولايات من كل في

منذ  سادت التي للأفكار مشابه نحو ىعل ولكن م 1940 سنة بداية منذ مارستها الدول بعض أن

 .1والأداء البرامج يزانيةم ظهور نموذجب تحديدا   ارتبطت حيث ،1960سنة

 بين خلط حدوث الحديث الإداري  الفكر في الأداء ىعل الرقابة مفهوم وضوح نتائج من كان ولقد

 ناحية، من الأخرى  الإدارة أنشطة وبين الإدارة، وظائف من كوظيفة الأداء ىعل الرقابة مفهوم

 مساهمات ىإل الخلط ذلك ويرجع، ثالثة ناحية من الرقابة وعناصر أخرى، ناحية من الرقابة ووسائل

 والرياضيات، النفس وعلم الإجتماع، علم مثل الأداء ىعل الرقابة موضوع تناول في مختلف العلوم

 .2وغيرها والإدارة والتنظيم والهندسة،

 :3كما يلي ،الأداء ىعل الرقابة ىإل النظر في يعتنقها التي نظره وجهة عن فريق كل عبر وقد

 متابعة بأنها ويعرفها المنظمة داخل الأعمال تنفيذ لعمليات المتابعة من نوع" أنها يرى  من * هناك

 والكشف سلطة ذي كل مسئولية وتحديد المحدد وقتها في إدراكها المراد الأهداف تحقيق مدىتبيان ل

 ."ممكنة كفاءة أكبر إلي بالإدارة والوصول تفاديها يمكن ىحت والخلل العيب مواطن عن

 الموضوعة السياسات تنفيذ لمتابعة الإدارة به تقوم الذي النشاط بأنها الأداء رقابة عرفت كما* 

 .المنشودة الأهداف تحقيق يمكن حتى ضعف من يعترضها قد ما إصلاح ىعل والعمل وتقييمها

                                                           

 .143، مرجع سابق، صالعزيز عبد جعفر عثمان الشريف 1
 .144-143ص ص نفس المرجع، 2
 .144نفس المرجع، ص 3
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 الأعمال بين الارتباط إيجاد" أنها ىعل ويعرفها للأعمال تنسيق مجرد أنها البعض ويراها* 

 ".محددة أهداف لإنجاز الموضوعة الخطط حسب وتنسيقها

 بعض عالجت التي التعريفات من العديد وضع ىإل الحديث الإداري  الفكر من جانب ذهب وقد* 

 الجهة به تقوم منظم مجهود بأنها الأداء ىعل الرقابة فيعرف ،السابقة التعريفات في النقص أوجه

 الموضوعة بالمعايير ومقارنتها الفعلية النتائج وقياس للأداء، المستمرة الملاحظة يشمل المسئولة

 ثم أسبابها، ومعرفة الإنحرافات هذه حدوث توقع أو المعايير، هذه عن الإنحرافات لتحديد مقدما  

 المتاحة للموارد الأمثل الاستخدام تحقق التي التصحيحية أو العلاجية التصرفات أنسب تحديد

 .أهدافه لتحقيق للتنظيم

 التي العمليات تلك بأنها تعريفها ،الأداء على لرقابةل مفهوم لإيجادأيضا  الحديثة المحاولات ومن* 

 .مسبقا   محددة معينة أهداف ىإل وتقوده الجاري  الأداء تقيس

 عليها يطلق الأمريكية المتحدة الولايات ففي لأخرى، دولة من الأداء رقابة مسميات اختلفت وقد

، النقدية القيمة مردود رقابة عليها يطلق كندا وفي والكفاءة، التوفير رقابة الأمريكية المحاسبة مكتب

 الرقابة مسمى توحيد الدولية المنظمات بعض تبنت فقد المسميات في الاختلافات تلك ضوء وفي

 بأنها الأداء رقابة وعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالمجم عرفت قدف الأداء، على

 جوانبمراعاة  فيها تم التي بالصورة أديرت قد مواردها كانت إذا مما للتحقق ما جهة أنشطة تقويم" 

 .1"معقولة بصورة إليها الاستجابة تمت قد المساءلة متطلبات أن ومن والفعالية، والكفاءة التوفير

دارة في الواقع  تمثل رقابة الأداء فحصا موضوعيا للأداء المالي تشخص به السياسات والنظم وا 

العمليات في الجهات الخاضعة للرقابة، ويقارن من خلاله الإنجاز بالخطط والنتائج بالقواعد 

                                                           

، ، دليل الرقابة المالية(ARABOSAI) الأرابوساي المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 1
 .246صمرجع سابق، 
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والإيجابية( وبيان أسبابها، والتأكد من منها والممارسة بالسياسة بغية كشف الانحرافات )السلبية 

وذلك في سبيل توجيه الأداء نحو  ،الاقتصادية بكفاءة وتحديد أسباب التبذير والإسراف إدارة الموارد

 . 1تحقيق الفعالية والكفاءة والاقتصاد

 الاقتصاد، ية،عالالف الكفاءة، كما أن هناك من يرى بأن للرقابة على الأداء خمسة أبعاد رئيسية وهي

 .2الخدمة وجودة الالتزام،

 الأهداف تحقيق في الهيئة كفاءة مدى قياس على الأداء تركز رقابة أعمالأن  هو ما يلاحظ

 في يقوم الذي المالية للرقابة يوالرئيس الهام للدور شمولها عدم يعني لا ذلك أن إلا المرسومة،

نفاق المالية التصرفات سلامة من التحقق على الأساس  وأن واللوائح، للقوانين طبق ا الأموال وا 

 والمالية المحاسبية النظم ضوء في العمليات نتائج عن بدقة تعبر المعدة الختامية الحسابات

االخاضعة للرقابة،  للهيئة المالي المركز بعدالة وتعكس عليها المتعارف  الأداء رقابة فإن لذلك وتبع 

 لقواعد وفق ا إعدادها يتم أن يجب التي والمعلومات للبيانات أساسية قاعدة تكوين بالضرورة تتطلب

ا الرقابية العناصر هذه تكامل وأن سليمة، مالية  . الرقابة محل للجهة شاملة رقابة يشكل مع 

 الأهداف التي تتحقق من خلال الرقابة على الأداء -ثانيا

مساهمة فعالة في الارتقاء بالعمل الرقابي من هدف اكتشاف الأخطاء إلى  تساهم رقابة الأداء 

 :3هدف المساهمة في تطوير الأداء ورفع كفاءته، ويبدو هذا الهدف في المجالات التالية

لأداء الجهات التي تضطلع بوظيفة التخطيط ا الرقابة علىتزود نتائج  :في مجال التخطيط -1

على كافة المستويات بالبيانات المقارنة عن الأداء والنتائج الفعلية والمقدرة والانحرافات وأسبابها عن 
                                                           

عبد المنعم رمضان بنور، إمكانية تطبيق رقابة الأداء من قبل الأجهزة العليا للرقابة، مجلة الرقابة المالية، 1
 .09، ص2004، تونس، جوان 44المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، العدد

2Richard Allen, Performance management and budgeting, METAC Workshop on 

Budget Preparation, Beirut, Lebanon, March 12-14, 2012. 
 .10عبد المنعم رمضان بنور، مرجع سابق، ص 3
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فترة سابقة، ما يشكل أساسا هاما في اتخاذ القرارات الخاصة بتعديل السياسات والخطط والبرامج 

، الأمر الذي يبعد القرارات التخطيطية من نطاق التخمينات التقديرية أو في صياغتها مستقبلا

 الشخصية لتدخل في نطاق البناء العملي الواقعي.

تعتبر عملية متابعة التنفيذ مقارنة بالبرنامج المقدر أحد أهم الوسائل التي  :في مجال التنفيذ -2

لعلاجها في الوقت  تهيئ بذلك فرصة مبكرةف ،تسمح بالكشف المبكر عن الانحرافات وأسبابها

 المناسب.

حيث تركز الإدارة جهودها على علاج المواقف  ،أ الإدارة بالاستثناءدكذلك تحقق عملية متابعة مب

والظواهر الشاذة، وأيضا تساعد على تحديد المسؤولين عن الانحرافات خاصة عندما تقترن بتحديد 

ء سليم لنظام الحوافز الذي يشحذ همم واضح لمراكز المسؤولية، وتقدم مؤشرات الأداء أساسا لبنا

 العاملين في الجهة الخاضعة للرقابة ويؤدي إلى رفع كفاءتهم. 

إن ممارسة رقابة الأداء وقياس الكفاءة تكسب الخبرة والمهارة اللازمتين  :في المجال الرقابي -3

أسباب  لاستنباط مؤشرات نموذجية ومتطورة للقياس والحكم على الكفاءة بشكل خاص، وتظهر

الانحرافات السالبة وتساعد على اتخاذ القرارات اللازمة لتلافي حدوثها مستقبلا، في حين ترمي إلى 

 التعرف على فرص تحسين معدلات الكفاءة بشكل يؤدي إلى تطويرها. 

 :1ما يلي أيضا منها ونذكر حصرها، يصعب بل ةومتعدد كثيرة على الأداء الرقابة أهداف إن

 وعادلا صادق ا تعبير ا تعبر وأنها الختامية، المالية والقوائم الحسابات ودقة صحة من التحقق -

 التصرفات سلامة من والتحقق المالي، ومركزه )أو البرنامج(المشروع أعمال نتيجة عن

 .المقررة العامة والقواعد النظم إتباع ومن المالية، والإجراءات

                                                           

 .249-248المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، دليل الرقابة المالية، مرجع سابق، ص ص1
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 كل في الأداء في والضعف القوة نقاط وتشخيص ةالموضوع للأهداف وفق ا الأداء مراقبة -

ا تفسير ا النتائج انحرافات وتفسير المشروع، مراحل من مرحلة  النتائج هذه بمقارنة واضح 

براز الانحرافات، عن ةالمسؤول الإدارية المراكز وتحديد مسبق ا، ةالموضوع بالمعايير  وا 

 واستمراره المشروع على المحافظة بغية وذلك البدائل، واختيار الحلول، واقتراح المشكلات،

 . وجه أكمل على نشاطه أداء في

 كافة في تحسينه ثم ومن الأداء كفاءة رفع يمكن بحيث المسار، وتصحيح القرارات، ترشيد -

 .ةوالمتابع والتنفيذ التخطيط مراحل

 :1ومن الأهداف الفرعية الأخرى للرقابة على الأداء ما يلي

 الإدارة حققتها التي النتائج عن الموضوعية بالمعلومات المؤسسات في العليا السلطة تزويد -

 .هالتوجي وتطوير الإشراف متابعة من السلطة ههذ لتمكين التنفيذية

 بيانات من يحتاجونه بما بالتخطيط القائمين تزويد خلال من التخطيط عملية ترشيد -

 .التخطيط وظيفة ى مستو  وتحسين وتطوير تنمية في تساهم موضوعية

 النشاط رصد من تمكنها التي بالبيانات الإدارة تزويد خلال من الإدارية القرارات ترشيد -

 وسبل المختلفة، النشاط هذا لجوانب الأداء تقويم بنتائج وتزويدها بخطوة خطوة هومتابعت

 مستوى  تدني ومعالجة ،والمالية والمادية بشريةال الموارد استخدام حسن وضمان تطويره،

 .الموارد في والإسراف الهدر وأسباب الكفاءة،

 .تطبيقها نتائج ورصد والإجراءات النظم ههذ دراسة خلال من الداخلية الرقابة نظم ترشيد -

 .هونتائج النشاط بإدارة المتعلقة علوماتمال نظم وتطوير وتحسين الداخلي الأداء تقويم تشجيع -

                                                           

 .149سابق، ص جعفر عثمان الشريف عبد العزيز، مرجع 1
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 تحقيق في مساهمته ىمد وبيان للنشاط والإجتماعية الإقتصادية الأهمية ىعل التعرف -

 .الإجتماعي والتطور الإقتصادي، النمو وتحقيق التنموية، الأهداف

 مؤتمرات بعض أكدت وقد للأداء، الموضوعي التقويم ىعل المترتب المساءلة مبدأ إرساء -

 الأهداف هبهذ الأخذ مع العام، القطاع في المساءلة وضرورة أهمية ىعل المالية الرقابة

 .أدائها وتطوير بمستواها للنهوض وتطبيقها

ن الأهداف المرجو تحقيقها من خلال إ( فASOSAIحسب المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة)

 :1الرقابة على الأداء تكمن فيما يلي

 خلال من وذلك ،والمساءلة العام القطاع إدارة تحسين وهو عام هدف لها الأداء رقابة إن -

 .به المتصلة والنتائج الأداء لرقابة الفعال البرنامج طريق عن قيمة إضافة

 إدارة جودة ىمد حول والثقة بالمعلومات العملاء تزود أنها في مزدوج دور لها الأداء رقابة -

 ودعم تحديد خلال من بالمعلومات العام القطاع مديري  تساعد أنها كما، العامة الأموال

 ىلا  و  أفضل مساءلة ىإل تؤدي أن الأداء لرقابة يمكن لذلك، المفضلة الإدارية الممارسات

 تحقيق في تساعد ليةعاف ىلا  و  ،الموارد ىعل الحصول تحسين في تساعد وكفاءةاقتصاد 

ل العام، القطاع برنامج أهداف  .أفضل داخلية ورقابة إداري  تخطيط إيجاد ىوا 

 الأداء على الرقابة عناصر -ثالثا

، والاقتصاد الفعالية الكفاءة، هي مترابطة فيما بينها أساسية عناصر ثلاثة على الأداء رقابة تشتمل 

 :2والتي سنوردها فيما يلي

                                                           

 البحث مشروع الأداء، لرقابة الإرشادية القواعد (،ASOSAIالمالية) للرقابة العليا للهيئات الآسيوية المنظمة1

 .09ص م، 1990،الإمارات العربية المتحدةالساطي،  وتعريب طارق  ترجمة الخامس،
 .265الرقابة المالية، مرجع سابق، ص المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، دليل  2
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 الأخرى  النتائج من غيرها أو والخدمات السلع من المخرجات بين ما العلاقة بمراقبة تهتم :الكفاءة *

 أفضل تحقيق ضمان إلى أيضا وتهدف ،أو تقديمها إنتاجها أجل من استخدمت التي والموارد

 إلى للوصول المدخلات من الأدنى الحد استخدام نفسه الوقت وفي معين مدخل من المخرجات

 .المخرجات أفضل تحقيق

 والبرامج للمشروعات الفعلية والنتائج المستهدفة النتائج بين ما العلاقة بتحديد تهتم :الفعالية *

 السلع من المخرجات حققته الذي النجاح مستوى  هو ما بتحديد تهتم أنها أي ،الأخرى  والنشاطات

 والنتائج العمليات وغايات السياسة أهداف تحقيق في الأخرى  المستهدفة النتائج أو والخدمات

 .الأخرى  المستهدفة

 أو النوعية أخذ مع ممكن مستوى  أدنى إلى المستخدمة الموارد تكلفة بترشيد يهتم :الإقتصاد *

 .الاعتبار بعين المناسبة الجودة

 :1ما يليك المذكورة الرقابة على كل عنصر من العناصر الثلاثةتتضمن 

 :وتتضمن ما يلي :الكفاءة على الرقابة -1

  :من خلال التنظيم كفاءة ييمتقو  قياس -أ

 برقابة المشمولة الجهة لدى القانونية القواعد تتضمنه الذي التنظيم، كفاءة وتقويم دراسة -

 واللوائح، الأنظمة تطبيق من التأكد على رقابية جهة أي عمل يقتصر لا نأ يجب، إذ الأداء

 وتوجيه تطبيقها قبل والقوانين الأنظمة مةءملا مدى من التأكد على يشتمل أن يجب بل

 هذه لتطوير اللازمة الاقتراحات وتقديم والقوانين، الأنظمة تلك في القصور أوجه إلى النظر

 .تغييرها أو واللوائح الأنظمة

                                                           

 .268-266ص صالمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، دليل الرقابة المالية، مرجع سابق، 1



256 

 

 

 

 على الداخلية الرقابة تعتبر، بحيث والمالية الإدارية الداخلية الرقابة نظام وتقويم دراسة -

 .مشروعبرنامج أو  لأي الإداري  للتنظيم ضروري ا عنصر ا الأموال

 بعين الأخذ مع المالية العمليات سير كفاءة تقويم يجب، إذ المالية العمليات سير كفاءة تقويم -ب

 .إليها التوصل يتم التي بالنتائج مقارنه العمليات تلك تتطلبه الذي والوقت الوسائل الإعتبار

 التنظيم يكون  لكي، ف)والبشرية والمادية المالية الموارد إدارة )ونتائجه النشاط أداء كفاءة تقويم  -ج

ا يعكس أن فيجب كفاءة ذو  كفاءة مدى تقييم ويتم، والبشرية والمادية المالية للموارد سليم ا استخدام 

 تنظيم بعملية القيام ذلك يتطلب وقدلديه،  المتاحة للموارد الصحيح الإستخدام من بالتحقق النظام

 .للمشروع شاملة

 ملائمة علاقة هناك تكون  أن يجب، بحيث والمخرجات المدخلات بين ما العلاقةفحص وتقييم  -د

 علىالحصول  يجب معينة مدخلات ستخدمت فعندما، والمخرجات المدخلات بين ما ومنطقية

 التي الموارد هي المدخلات تكون  تدريبي برنامج بوضع نقوم عندما فمثلا مناسبة، مخرجات

 على الحصول خلالها من نتوقع فإننا ،مالية أو مادية أو بشرية كانت سواء البرنامج لهذا استخدمت

 بين العلاقة فإن وباختصار، كاف وبعدد كفاءة ذوي  متدربين تخريج هي ملائمة، مخرجات

 أو والخدمات السلع من المخرجات وبين )استخدمت التي الموارد أو العاملين أو موالالأ( المدخلات

 الضرورية الموارد من الأدنى بالحد المطلوب الهدف إنجاز إلى تؤدي أن يجب، فالنتائج من غيرها

 .المطلوبة وبالكفاءة المناسب الوقت وفي

 :وتتضمن ما يلي :الفعالية على الرقابة -2

 النتائج تحقيق مدى من التحقق هو الرقابة من الهدف ن، حيث أوتحليلها الأهداف تحديد -أ

 أن من كذلك والتحقق أهدافها، تحقيق إلى الوصول في المنشأة أو الوحدة نجاح ومدى المطلوبة

 .لها المقدرة التكاليف حدود في تم تنفيذها وأن منها، المطلوبة الأهداف حققت قد والمشاريع البرامج
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 ،المتوخاة والأهداف للرقابة الخاضعة الجهة إنجازات بين الإنحراف أو التقارب مدى تحديد -ب

 .الانحراف بأسباب المناسب الوقت في الرسمية الجهات تبليغ وبالتالي

 الأهداف مقارنة طريق عن وذلك، الفعلية والنتائج ةالمستهدف النتائج بين العلاقةتحديد  -ج

 المطلوبة والأهداف الإنجازات بين الإنحرافات أو التقارب مدى لتحديد الفعلي بالتنفيذ المخططة

 لتداركها تكتشف التي الانحرافات أو بالمخالفات المناسب الوقت في المعنية الجهات لتنبيه

 .ومعالجتها

 والهدف، النوعية على التأثير دون  التكلفة تخفيضتتضمن  : )التوفير (الاقتصاد على الرقابة -3

 بأسلوب استخدمت قد والبشرية والمادية المالية الموارد جميع أن من التحقق هو الرقابة هذه من

 الإخلال دون  تكلفة بأقل تحققت قد الأهداف أن من والتحقق تبذير، أو إسراف دون  اقتصادي

 .وفعالية وكفاءة باقتصاد تحقق هدف كل وأن الجودة بمستوى 

 الأداء على الرقابة معايير -رابعا

 واضحة تكون  أن يجب المعايير، تلك فعالية ولضمان، الأداء يميتق لعملية الأساس المعايير تعتبر 

 أو الإنجاز أو الأداء المعيار يعكس وأن المختلفة، النشاط أوجه تعكس أن على وقادرة ودقيقة

 .الأنشطة من لنشاط بالنسبة تحقيقها يفترض التي النتيجة

العديد من المعايير الواجب توفرها لحقيق الرقابة على الأداء بأبعادها الثلاثة، سنوردها فيما هناك ف

 :1يلي

 :وتتضمن ما يلي :كفاءةالالرقابة على ب تتعلق معايير -1

                                                           

 .270-268لمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، دليل الرقابة المالية، مرجع سابق، ص صا1
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 والأنظمة واللوائح الداخلية الرقابة نظام يعتبر :العمليات سير بكفاءة تتعلق ومؤشرات معايير -أ

 في الرقابي الجهاز تساعد التي والمؤشرات المعايير أهم من الرقابة محل الجهة في المالي والتحليل

 .الجهة تلك في العمليات سير أداء ييمتق

 مفرداتها، وتحليل وفحص الملائم، التبويب تبويبها بعد المالية القوائم دراسة المالي بالتحليل يقصد

ستخدام  تطرأ التي والتغيرات عناصرها بين الإرتباط إبراز بهدف والإحصائية الرياضية الأساليب وا 

 للبرنامج أو المالي الهيكل على المتغيرات هذه وأثر وحجم فترات، عدة أو فترة مدى على عليها

 وسيلة يشكل فهو الأداء تدقيق أدوات من هامة أداة يعتبر المالي التحليل أن في شك ولا، لمشروعا

 واستقصاء بحث عملية يمثل أنه كما المجالات، مختلف في الظواهر دراسة في عليها يعتمد قياس

 والقوائم والتقارير الحسابات تقبلها التي والأرقام البيانات وتصنيف تجميع على مبنية واستنتاج

 وبحث بينها، المتداخلة العلاقات إكتشاف بقصد وقياسها ومقارنتها هادف ا، تبويب ا الوحدة في المالية

 إلى طريقها عن يصل وأحكام نتائج إلى الوصول بقصد ودلالتها، العلاقات هذه أسباب ودراسة

 بمثابة تعتبر قياسية روابط إلى التوصل ذلك خلال من يمكنه حيث ،الأوضاع تلك باتجاهات التنبؤ

 .للأداء وتقويم للحكم كمقياس تستخدم مؤشرات

 خلالها من تقاس التي المؤشرات وتعتبر :ونتائجه النشاط أداء بكفاءة تتعلق ومؤشرات معايير -ب

 إستخدامها يمكن التي الكفاءة مؤشرات أهم من الحكومية المؤسسة في وتطورها الإنتاجية مستويات

 ويمكن والمخرجات، المدخلات بين العلاقة تمثل الإنتاجية أن اعتبار على الهيآت الرقابية، قبل من

 هذه عن التعبير ويمكن، النشاط مركز في المستخدمة الموارد تلك بأنها المدخلات تعريف

 .معينة أو تقديم خدمات سلع لإنتاج التكاليف هذه تستخدم حيث التكاليف، بمصطلح المدخلات

 خلال من المؤشرات استخدام يتم حيث ):التوفير (الاقتصاد على بالرقابة تتعلق معايير -2

 والأنظمة اللوائح خلال من أو أخرى، سنة و سنة أو آخر ومشروع مشروع تكلفة بين ما المقارنة
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 تكلفة المعيار يكون  المستشفيات بأحد الطعام خدمات مييتق عند فمثلا الشأن، هذا في صدرت التي

 . المطلوبة بالنوعية المواد من المطلوبة الكمية شراء

 الجدوى  مدى تحديد هو الحالة هذه في المؤشرات تكون  :الفعالية على بالرقابة تتعلق معايير -3

 اريعالمش تلك مساهمة ومدى التنمية، برامج في إدراجها الحكومة تنوي  التياريع للمش الاقتصادية

 .المطلوبة بالأهداف اريعالمش تلك أحرزته ما ومقارنة التنمية، في

 حقيق رقابة الأداءوالأداء لت البرامج ميزانيةالتحول نحو  -3-3-2

الرقابة بمفهومها التقليدي الذي يركز على الجوانب إن التحولات التي عرفها مفهوم الرقابة، من 

إلى الرقابة بمفهومها  المالية والمحاسبية البحتة وعلى المشروعية ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين

الحديث، والذي يركز على تقييم الأداء من حيث الكفاءة والفعالية والاقتصاد في تحقيق أهداف 

أدت إلى ضرورة إعادة النظر في  نظام الميزانية العامة للدولة ككل  ،البرامج والأنشطة الحكومية

والتخلي تدريجيا عن النموذج التقليدي المتمثل في ميزانية البنود، حيث كانت هناك العديد من 

النماذج التي تم تطويرها في العديد من التجارب في مختلف دول العالم )ميزانية البرامج والأداء، 

والبرمجة، ميزانية الأساس الصفري(، والتي سبق وأن أشرنا إليها في الفصل  ميزانية التخطيط

                                                                                                     .ثانيال

تفعيل آليات في هذا الإطار تعتبر ميزانية البرامج والأداء أبرز النماذج وأكثرها أهمية من حيث 

الرقابة على النشاط المالي للأجهزة الحكومية، نظرا لكونها تتوافق إلى حد كبير مع متطلبات تجسيد 

 الرقابة على الأداء، بل يمكن القول أن ميزانية البرامج والأداء ظهرت كاستجابة لتلك المتطلبات.

ور محاولة تفعيل الرقابة، سنتناول فيما يلي الأسباب التي أدت إلى تبني هذا النموذج من منظ

والمتمثلة في محدودية الأداء الرقابي في ظل ميزانية البنود، كما سنبين أهمية التحول نحو ميزانية 

 البرامج والأداء لأجل تحقيق نظام رقابي فعال قائم على الرقابة على الأداء. 



260 

 

 

 

 لرقابة للميزانية في مجال ا محدودية أداء الأنماط التقليدية -أولا

إن المتتبع لتاريخ الميزانية العامة للدولة عبر مختلف دول العالم يلاحظ أن النمط الذي ساد هو 

 تتمثل ما وعادة محاسبية فقط، مالية أسسك غالبا عنها يعبَر ميزانية البنود، هذه الأخيرة التي

 التشريعية السلطة أمام المساءلةالرقابة عليها في التزام كل من أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية و 

 ،يزانيةالم مراحل املك على يهيمن الذي الأمر ،للاعتمادات المخصصة التجاوزات اعتبارات حول

ن الرقابة في ظل هذا النوع من إوبالتالي ف ،الاعتمادات حدود مراقبة على أساسا يزكالتر  يتجه إذ

من خلال البحث حول مدى التقيد بما هو وارد في بنود  ،الميزانية تتركز على الجانب المحاسبي

الميزانية بالإضافة إلى المشروعية، أي مدى الالتزام بالنصوص القانونية والأنظمة واللوائح المحددة 

 .لكيفيات تسيير المالية العمومية

 البرامج على التعرف من نيمك   لا البنود يزانيةم في للنفقات الإداري و  النوعي التصنيف أن ماك

 .المنفذة للأعمال المدخلات معظم تكلفةرتبط مباشرة بي لا نهأ عن فضلا   ،اريعوالمش

 من تحققه وما فعلا   الحكومة به تقوم عما بالمعلومات يمد لا البنود يزانيةم نظام إن ،أخرى  بعبارة

 والوثائق الوزارات تقارير من المعلومات هذه مثل تجميع يمكن نهأ أن غير الأموال، إنفاق

 ماك المالية بالبيانات مباشرة المعلومات هذه ربط الحالات من ثيرك في يمكن لا لكن الإضافية،

 مداخل من المدخل جدوى  تتناقص المعلومات من النوع هذا غياب ففي ،يزانيةالم في تظهر

 .التشريعية السلطة على عرضها لأغراض حتى يزانيةالم

 فالإنفاق ،الإنفاق من بالناتج معنية هي مما ثركأ كلفةتبال هتمت البنود يزانيةممن هنا يمكن القول أن 

 . الأداء هذا عن المتحقق الناتج أو يةبالمردود امربوط وليس السابق الإنفاق من نسبة هو

 :ويمكن توضيح المزايا والعيوب التي تميز ميزانية البنود فيما يلي
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البنود والتي سمحت باستخدامها خلال مراحل طويلة من ن مميزات ميزانية إ :البنود يزانيةم زايام* 

 :1تاريخ الدولة الحديثة تتمثل فيما يلي

 .البيانات تجميع تسهل واضحة وتعليمات نماذج وجود -

 .حكومية جهة لكل الاحتياجات تقدير عند الإعداد سهولة -

 .العامة الأموال من الصرف عند الرقابة إحكام سهولة -

 .السابقة السنة ونفقات إيرادات بين والمقارنة التحليل إجراء سهولة -

 على المبني زي،كالمر  الإداري  الأسلوب مع يتناسب البنود يزانيةم نمط نإ: البنود يزانيةم عيوب* 

 العيوب التي تشوب ومن الإداري، الهرم قمة على قليلة أيدي في ومسؤوليته المالي القرار قوة يزكتر 

 :2ما يلي النظام هذا

 فقط. المعتمدة المحاسبية وللأسس العليا للإدارة الموظف انصياع -

 وتحليل المتاحة والبدائل بالأهداف الاهتمام وعدم مالية لقرارات دقيق تنفيذ على يزكالتر  -

 .المرجوة بالفائدة ومقارنتها الكلفة

 .الصرف بدائل بين والمفاضلة والتقويم التحليل عنصر فقدان -

 .الاعتمادات حدود ومراقبة التجاوز اعتبارات في زكتتر  المساءلة -

اريع والمش البرامجالسياسات و  على التعرف على يساعد لا للنفقات التنظيمي التصنيف -

  .والأنشطة

 .المؤدى العمل لمدخلات الحقيقية التكلفة معرفة يمكن لا -

 .الأموال إنفاق خلال من من نتائج تحققه وما الحكومة تعمله عما معلومات تعطي لا -
                                                           

والمحاسبة، مرجع  المالية للرقابة العليا للأجهزة العربية اللبنانية بالتعاون مع المجموعة اسبة للجمهوريةالمح ديوان1
 .10سابق، ص

 نفس المرجع والصفحة. 2
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 .)تهتم بالمدخلات أكثر من المخرجات( الصرف من بالناتج معنية هي مما ثركأ بالكلفة تهتم -

 أو بالمردود مربوطا   وليس السابق الإنفاق من نسبةد على أساس د  يح الإنفاق تحديد حجم -

 .الأداء هذا عن الناتج

 .المرجوة بالفائدة ومقارنتها الكلفة تحليل عدم -

 .المختلفة للدولة التنمويةوالسياسات والبرامج  بالخطط دائم بشكل ارتباطها عدم -

ومختلف الهيآت والمؤسسات التي  الحكومية للإدارات الفعلي الأداء قياس على القدرة عدم -

 .تستفيد من الموارد المالية العامة

، وذلك نتيجة الالتزام بالمبادئ محددة لبنود مرصودة الاعتمادات نلأ التنفيذ عند المرونة قلة -

 التقليدية التي تقوم عليها ميزانية البنود. والقواعد

المعتمد في ظل ميزانية  التبويب يعيق حيث الأخرى، السلبيات بعض ميزانيةال تلك ويشوب هذا

 على الكلي الإنفاق حجم تحديد من يمكن لا أنه كما ،الدولة لوظائف الكلية النفقة تقديرالبنود 

 اعتماداتها منها لكل أن إذ ،الوقت نفس في حكومية وحدة من أكثر تنفيذه في يشترك معين برنامج

 الاستفادة يتم ما وبين خدمات أو سلع من يشترى  ما بين ربط أي يوجد لا أنه كما، بها الخاصة

 إنفاقها وراء من الهدف حققت قد نفقات العامةال كانت إذا ما يوضح لا أنه على لافض ،فعلا منه

 .بذلك الأمر وانتهى سدادها تمنفقات  مجرد أنها أم

  :1ميزانيات ما يليال من النوع لهذا أيضا الموجهة الإنتقادات أهم ومن

 .الرقابة مجال في والقانونية المالية النواحي على تركيزها -

 .التخطيط وظيفة وخاصة القرارات دعم في وبيانات معلومات توفيرها عدم -

                                                           

 .106حسن عبد الكريم سلوم، محمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص 1
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 وخاصة العصر هذا بها يتميز التي الحالية الإقتصادية الظروف مع إنسجامها إمكانية عدم -

 .الدول لاقتصاديات المستقرة غير الظروف

 الوقوف يتعذر وبذلك ،المخرجات بجانب الإهتمام دون  فقط المدخلات جانب على تركيزها -

 .الإقتصادية الموارد استخدام كفاءة على

 والموارد الاستخدامات لتوزع را  نظ الحكومية والأنشطة مجاالبر  أداء وتقييم متابعة إمكانية عدم -

 .والأنشطة رامجالب على وليس المتنوعة الحسابات على أو المتعددة داراتوالإ الوحدات على

 التنمية بخطة العامةيزانية الم ربط على يساعد لا الأسلوب هذا أن يلاحظ سبق ما إلى بالإضافة

 .عليها تنفق التي والأنشطة والبرامج عتمادات الماليةالا بين الربط يحقق لا لأنه نظر ا ،الدولة في

من هنا يمكن القول أن ميزانية البنود هي ميزانية رقابة، ولكن رقابة بمفهومها التقليدي، تهتم فقط 

بالجوانب المالية والمحاسبية والقانونية، أي رقابة على مدى الالتزام بمستويات معينة من 

تجاوزها، وذلك وفقا لمقتضيات القوانين واللوائح الاعتمادات المخصصة في وثيقة الميزانية وعدم 

والأنظمة المعمول بها في الدولة، بالإضافة إلى ضرورة تطابق الحسابات الختامية مع ما هو وارد 

في الميزانية، وهو ما يوضح بأن الجوانب المتعلقة بالأداء والفعالية والكفاءة والاقتصاد في تحقيق 

بة عليه تم إغفاله تماما في ظل هذا النمط من أنماط الميزانية العامة النتائج وتقييم كل ذلك والرقا

 للدولة.

  ومتطلباتها تطبيق ميزانية البرامج والأداء أسباب الحاجة إلى -ثانيا

أهم العوامل والأسباب التي أدت  بين من :ميزانية البرامج والأداء أسباب الحاجة إلى تطبيق -1

 :1إلى ظهور ميزانية البرامج والأداء ما يلي

 صعوبة تحديد وقياس كفاءة وحدات الجهاز الإداري للدولة في ظل ميزانية البنود. -

                                                           

 .188-718مؤيد عبد الرحمن الدوري، طاهر موسى الجنابي، مرجع سابق، ص ص  1
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 غلب دول العالم.أ ظهور أنظمة وأجهزة للرقابة الحكومية منفصلة عن دائرة الميزانية في  -

حقق الرقابة الداخلية في المجال الحكومي والاستعانة بالأسس تطبيق النظم المحاسبية التي ت -

 والقواعد المحاسبية في تحقيق الرقابة المالية.

 .الاستفادة من أساليب الإدارة العلمية في مجال الإدارة الحكومية -

 :برزت عوامل أخرى ساهمت في هذا التحول منها كما

ت الاقتصادية والحاجة إلى الصعوبات الناتجة عن تخفيف الضغط عن بعض القطاعا -

التطوير في البعض الآخر، مما يوجب معرفة النتائج التي تعكسها أعمال الدولة وأنشطتها 

 في تقييم الأداء فيما يتعلق بالخطط والبرامج المعتمدة.

تواجه الإدارات المختلفة مشكلة توزيع الموارد المتاحة المحدودة )مالية، مادية، بشرية( على  -

مختلفة، ولما كانت موارد الحكومات غالبا محدودة، فإن الإدارة الحكومية تحتاج أنشطتها ال

إلى بيانات ومعلومات وحقائق اقتصادية ومالية على جميع المستويات حتى تتمكن من اتخاذ 

 القرارات ورسم السياسات.

تدابير  إن تزايد النفقات العامة استجابة للارتفاع في احتياجات البرامج تطلب معه استخدام -

 فعالة للرقابة على تكاليف أداء البرامج.

 وطرق  لأهدافها وخياراتها الدولة لنشاطات الجامع الإطار تمثل ،للدولة العامة يزانيةالم انتك إذاف

 وظيفة كل وتضمين في إطار البرامج والأداء ميزانيةال تبويب فإن الأهداف، تلك لتحقيق أدائها

 تحديد إلى بالإضافة فيها، الأنشطة من نشاط لك أهداف وتحديد الرئيسة، والأنشطة البرامج منها

 الأهداف تلك تحقق من دكللتأ ،يزانيةالم تنفيذ بعد الإدارة، تستخدمها لها نوعيةو  ميةك مؤشرات

  .المختلفة التنفيذية الإدارات أداء وقياس
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 إحداث على قادر الحكومية،المالية  الأنشطة إدارة إلى التحول في هاما، عنصرا شكلي ذلك كل

 المتاحة الوسائل ثقافة على قائمة ةيزانيم من وتحويلها يزانيةالم إلى النظرة وتطوير زةممي  تغييرات 

 يقتضي هدف إنفاق لكل صبحي وهكذا ،ةجوَ المر  الأهداف ثقافة على قائمة جديدة يزانيةم إلى

 النشاط، كلذ جودة لتحديد آلية عبر به القائمين أداء وقياس ،تنفيذه المطلوب النشاط عبر إنجازه

 .1مرجوة إنتاجية وأعلى ممكنة لفةك بأقل عموما المهام لإنجاز لىمثال الوسائل عن البحث وطريقة

ميزانية  إلىالتحول من ميزانية البنود التقليدية  إن :ميزانية البرامج والأداء تطبيق متطلبات -2

البرامج والأداء يتطلب من القائمين على ذلك إحداث تغييرات جوهرية، تتمثل هذه التغييرات في 

النظر في النظام المحاسبي بما يتوافق مع  وا عادةتصنيف وتبويب الميزانية العامة للدولة  إعادة

 لاحقة رقابة إلى مسبقة ةرقاب من الرقابة دور تغيير إلى بالإضافةمتطلبات ميزانية البرامج والأداء، 

 .الأداءعلى  رقابة إلى ماليةمحاسبية  رقابة ومن

 :2يتم ذلك من خلال :إعادة تصنيف وتبويب الميزانية -أ

 بحسب الحكومة موارد لتوزيع الإستراتيجية الرؤية التصنيف هذا يبين :الوظيفي التصنيف *

 والأمن، الدفاع الصحية، الخدمات( للحكومة الرئيسية الوظائف بحسب أو العريضة الخطوط

 .)...التعليم،التربية و  وزارة الصحة، وزارة (الإدارية الوحدات بحسب وليس )...، التعليمية الخدمات

 جباية أو الإنفاق تتولى التي الإدارية الوحدات التنظيم هذا يبين :التنظيمي/الإداري  التصنيف *

 والمصالح والمرافق الإدارات جميع بالتفصيل التصنيف هذا يشمل أن يفترض نظريا ، يرادات،الإ

 .يزانيةللم الشاملة التغطية وتأمين الشفافية لتعزيز منها التجارية باستثناء العامة

                                                           

والمحاسبة، مرجع  المالية للرقابة العليا للأجهزة العربية اللبنانية بالتعاون مع المجموعة المحاسبة للجمهورية ديوان1
 .04سابق، ص

 .07نفس المرجع، ص2
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 في يعني أنه غير وآخر بلد بين التصنيف هذا يختلف :العملي التصنيف/البرامج تصنيف *

 غاية تحقيق إلى تهدف التي) الاستثمارية أو/و الجارية (الأنشطة أو العمليات من مجموعة المطلق

 بالتصنيف ما نوعا   يرتبط وهو، ما إدارية بوحدة أو عامة بصورة الحكومة بسياسات ترتبط ةكمشتر 

 .)النتائج (بالمخرجات )الموارد (المدخلات يربط الذي هو التصنيف من النوع هذا، الوظيفي

 الوظائف أهداف عن تعبر البرامج من عدد إلى الحكومية الوظائف تقسمفمن الناحية العملية يتم 

 يتم، ثم البرنامج هدف بتحقيق كفيلة تكون  أنشطة مجموعة إلى برنامج كل يقسم ثم، الحكومية

 بنود أو عناصر توازي  النشاط تكلفة وعناصر تكلفته عناصر تحديد من أجل نشاط كل نفقات تقدير

 لجميع وهكذا للوظيفة ثم للبرامج ثم للنشاط التكلفة عناصر تجميع يتم، وفي الأخير البنوديزانية م

 من بتقديراتها يزانيةالم تنفيذ نتائج مقارنة تتمثم  ،العامة يزانيةالم تقديرات إلىللوصول  الوظائف

 التخصيص قرارات في تفيد أداء مؤشرات على للحصول الأداء على والرقابة المالية الرقابة خلال

 .التقييم وقرارات

 :يمكن تلخيص أهم متطلبات تطبيق ميزانية البرامج والأداء ومراحلها من خلال الشكل الموالي
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 الأداء و البرامج يزانيةمتطبيق  متطلبات :01-03الشكل رقم
 العمليات                                                

 الحكومية                                                
 

 ائفالوظ                                                 
 

 امجالبر                                                  
 

 لأنشطةا                                                
 

 تقييمالعناصر التكلفة              تخصيص        ال                           
 

 أداء غير مالية تمؤشرا        يزانية                    الم تقديراتمؤشرا أداء مالية                             
 

 أداء رقابة            يزانيةالم مالية         نتائج رقابة                            
 عمان، المسيرة، دار الحداثة، إلى التقليد من الحكومية المحاسبة أحمرو، حسين إسماعيل :المصدر
 .)بتصر ف(111ص ، 2003

إن عملية إثبات الإيرادات والنفقات  :إعادة النظر في أساليب القياس المحاسبي الحكومي -ب

نما تتم وفقا لأسس محاسبية متعارف العامة في ميزانية الدولة لا  تتم بصورة عشوائية أو مرتجلة وا 

، فمما لا شك فيه أن المعطيات والأرقام عليها بهدف قياس النتائج وعرضها بطريقة مناسبة وموثوقة

المحاسبية تمثل المصدر الأساسي للبيانات المالية المستخدمة في الميزانية العامة للدولة، ويجب 

ويتطلب الأخذ بميزانية ، سابات لتتناسب مع طريقة إعداد الميزانية والرقابة عليهاتطوير هذه الح

ن كان بالإمكان التحول ا  البرامج والأداء إلى الاهتمام بالأساس المحاسبي الذي يجب استخدامه، و 

إلى هذا النوع من الميزانية بغض النظر عن الأساس المحاسبي المتبع، ويمكن أن نبين الأسس 

  :1فيما يلي كل حسب الأنظمة المعمول بها ،بية المتبعة في مختلف دول العالمالمحاس

                                                           

 .200-199مؤيد عبد الرحمن الدوري، طاهر موسى الجنابي، مرجع سابق، ص ص 1
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 خلال فترة زمنية معينة، لاوالذي يظهر فقط المبالغ المستلمة والمنفقة فع :الأساس النقدي *

فالأساس النقدي بهذا المفهوم يوفر الحد الأدنى من البيانات المالية اللازم توفرها لأغراض الإدارة، 

 دوما حالة البرنامج أو الأداء في فترات زمنية معينة. للا يمث فهو

ة على استخدام الأموال العامة لدى بعض الدول إلى بأدت الرغبة في إحكام الرقا :أساس الالتزام *

يقوم على اعتبار الارتباط بالنفقات في حكم الإنفاق النقدي  ،استخدام نظام محاسبي أكثر تطورا

وتستخرج البيانات المالية في الميزانية العامة على هذا الأساس لأغراض الرقابة الحكومية  ،للأموال

لضمان عدم تجاوز حجم الإنفاق المعتمد، في حين لا تساعد هذه البيانات الإدارة بشأن تكاليف 

 .البرامج والأنشطة التي تمت خلال فترة زمنية معينة

استخراج البيانات المالية الخاصة بالنفقات المستحقة  يمكن هذا الأساس من :أساس الاستحقاق *

وعلاقتها بما تنفذه من برنامج العمل في فترة زمنية معينة، فهو يعطي صورة واضحة ليس فقط لما 

تم تحصيله من إيرادات وما تم إنفاقه من نفقات بل يوضح جميع الإيرادات والنفقات المستحقة 

نات في هذه الحالة ستعطي صورة واضحة عن الحالة المالية فالبيا، بمعزل عن قيمتها أو نوعها

المنهج هذا ن إوعن الأداء وهي تعكس تطبيقات مماثلة لتلك المتبعة في النشاط الخاص، وهكذا ف

 يضيف فوائد جديدة فيما يتعلق بميزانية البرامج والأداء.

ثبات القياس توقيت عملية إلى راجع المحاسبي القياس أسس بين الاختلاف أن نجد هنا من  كل وا 

 .بهما المتعلقة والخصوم الأصول والنفقات الإيرادات من

 يترتب وما ،الحكومية المحاسبة مجال في الاستحقاق أساس استخدام فكرة وراء عديدة أسباب برزت

 :1أهمها يلي فيما، و والأداء البرامج يزانيةم إعداد لأغراض فوائد من عليه

                                                           

 .83صفريد أحمد عبد الحافظ غنام، مرجع سابق،  1
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 ومدربة، مؤهلة إدارية قيادات ظهور إلى أدت التي الحكومي الجهاز في الإدارية الثورة -

 .وكاملة سليمة أسس على البيانات توفير بضرورة تطالب

 في للإدارة ضرورية أداة أصبحت التي الحاسبات استخدام في المتمثلة التكنولوجية الثورة -

 .فائقة وسرعة كبيرة بدقة النتائج واستخراج المالية البيانات معالجة

 الأنشطة تكاليف بحصر بالاهتمام بدأت التي التشريعية السلطة لطلبات الجديدة الاتجاهات -

 الإدارة كفاءة مدى على التعرف بقصد وذلك للحكومة، الأخرى  والخدمات والمشاريع

 .والأنظمة بالقوانين تقيدها ومدى العام المال إدارة في الحكومية

 والأنشطة الخدمات تكاليف عن الكاملة والمعلومات البيانات لتوفير استخدامه ضرورة -

 البيانات هذه دراسة من القرارات متخذي يمكن الذي الأمر الحكومة، بها تقوم التي المختلفة

 ومعرفة التكاليف هذه اتجاه لتحديد وأخرى، سنة بين الفعلية التكاليف ومقارنة وتحليلها،

ا سليمة أسس على منها المتوقع  الموارد وتوزيع التخطيط عمليات في ذلك لاستخدام تمهيد 

 .أولويتها حسب المختلفة الأنشطة على المحدودة

 وبيان المختلفة الحكومة أنشطة على والفعالة الشاملة الرقابة لتحقيق اللازمة البيانات توفير -

 .التكاليف وأقل الوسائل بأحسن لأهدافها تحقيقها مدى

أجل إحداث التوافق والانسجام بين متطلبات الرقابة على الأداء من : الرقابة جهزةدور أ تحديث -ج

 المعنية الأجهزة تحديث على العمل أيضا   تطلب الأمريفي ظل تطبيق ميزانية البرامج والأداء، 

 الأنشطة وعلى النهائي الأداء على رقابتها وتوجيهعلى الميزانية العامة بمختلف أنواعها،  بالرقابة

 الإدارة ديتق مقدار على الروتيني يزكالتر  دمجر   من لابد ،الاعتمادات من قدر بركأ تستهلك التي

 .والإنفاق الجباية في البرلمانية والإجازة والأنظمة بالقوانين
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جراءاته العمل قواعد مراقبة على يقتصر الأجهزة هذه لمعظم الحالي الوضع إن  ولا ته،يونظام وا 

 والنتائج الجدوى  على فعَّالة رقابة هناك فليس الحكومية، للأنشطة النهائي الأداء مراقبة إلى يتعداه

 في النظر إعادة يقتضي وأنه، جدا محدود   المضمار هذا في الرقابة أجهزة دور ويبدو والجودة،

 الجدوى  وعلى الفعالية وعلى الإنتاجية على زك  تر  نتائج ورقابة أداء رقابة لتصبح الرقابة أجهزة أدوار

 النقلة تحقيق إلى التوصل بغية عامة، صبغة ذات قياس ومؤشرات بضوابط الإلتزام درجة وعلى

 لأن ،والتنظيمية للميزانية العامة الإدارية الهيكلة وا عادة التحديث جُهود خلال من المطلوبة النوعية

 تطوير مجال في وأرحب أوسع بشكل للتحرك أجهزة الرقابة يد إطلاق تتطلَّب النتائج عن المسؤولية

 بحيث والتعميق، التفعيل من مزيد إلى يحتاج ،الهيآت الرقابية دور تطوير، كما أن عملها آليات

 النصح تقديم في الإرشادي دورها زويتعز   جهة، من والمحاسبة، المساءلة في الرقابي دورها نشطي

 عملها آليات وتحسين بأدائها وضهالن على يساعدها مما أخرى، جهة من التنفيذية، للأجهزة والعون 

  .1وتحسينه الحكومي للنشاط النهائي الأداء تنمية حققي الذي بالشكل

 لأداءاو  البرامج ميزانية تطبيق ظل في الرقابةفعالية  -3-3-3

في العديد  واسعا تطبيقاو  عرفت انتشاراتعتبر ميزانية البرامج والأداء من بين النماذج الحديثة التي 

، وبالأخص في مجال فعالية الرقابة، من دول العالم، بحيث يحقق هذا النموذج العديد من المزايا

الرقابة على  تطبيقات ومتطلبات حيث يتطابق أسلوب الرقابة في ظل ميزانية البرامج والأداء مع

  الأداء التي سبقت الإشارة إليها. 

 

 

                                                           

والمحاسبة، مرجع  المالية للرقابة العليا للأجهزة العربية اللبنانية بالتعاون مع المجموعة المحاسبة للجمهورية ديوان1
 .19سابق، ص
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 طبيعة الرقابة في ظل ميزانية البرامج والأداء -أولا

التأكد من  اهخلالمن   ميت حيث، أكثر تطورا يةلعم والأداء رامجالب يزانيةم في ظل الرقابة تعتبر 

 وفقا  نجازها إم ت أعمال ىلع الموضوعة المالية الخطة في هل المحدد الوقت فيأن الإنفاق قد تم 

 المالية التقارير نتتضمالمحقق، وبذلك  المادي بالأداءالإنفاق  ربط يةلعم أي هي ة العمل،لخط

  .1العادية الظروف تحت ن ينفذأ يجب نكا بما هوتكاليف يلالفع للأداء مقارنة

 فيه صرف مت وما، الأداء مراحل لجميع المستمرة بالمتابعة مالقيا الرقابة نم وبلالأس ذاه ويقتضي

 في مراعية الأداء أثناء الرقابة متت نأ ىلع ه،أنشطتو  اريعهومش مجناالبر بأهداف  مقاسا   ةلمرحكل 

 الخطط اهتتضمن التي المعيارية والمعدلات المقاييس نع الانحرافات أو القصورذلك اكتشاف 

 المسئولية وتحديدتلك الانحرافات  أسباب ىلعالتعرف  ضرورة مع اهحدوث توقوذلك  المرسومة

يجاد اهيلع ترتبت التي والنتائج اهعن   .2مستقبلا اهتجنب ىلعوالعمل  اهلعلاج المناسبةالحلول  وا 

 ميزانية البرامج والأداء الرقابة في إطارمتطلبات  -ثانيا

 ىعل المبوبةيزانية الم وبين التفصيلية الأنشطة أساس على المحاسبي النظام بين التكامل تحقيق إن

 يتطلب التكامل هذا مثل تحقيق وأن، المالية الرقابة من متميزة نوعية يوفر والأنشطة البرامج أساس

   3:يلي ما تحقيق

 يجب لذلك، المالية للمعلومات إضافيا تبويبا يتطلب يزانياتالم من النوع هذا مثل وتنفيذ إعداد إن* 

 الخاصة التقارير إلى إضافة ،الحكومية الحسابات وهيكل يزانيةالم نظام بين الانسجام يتحقق أن

 . الأداء يميوتق والمتابعة بالرقابة

                                                           

 .30سوسن الشمراني، مرجع سابق، ص 1
 نفس المرجع والصفحة. 2
 أعمال  ،"الاستخدام و التخصيص العام المال إدارة "بعنوان عمل وأوراق للتنمية الإدارية، بحوث العربية المنظمة 3

 .249-248، ص ص2010القاهرة،  المؤتمرات،
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 هيكل بناء والأداء البرامج موازنة تطبيق يتطلب حيث المسؤولية، نظام تطبيق إلى الحاجة* 

 .نجازهاإ مسؤولية وتحديد المتميزة الأنشطة من مجموعة صورة على المسؤولية لمراكز مترابط

 الجمع يلزم والأداء البرامج يزانيةم ظل ففي :الإدارية والرقابة المالية الرقابة أهداف بين الجمع* 

 مهام وبين، بهما المرتبط المحاسبة ونظام يزانية البنودم خصائص من هو الذي الرقابة أسلوب بين

 .الأنشطة على المحاسبة ونظام والأداء البرامج يزانيةم إليها سعىت التي الإدارية الرقابة

 المسموح الاعتمادات تجاوز عدم لضمان الموارد استخدام أو صرف مراقبة تعني المالية فالرقابة* 

 :يلي ما إتباع يلزم المالية الرقابة أهداف ولتحقيق، بها

 نوع بحسب النوعي التبويب بين يجمع الذي بنودال يزانيةم في المستخدم التبويب دليل توفير -

 بالإضافة المختلفة الحكومية والوحدات والمصالح الوزارات بحسب الإداري  والتبويب الإنفاق

 .لاقتصاديا التبويب إلى

 المطبق التبويب هيكل مع يتماشى بما الفعلية المصروفات لحصر محاسبي نظام استخدام -

 .الاعتمادات يزانيةم في

 تنفقاال مقارنة بواسطتها يتم والتي الاعتمادات هيكل أساس على للمتابعة تقارير إعداد -

 . يزانيةبالم كتقديرات المحددة بالاعتمادات الفعلية

 لكل المرصودة المبالغ مقدار تحديد خلالها من يمكن التي فهي الإدارية للرقابة بالنسبة أما* 

 :1يلي ما المالية الرقابة مهام تتطلب لذلك نشاط، أو برنامج

 المتوقع التشغيل تعكس للبرامج زمنية خطة توضع بحيث الزمنية، بالجدولة الاعتمادات ربط -

 .البرنامج من المتوقعة المخرجات نجازإ في الموارد باستخدام
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 المرتبطة القرارات واتخاذ منه المحقق بالإنجاز البرنامج في المبذول الجهد مقارنة تتم لكي -

 والأنشطة البرامج تنفيذ في المستنفذة التكاليف: من كل تحديد يتوجب الأداء ييموتق بالرقابة

 أو الخدمات أو للأعمال عينية مقاييس صورة في بها الخاص نجازالإو  ا،له المكونة

 .النهائية المنتجات

ن بي محددة علاقة إيجاد ىلع تركز ،الرقابة ضاولأغر  ،والأداء مجاالبر  يزانيةم نأ إلىنشير هنا 

 أو ،بالإنجاز بذولالم دهالج مقارنة يتسنى حتى ،نشاط لكلو  برنامج لكل والمخرجات المدخلات

 . إنجازه ليفتكا أو مخصصة لهال الماليةعتمادات بالا البرنامج ناتج مقارنة

 أهمية الرقابة في ظل ميزانية البرامج والأداء -ثالثا

 تقوم بل والمحاسبة المتابعة حد عند تقف لا بأنها والأداء البرامج يزانيةم ظل في الرقابة تتميز 

 من تتضمنه بما البرامج هذه تنفيذ سلامة يكفل بما التنفيذيين للإداريين والتوجيه الإرشاد بوظيفة

  :1ما يلي تستهدف ذلك سبيل في وهي ،وأنشطة اريعمش

 خطة وأهداف يتفق بما للدولة العامة السياسة اتجاهات مع والاتفاق الأداء في التناسق تحقيق -

 .والاقتصادية الاجتماعية التنمية

 لتحقيق تبذل الجهود جميع أن من التأكد مع مطرد بانتظام العمل سير حسن من التأكد -

 .المعنية المصلحة أو الوزارة أجلها من قامت التي البرامج أهداف

 والوقت والنوع الحجم من بالبرامج لها مرسوم هو لما وفقا أنجزت قد الأعمال أن من التأكد -

 بالأماكن موجودة والأدوات المواد وأن المالية، والخطة العمل خطة مع يتفق بما والتكاليف

 تجنب بهدف اقتصاديا استخداما تستخدم تجهيزاتوال العمال وأن، فيها لاستخدامها اللازمة

 .له المقرر المعدل من أكثر أو أقل عمل عبء تحمل أو ضياع حدوث أو الأخطاء وقوع
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 السنة شهور مدى على الصرف يتم بحيث فعالا استخداما المالية الاعتمادات استخدام -

 .للخطة الموضوع الزمني للتوقيت وفقا المالية

 فعال نحو على الأعمال نجازإ يكفل بما والإنفاق الأداء في الفنية القدرة توفير على العمل -

 على والترابط والتعاون  التنسيق تحقيق مع الانحرافات، أو الأخطاء في الوقوع يجنب بشكل

 .ورأسيا أفقيا الإدارية المستويات كافة

 نممك قدر أكبر يقتحق فليك بما، التنظيمية بالوحدات التنفيذسائل وو  العمل أنظمة طويرت -

 الجودة نم مناسب مستوى  ىلوع، مستطاع وقت وأقصر نفاقالإ نم قدر قلبأ الإنتاج نم

 . الضياعن م قدر أكبر تجنب مع

 وه لما وفقا هب المنوط عملال لتأدية مستمرة صلاحية التنظيمية بالوحدات عملي فرد كل منح -

 الزمني جدولوال ةلالعام والقوى  وحداتلل والمقاييس المعدلات نم عملال خطة في محدد

 . الإنتاج مراحلل

 الأموال على الحفاظ في تفيد جيدة نتائج على يتم الحصول المذكور الوجه على رقابةال تحققت فإذا

 هو ما حسب والأنشطة اريعوالمش للبرامج الفعلية للاحتياجات وفقا السليم الإنفاق وضمان ،العامة

 بيانات توفير على القدرة إلى إضافة التكاليف، وبأقل ممكن وقت بأقصر العمل خطة في مرسوم

 الواقع من أساس على المتعاقبة يزانياتالم مشاريع إعداد عملية تسهيل في تفيد وكافية صحيحة

 هرم للسلطات العليا في تهيئ للرقابة فعال نظام من حققةالم النتائج نإف ذلك عن فضلا، والحقيقة

 ،وتوجيهها التنفيذية الأجهزة على الإشراف في الدستورية ةسلطال لمباشرة اللازمة لإمكانياتا  الدولة

 تقدمه و العمل سير على الإشراف وزير لكل تتيح كما، المركزية الرقابية الأجهزة طريق عن وذلك

 .1وزارته في
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 تنفيذ الرقابة في إطار ميزانية البرامج والأداء -رابعا

  :1التالية الخطوات إتباع يجب اهمن المرجوة الغايات الرقابة ققتح لكي :خطوات الرقابة -1

 مجابالبر  عملال طبيعة معفق يتوا بما الرقابة هدافأ  تحديد لالخ نم ذلك مويت: الخطة إعداد -أ

 جهمن في لكذ يقوتنس اهإتباع الواجب ىلالمث الطريقة وا عداد اهرقابت داالمر  والأنشطة اريعوالمش

 . مالمعال واضح

 طبقا   عملبال مالقيا خطوات تتبع حيث: فاتاالانحر  شفوك خطةلل وفقا   التنفيذ ىلع الرقابة -ب

 بقصد ذلكو  ،الخطة لتنفيذ اللازمة واملوالع روفالظ كافة توفير نم التأكد مع الموضوعة خطةلل

 تحديد مع ،نالإمكا قدر اهحدوث فور الخطوات نم خطوة أي في الخطة نع رافانحتشاف كل اك

 .نحرافالإ وكمية نوع

 التي روفالظ تحديد هدفب فاتاالانحر  ليلوتح سةادر  ةلالمرح ذهه في مويت: فاتاالانحر ليل تح -ج

ن ع ؤولالمسءة كفا مدى ىلع مالحك نيمك ذلكوب، اهعن ؤولوالمس اهأسباب وتحديد اهبحدوث أحاطت

 . عامة بصفةها وتطبيق الخطة إعداد في النجاح ومدى خاصة صفةب الرقابة

 رافالانح أسباب علاجفل يك بما الناجح ءاالإجر  اتخاذ لخلا نم لكذ مويت: فاتار حالان معالجة -د

 في هوحدوث هار تكر  لمنع ماللاز  حاالاقتر  وضع ه، ثمب وتحيط همئتلا التي روفبالظ مالإلما مع

 . عملال روفبظ وأ ذاتيا بالخطة علقيتن كا سواءبل، المستق

 ميزانية البرامج والأداء تنفيذ ىلع الرقابة تمارس :منظومة الرقابة على ميزانية البرامج والأداء -2

 تاإدار  تركوتشه، ل لاحقةلتنفيذ أو ل سابقة خارجية أو يةلداخ كانت سواء متخصصة زةهأج بواسطة

 العام خلال نفاقالإ قبةامر  في الحسابات تاإدار  مع زارات ومختلف المصالح الحكوميةبالو  يزانيةالم
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وارد الم كفاية مدى لتقدير ، وذلكالموضوعة الخطط حسب نفاقوالإ الأداء راحللم وفقا السنة

 . المالية السنة ايةهن حتى مالالأع نم ىالمتبق لإنجاز يزانيةالم بنود نم المتوفرة

 اهربط معلنفقات وا داتاالإير  لحالات بالنسبة المالية التقارير شكل يةلالداخ الرقابة تأخذ نأ يجب

 تنفيذ نع المسئولة اتهالج إلى التقارير ذهه متقد نأ ىلع، المعنية الأنشطة أو اريعالمش بإنجاز

 .1إلخ ....لميزانيةل المركزية والإدارة المالية رةاكوز  يزانيةالم

 يةلمح رقابة وحدات اهتتبع مركزية يئةه وجود يزانيةالم تنفيذ ىلع الخارجية الرقابة تقتضي كما 

 ذلكو ، المركزية يئةهبال الوالاتص ن التعاو  نم أساس ىلع تعمل الإدارية اهووحداتزارات بالو 

 بليتط كما ،المشتركة الطبيعة ذات رق والط مظلنل وتنميطا ودهجلل وتوحيدا النفقات يف اقتصادا

 . يزانيةالم تنفيذ ىلع بالرقابةم تقو  ةلمستق زةهأج وجود الأمر

 مواقع في رهتظ اهأن إذ، ةيزانيالم تنفيذ بلق حتى قائيالت تمارس اهلطبيعت تبعا   الرقابة يةلعم كما أن

  :2يلي لما وفقا   لكوذ، ةيزانيالم وتحضير إعداد اهب يمر التي راحلملل بالنسبة فةلمخت

 معينة رةاوز  في لميزانيةا إدارة تتولى عندما الرقابة يةلعم ىلتتج حيث: الإدارة مستوى  ىلع -أ

 سةابدر  متقو  إذ، اهل التابعة التنفيذية والفروع مالأقسا نم المقدمة تاالتقدير  جعةاومر  وفحص مناقشة

 الجارية السنة أثناء المالية والخطة عملال لخطة الوحدات لكت تنفيذ مدة ضوء في تاالتقدير  تلك

فذ، ين نوأ يؤدين أ يحب نكا بمان ييلالفع نفاقوالإ الأداء مقارنة أي، تاالتقدير  اهخلال تعد التي

ن كا إذا وعما ،التنفيذ ىلع نالإداريي وقدرة الأداء أساليب كفاية مدى ىلع قوفالو  هشأن نم ذاهو 

لول الح وضع يتسنى حتى والاستقصاء بحثلل تخضع مخالفات أو رافانح أو قصور هناك
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 تاالتقدير  وضع ميت جعةاوالمر  المحاسبة ذهه كل اهعن تسفر التي النتائج ضوء وفي، اهل المناسبة

 . المناسبة ائيةهالن

 الرقابة لهتحت الذي الثاني المركز أما: يزانية)وزارة المالية(ملل المركزية الإدارة مستوى  ىلع -ب

 اهتنظم التي تاالتقدير  جعةاومر  فحص يجري  حيثيزانية، ملل المركزية الإدارة مستوى  ىلع رهفيظ

 بليتط ذاهو ، الإدارةم دعفل يك بما مقرونة البرنامج جعةامر  أساس ىلع المالية والخطة عملال خطة

 الوحدة فةلوتك اهأداؤ  المقترح الأداء وحدات عدد ضوء في هتكاليف وتحديد البرنامج محج سةادر 

 تلك اهخلال نم أعدت التي سابقةال المالية السنة نم الجزء في أنجزت التي اهبمثيلات مقاسة

 : بما يلي بالاستعانة سةاالدر  ذهه ن تقتر  نأ نبمكا ميةهالأ نم هأن ىلع، تاالتقدير 

 نم سابقةال المالية سنةلل يزانيةالم هتضمنت ما لتتبع وضعت نأ بقس التي بالتقارير الاستئناس *

 بالخطط المبينة نفاقوالإ التنفيذ راحلم حسب عملال في مالتقد مدى، و وأنشطة اريعومش مجابر 

 . الموضوعة

 القائمة التنظيمية السياسة صلاحية ومدى الإنجاز راحلم يسود الذي الإداري  مالنظا بحث *

 . ةلالعام القوة داأفر  كفاية ودرجة

 أساليب أعاقت التي الإدارية اكلالمش لعلاج أعدت نأ بقس التي بالمقترحات الاسترشاد *

 . منتهيةال المالية السنة ن غضو  في التنفيذ

 بالوحدات والمقارنة والمعدلات المقاييس ماستخدا علىتعتمد  التي سةاالدر  ذهه نأ لكذ نم يتضح

 الذي القصور أو التنفيذ في الأخطاء شافاكت حيث نم الرقابة أدوات نم فعالة أداة تعتبر المعيارية

 عدلم ن يكو  فقد، الأداء معدلات نع رافالانح أو نفاقالإ في المخالفات أو الإداري م النظا يشوب

 إلى همع يضطر مما التنظيمية الوحدات بعض في المعياري  مستواه غليب مل السنة في الفرد إنتاج

 بإعادة يكتفي بل ائفوظ إنشاء ىلع الموافقةم عد إلى يزانيةالم باحثي يدفع الذي الأمره، رفع
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 رفعب يستتبع مما ،ةلالعام القوة داأفر  ىلع والمستحدثة يةلالأص الاختصاصات توزيع في النظر

 . سابقةال السنة في ليهع نكا عما الفرد أداء عدلم

 تلعم إذ الرقابة نم المنشودة هدافالأ حققت قد المستوى  ذاه ىلع يزانيةالم سةادر  نأ نجد كذاهو 

 موارد الماليةال ماستخدا حيث نم التنفيذ ئلوسا متدعي نع فضلا   ،الأداء مستويات تنمية ىلع

 والوقت والنوع مالك حيث نم والتنفيذ للأداء بالنسبةعال ف أثر هل ن يكو  مما، البشرية والقوى 

 . تحقيقه ىلع عملوت الرقابةأنظمة  هإلي تسعى ما ذاهو  ليف،والتكا

 وعرض إعداد ةلمرح في الرقابة لهتحت الذي الثالث المركز أما: التشريعية طةلالس مستوى  ىلع -ج

برلمان كسلطة ال أعضاء اهب ميقو  التي التشريعية جعةاالمر  مستوى  ىلع رهفيظ يزانيةالم وتنفيذ

 أو اريعومش جراملب بالنسبة نفاقوالإ للأداء إضافية طاتلس بتفويض تاراقر  فإصدارتشريعية، 

 بياناتلل جعةاوالمر  سةاوالدر  البحث أساس ىلع مفيقو ، قائمة أو جديدة كانت سواء أنشطة

 مقرونةنفقات والإيرادات، بال الخاصة يزانيةالم وثيقة اهتتضمن التي والإحصائيات وماتلوالمع

الخاصة  تقاريرالب الاستعانة إلى بالإضافة ذاه، تاالتقدير  تؤيد التي والمقارنات والمقاييس بالمعدلات

 الحكومة مالأع نع كهيأة مستقلة المحاسبةالهيآت العليا للرقابة و  بالسنوات السابقة التي تصدرها

 . الماضية السنوات في

 طابع اهطيات نبي ملتح يزانيةالم مشروع واعتماد رالإقر  يديةهالتم الخطوات لك نأ نجد كذاهو 

 مالأع ىلع الرقابة في التشريعية طةلالس اهتستخدم ةلوسي تعتبر اهأن إذ للبرلمان، الضمنية الرقابة

 .الحكومة

من خلال البحث حول الرقابة على الأداء في ظل ميزانية البرامج والأداء، يتضح أن مفهوم هذا 

النوع من الرقابة مغاير تماما لمفهومه التقليدي في ظل ميزانية البنود، حيث تركز مهام الهيئات 

دام العديد الرقابية أكثر على البحث حول مستويات  وطبيعة أداء الهيئات الخاضعة لرقابتها، باستخ
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نفاق  من المؤشرات والمقاييس، ويتم ذلك بغرض تقييم الأهداف والنتائج المحققة من استخدام وا 

الموارد المالية العامة، وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يتطلب توفير العديد من المتطلبات الأساسية، 

بية، بالإضافة إلى تغيير والمتعلقة بتغيير هيكل تبويب الميزانية وا عادة النظر في الأنظمة المحاس

 وظائف ومهام الهيئات الرقابية وتحديث وتطوير أساليب عملها. 

 التوجه نحو الشفافية في الميزانية العامة لتفعيل الأداء الرقابي -3-4

إصلاح المالية  على ومحاولة تحقيق الحوكمة في الإدارة الحكومية الدولة تحديث عملية رتكزت

لا إلى تحقيق الحكم الرشيد والحفاظ على مصالح المواطنين، وينصب العامة، كونها تشكل مدخ

الاهتمام بصورة أساسية على الميزانية العامة، لأنها الأداة الرئيسية التي تمكن الحكومات من تطبيق 

 . 1السياسات المقررة، وذلك من خلال إعادة توزيع الموارد بشكل يتوافق مع أهدافها

الإصلاحات التي تطال المالية العامة إلى تفعيل دور الميزانية العامة  توج هت فقد هنا، من انطلاقا   

كأداة حكومية إستراتيجية، من شأنها أن تساهم في تحقيق القيمة الفضلى من إنفاق المال العام 

وتحديد أفضل الأولويات، وتحسين الأداء المؤسساتي العام والتطبيق الفعلي لمبادئ الحكم الراشد، 

 .2لي تهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والتنميةوبالتا

من  تمكنكي ت ،العديد من الدول إلى اتخاذ مبادرات لافتة ومتفاوتة في هذا المجال سعتوقد 

تحديث  أجل اللحاق بتوجهات الاقتصاد العالمي الحديث، وانطلقت معظم هذه المبادرات من

بما  ،حوكمةللناء الدولة وفي ترجمة الرؤى الاقتصادية الميزانية العامة، كونها الأداة الأساسية في ب

يسمح بمواجهة الأزمات وتلبية الاحتياجات المتزايدة لشعوبها، وقد برزت ضرورة الإصلاح في 

                                                           

جورج قرم، الموازنة العامة أداة لتحديث الدولة، مجلة دراسات المال العام وبناء الدولة، معهد باسل فليحان المالي 1
  .05، ص2012، ديسمبر3والاقتصادي، بيروت، العدد 

جلة دراسات المال العام وبناء الدولة، معهد لمياء المبي ض بساط، الموازنة في صلب إصلاح المالية العامة، م2
 .02، ص 2012، ديسمبر3باسل فليحان المالي والاقتصادي، بيروت، العدد 
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سياق عالمي يتطلب من الحكومات مزيدا من الشفافية والوضوح والقدرة على التوفيق بين محدودية 

 .1داري منه والماليالموارد ومستوجبات تحسين الأداء الإ

على ضرورة التسريع في عملية إصلاح المالية بداية الألفية  في العالمي التوجه فقد ترك زمن هنا 

، وقد تبنت العديد من المنظمات والهيئات وخصوصا في الدول التي تعاني من عدم استقرار ،العامة

إصلاح الميزانية العامة، وذلك في الدولية العديد من التوجيهات والمعايير المتعلقة بآليات وسبل 

صلاح الميزانية  ،الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ومن أهم المبادرات الرامية إلى تطوير وا 

العامة تلك المعايير والمؤشرات التي تمت تنميتها وبلورتها من طرف كل من صندوق النقد الدولي 

ية وغيرها، حيث أن عامل الشفافية والمساءلة في والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصاد

 الميزانية العامة للدولة شكل أهم محور تدور حوله مختلف تلك المبادرات. 

 كان فقد الحديثة، المجتمعات لكافة المميزة الأساسية الأدوار حدأ العام المال على الرقابةبما أن 

 دون  الحيلولة على قادرة تجعلها بصورة المالية الرقابة وتعزيز تدعيم على العمل الضروري  من

 المستويات كافة على متزايدا اهتماما الأخيرة الآونة شهدت ولهذا، إهداره أو العام بالمال العبث

 الشفافية ومدى يزانيةالم صنع بعملية والنامية، المتقدمة الدول مختلف يف وكذلك، والعملية النظرية

 .العامة المالية إدارة وبكفاءة جهة، من بها تتمتع يالت

الشفافية والمساءلة في الميزانية العامة وفقا لتوجيهات صندوق النقد  -3-4-1

 الدولي

 سابقة معلومات من ينشر فيما والحداثة والموثوقية والوضوح الشمول العامة المالية شفافيةيقصد ب

 العامة المالية سياسات صنع في حاسما عاملا تمثلو  ،العامة الموارد عن مستقبلية أو حالية أو

                                                           

 .02مرجع سابق، صلمياء المبي ض بساط،  1
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 بين الإيجابية العلاقة على الضوء تسلط التي التجريبية الأبحاث من متنام رصيد وهناك ،الفعالة

 .1للدولة العامة المالية ملاءة عن السائدة تاوالتصور  ،العامة المالية وأداء العامة المالية شفافية

 وهامة ضرورية لةأمس في تسيير الشؤون العامة الشفافية تففي ظل متطلبات الحوكمة، أصبح

 ،للجميع وظاهرة واضحة الدولة شئون  تسيير في المتبعة اتالسياس تكون  فعندما، المجتمعات لكافة

 فالشفافية الدولة، ون ؤ ش لتدبير المعتمدة الطرق  متابعة على جميعا المواطنين يساعد ذلك نإف

 لموظفي المختلفة الأدوار حول المعلومات نشر وتستلزم، المعرفة في المواطنين حق حول تتمحور

 العامة يزانيةالم به تتسم الذي الشفافية مقدار أصبح ولهذا .المسئوليات ديوتحد ومؤسساتها الحكومة

 فعالية محور مع جنب إلى جنباوذلك  ،العامة المالية إدارة حسن على للحكم الأساسية المعايير أحد

 أول باعتباره يزانيةالم شفافية مؤشر أهمية يتأت المنطلق هذا من، سلامتها وكذلك المالية السياسة

 .2المجال هذا في دليل

الجيدة، فهي قوة مؤثرة تستطيع أن تحارب الفساد  وكمةعنصرا مهما من عناصر الحتعد الشفافية ف

في الميزانية وتكتسي الشفافية ة، تؤدي إلى تعزيز المساءلو  وكمةن الحالإداري والمالي، وأن تحس  

على اعتبار أنها تعد شرطا أساسيا للديمقراطية  ،أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعيةالعامة 

بما من شأنه تجاوز الأزمات  ،العمومي سييروالحداثة، وترمي في مجملها إلى تحديث طرق الت

 لحة الخاصة والاختلاسات وتغليب المص سييرتطويق كل أشكال سوء التالاقتصادية والاجتماعية و 

 

                                                           

 الصندوق  العامة، نشرة المالية شفافية ميثاق يعزز الصندوق  :عنه والمساءلة العام الدولي، الإنفاق النقد صندوق 1

 :، متاح على موقع الصندوق على العنوان التالي2013جويلية  01الإلكترونية،
                                                                                      www.imf.org(  24/07/2013:)تاريخ الاطلاع                                                         

 البحوث للنقاش، وحدة أولية للدولة، ورقة العامة الموازنة صنع في المجتمعية المشاركةالفتاح الجبالي،  عبد2

  .15/03/2012والإستراتيجية بالأهرام، مصر، السياسية الدراسات الاقتصادية، مركز
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 .1على المصلحة العامة

تتم من خلال الالتزام بمجموعة  شفافية الميزانية العامة نإف ،حسب توجيهات صندوق النقد الدولي

، وحسب التعديلات الواردة عليه العامة للصندوق  يزانيةضمن ميثاق شفافية المالواردة من المعايير 

دارة الميزانية العامة للدولة بالشكل الذي التي يمكن الاسترشاد بها في و ، 2007في سنة  وضع وا 

 :2وفيما يلي تلك المعايير .يحقق الشفافية في كل العمليات المتعلقة بها

 :يتحقق ذلك من خلال :والمسؤوليات الأدوار وضوح -أولا

 السياسات أدوار تكون  أن وينبغي ،والخاص العام القطاع وباقي الحكومي القطاع بين التمييز -1

 .للجمهور ومعلنة واضحة العام القطاع داخل والإدارة

داري  وتنظيمي قانوني إطار وضع -2  .العامة المالية لإدارة ومعلن واضح وا 

 :من خلال :يزانيةالم عمليات علانية -ثانيا

 مجال في المحددة بالأهداف والاسترشاد ،ثابت زمني بجدول يزانيةالم إعداد عملية يديتق -1

  .العامة المالية سياسةالو  الكلي الاقتصاد

 .بنتائجها والإبلاغ ومتابعتها يزانيةالم لتنفيذ واضحة إجراءات توفير -2

 :من خلال :العام للاطلاع المعلومات إتاحة -ثالثا

 أهم وعن والمقبلة، والحالية السابقة العامة المالية أنشطة عن شاملة بمعلومات الجمهور تزويد -1

 .العامة بالمالية يتصل فيما المخاطر

 .المساءلة ويعزز السياسات تحليل معه يتيسر بشكل العامة المالية عن معلومات توفير -2
                                                           

 :، متاح على العنوان التاليشفافية المالية العامة رهان حقيقي على درب التحديث والتنميةجمال السليماني، 1
 http://www.marocpress.com/hibapress/article-105670.html( 20/10/2014:الاطلاع )تاريخ

 الممارسات ميثاق :(Transparency on Fiscal Manualالعامة ) المالية شفافية دليل الدولي، النقد صندوق 2

، متاح على الموقع الالكتروني للصندوق على 08 -04، ص ص2007العامة،  المالية شفافية مجال في السليمة
  www.imf.org (  20/10/2014:)تاريخ الاطلاع                                            :التاليالعنوان 
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 .المناسب الوقت في العامة المالية معلومات بنشر التعهد -3

 :ويتم ذلك من خلال :الموضوعية ضمانات  -رابعا

 .عليها المتعارف البيانات جودة معايير العامة المالية بيانات تستوفي أن يجب -1

 .الوقائية الضمانات لها تتوفر وأن الفعالة الداخلية للرقابة العامة المالية أنشطة إخضاع -2

 .الخارجي للفحص العامة المالية معلومات إخضاع -3

                    :من خلال الجدول الموالي ومتطلباتها الأساسية تلك المعايير تقديم ملخص حوليمكن 

 حسب صندوق النقدالدولي العامة المالية لشفافية الأساسية والمتطلبات المبادئ :01-03رقم جدول

 الأساسية المتطلبات المبادئ
 والمسؤوليات الأدوار وضوح

 القطاع وباقي الحكومي القطاع بين التمييز يجب-1

 أن وينبغي قطاعات الاقتصاد، باقي وبين وبينه العام،

العام  القطاع داخل والإدارة السياساتأدوار  تكون 
 .للجمهور ومعلنة واضحة

 العام، القطاع هيكل بوضوح يبين نظامي جدول نشر -

 مستوى  حسب الحكومية، جميع الكيانات ويحدد

 .العامة والمؤسسات الحكومة،

 .منها والغرض العام المالية شبه أنشطة جميع شرح -

 مختلف بين بوضوح والمسؤوليات الإيرادات توزيع -

 .الحكومة مستويات
داري  وتنظيمي قانوني إطار وضع -2  ومعلن واضح وا 

 .المالية العامة لإدارة
 دليل إتاحة بدون  العامة الأموال إنفاق جواز عدم -

 على وافقت التشريعية أن السلطة على للجمهور

 .الاعتماد

 ولوائح بقوانين محكوما الإيرادات تحصيل يكون  أن -

 .عليها الاطلاع السهل من

 يزانيةالم عمليات علانية
 ثابت زمني بجدول يزانيةالم إعداد عملية تتقيد أن -3

الاقتصاد  مجال في المحددة تسترشد بالأهداف وأن
 .العامة المالية وسياسة الكلي

تقدم واقعية مقترحات يزانيةالم تتضمن أن -  إلى ُُ

 .الموضوع الزمني الجدول التشريعية حسب السلطة

 النفقات لإجراءات المحتملة والآثار التكاليف شرح -

 .الجديدة بوضوح والإيرادات
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 متسقا يكون  العامة للمالية السنوات متعدد إطار تقديم -

 اقتصادية افتراضات إلى ويستند الأصلية، يزانيةالم مع

 .واقعية
 ومتابعتها ،يزانيةالملتنفيذ  واضحة إجراءات توفير -4

 .بنتائجها والإبلاغ
 والمدفوعات والالتزامات، الإيرادات، رصد إمكانية -

 .بكفاءة والمتأخرات

 المدققة الختامية بالحسابات التشريعية السلطة موافاة -

 .سنة غضون  في هيئة التدقيق وتقارير

 العام للاطلاع المعلومات إتاحة
 المالية أنشطة عن شاملة بمعلومات الجمهور تزويد -5

المخاطر  أهم وعن والمتوقعة، والحاليةالسابقة  العامة
 .العامة بالمالية يتصل فيما

 الحكومة أنشطة لجميع يزانيةالم عرض تغطية -

 ومركز ،يزانيةالم وخارج يزانيةالمفي  المدرجة المركزية

 وماليات دون المركزية، للحكومات العامة المالية

 .العامة المؤسسات

 المركزية الحكومة عن المنشورة المعلومات اشتمال -

 الموارد وأصول المالية والأصول عن دينها، لتفاصيل

 والالتزامات الدين، بخلاف والالتزامات الكبيرة، الطبيعية

 .الاحتمالية
 العامة بشكل المالية عن معلومات توفير ينبغي -6

 .ويعزز المساءلة السياسات تحليل معه يتيسر
 ةميزانيلل الاقتصادية والخلفية الرئيسية المقترحات شرح -

 .للجمهور بوضوح

 أساس على والتمويل والإنفاق بالإيرادات، الإبلاغ -

 الاقتصادية، الفئة حسب وتصنيف الإنفاق إجمالي

 .والإدارية والوظيفية،

 الهيئة إلى المركزية الحكومة برامج نتائج تقديم -

 .التشريعية
 في العامة المالية معلومات بنشر التعهد يجب -7

 .المناسب الوقت
 في العامة المالية معلومات بنشر قانوني التزام وجود -

 .المناسب الوقت

 الموضوعية ضمانات
 جودة العامة معايير المالية بيانات تستوفي أن يجب -8

 .عليها المتعارف البيانات
 المحاسبية المعايير المحاسبية السياسات تستوفي أن -

 .عليها المتعارف

 مع تاما تطابقا الختامية الحسابات تتطابق أن -

 للمالية الإجمالية النتائج وأن تكون  ،يزانيةالم اعتمادات
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 .السابقة بالتنبؤات مقارنة العامة
 البيانات إذا لنشر العام النظام في البلدان تشارك أن -

 لنشر الخاص بالمعيار التقيد على قادرة كانت غير

 البيانات
 وضمانات لمراقبة العامة المالية أنشطة إخضاع -9

 .فعالة داخلية
 والمعاملات بالمشتريات، المتعلقة المعايير تكون  أن -

 والسلوك فيها، طرفا العام يكون القطاع التي المالية

 ويستطيع العموميين واضحة، للموظفين الأخلاقي

 .عليها الاطلاع الجمهور

 .واضحة الداخلي التدقيق إجراءات تكون  أن -
 السلطة عن مستقلة تكون  وطنية، تدقيق هيئة قيام - .الخارجي العامة للتدقيق المالية معلومات إخضاع -10

الأقل،  على سنوي  أساس بطرح تقاريرها، على التنفيذية،
 السلطة إلى لحسابات الحكومة المالية السلامة عن

 .المناسب الوقت في العام وللاطلاع التشريعية

 :(Manual on Fiscal Transparencyالعامة ) المالية شفافية دليل الدولي، النقد صندوق  :المصدر
متاح على ، 164-163، ص ص2007العامة،  المالية شفافية مجال في السليمة الممارسات ميثاق

 www.imf.org   (20/10/2014:تاريخ الاطلاع)     :الموقع الالكتروني للصندوق على العنوان التالي

وتم تقديم الاقتراحات  ،صندوق النقد الدوليلتجديد وتعديل ميثاق شفافية المالية العامة  وقد تم

 الهيكل ، والتي تضمنت تعديلات غيرت2013 سنة الخاصة بذلك من خلال مسودة التعديل في

 يتميز التحديد، وجه وعلى ،أوجه عدة من 2007الخاص بسنة  الميثاق فيالمتضمن  والمحتوى 

 :1يلي بماالجديد  الميثاق

 ، من خلال أبعاد أخرى أكثر أهمية كإعدادالتقارير في المدرجة النتائج على أكبر تركيز -

دارة تحليليزانية، و الموا عداد  العامة المالية راتبتطو  التنبؤ، و العامة المالية تقارير  المخاطر وا 

 .العامة المالية على

                                                           

 عنه، مرجع سابق. والمساءلة العام الدولي، الإنفاق النقد صندوق  1
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 الميثاق يتسم، بحيث الكلية الاقتصادية السياسات صنع في الحيوية القضايا على تركيزال -

  .العامة المالية شفافية قضايا على التركيز بزيادة المعدل

 لها تتعرض لتيا المخاطر تحليل تحسين، من خلال الاعتبار في المالية الأزمة دروس أخذ -

 .العامة المالية

 .المتقدمة الدولية لمعاييربا الكامل زامالالتفيما يتعلق ب متدرجة ممارسات تقديم -

 ينشر ما لجودة دقة أكثر بتحليل للسماح العامة، المالية لشفافية :كميةرات مؤش استحداث -

 .العامة المالية بيانات من

تعتبر المعايير الموضوعة من طرف صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بشفافية المالية العامة، 

والمحلية المهتمة بإدارة وتسيير شؤون معايير تستند إليها مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية 

الميزانية العامة للدولة، حيث يتم الاسترشاد بها في مختلف المبادرات التي تسعى إلى الرفع من 

أداء الحكومات وتحقيق الفعالية والكفاءة في استخدام الموارد المالية العامة، وذلك من خلال تحقيق 

لتي تعتبر من المقومات الأساسية لإرساء قواعد الحكومة في الشفافية وبالتالي إمكانية المساءلة، وا

 المجتمع.

مدخل لتحقيق شفافية إدارة الشؤون المالية ك مبادرة الميزانية المفتوحة -3-4-2

 العامة

 بحثي برنامج يوه ،موازناتلل الدولية كةاالشر  لمنظمة تابعة هي مبادرة المفتوحة يزانيةالم مبادرة

 تؤمن، و والمشاركة ةءلمسالل يةلوالقاب بالشفافية تتسم عامة مالية أنظمة تبني يدعم دولي وترويجي

                                                           

 دول بعض في المركزية الحكومات كانت إذا ما لتقييم شامل ومسح تحليل هو المفتوحة الميزانية عملية مسح 

 الوحيد المستقل المسح إعدادها، وهو مراحل في للمشاركة الفرصة عن الميزانية وتتيح للناس معلومات تقدم العالم

 كل مرة المسح إجراء هذا بدأ ، 2006 عام بداية العالم وفي في الميزانية شفافية دول بشأن عدة في ينفذ الذي

 يشملها التي البلدان لدى الالتزام العام قياس بلد، ولتسهيل كل داخل المدني المستقلين المجتمع باحثي بشراكة عامين
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 كان إذا فيما الحكم مواطنينلل تتيح المفتوحة يزانيات العامةالم أن يزانياتملل الدولية كةاالشر  مبادرة

 فإن ذلك، ىلع لاوة، عالعام المال تجاه وأمناء صالحون  وكلاء العام المال إدارة عن لينؤو المس

 يمكن وبالتالي الإنفاق، في الفساد أو دارهالإ فرص للتق والمشاركة بالشفافية تتميز التي يزانياتالم

 .وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفقر لمحاربة المتاحة الموارد تزيد أن

 للجمهور للدولة يزانية العامةالم معلومات توافر إلى تقييم المفتوحة يزانيةالم مسحوتسعى عملية 

 بالمساءلة يتسم العامة للمالية نظام في تسهم والتييزانية، الم لوضع الأخرى  والممارسات

 على يحدث ما تقيم المسح لأسئلة العظمى فالغالبية. العالم أنحاء في جميع البلدان في والاستجابة

 .القانون  بموجب مطلوب هو ما وليس الواقع، أرض

 التي الأساسية يزانيةالم وثائق من (08ية)لثمان المناسب الوقت في والإصدار المحتويات يقي  م المسح

 الممارسة لمعايير ووفقا ،يزانيةالمات عملي من مختلفةفي مراحل  إصدارها البلدان جميع على ينبغي

 وضعتها التي تلك من مستمد المعايير هذه من والعديد، العامة المالية لإدارة عموما المقبولة الرشيدة

 الصادر العامة المالية شفافية مجال في السليمة الممارسات ميثاق مثل الأطراف، متعددة منظمات

 المالية الشفافية أجل من الممارسات وأفضل ،، والتي سبقت الإشارة إليهاالدولي النقد صندوق  عن

 المبادئ بشأن التوجيهية للمبادئ "ليما إعلان"و والتنمية، الاقتصادي التعاون  منظمة عن الصادرة

 والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا للأجهزة الدولية المنظمة عن الصادر المالية للرقابة الأساسية

                                                                                                                                                                          

 اعتمادا على للموازنات الدولية الشراكة منظمة طورت البلدان، بين هذه مقارنات بإجراء وللسماح بالشفافية المسح

 المعلومات على بناء لكل بلد درجة المؤشر (، ويعطيOpen budget indexالميزانية المفتوحة ) مؤشر المسح

  :الميزانية العامة، أنظر في ذلك الموقع الالكتروني التالي إعداد عملية خلال الدول للعموم هذه تتيحها التي
 www.internationalbudget.org(     09/11/2014)تاريخ الاطلاع                                      
 للموازنات الدولية الشراكة منظمة ( INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP  IBP/  مقرها )

بلد حول العالم،  100قامت بمبادرة الميزانية المفتوحة، وذلك بالعمل مع شركاء في أكثر من  ،و. م .أ واشنطن في
 Association Nationale de Finances)الوطنية للمالية العامةمن بينها الجزائر ممثلة في الجمعية 

Publiques) ،المفتوحة. الميزانية مسح والتي تشارك سنويا في 
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(INTOSAI)، مختلفة أنظمة على الشامل التطبيق قابلية في التوجيهية المبادئ هذه قوة تكمنو 

 .المختلفة الدخل مستويات ذات البلدان وعلى ،العالم أنحاء جميع في يزانيةللم

ويمكن توضيح الوثائق الثمانية المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، والتي يجب توفيرها للاطلاع العام 

 :للجمهور خلال مختلف مراحل الميزانية العامة للدولة، من خلال الشكل الموالي

 العامطلاع مجموعة وثائق الميزانية الواجب توفيرها للإ :02-03الشكل رقم

 الصياغة)الإعداد(                                             
   البيان التمهيدي -1                                             

 والتدقيق  التقييم                 مشروع الميزانية       -2                             الموافقة
 تقرير التدقيق والرقابة -8         الميزانية قيد التنفيذ                                                  -3   
 التنفيذميزانية المواطن                           -4   

 تقارير خلال السنة -5                                          
 مراجعة نصف السنة -6                                          
 تقارير نهاية السنة -7                                          

 مسح، الحياة نوعية في تغيير المفتوحة الموازنات الدولي، المفتوحة الموازنة شراكة مشروع :المصدر
 .20، ص2009، واشنطن، النهائي التقرير، 2008سنة ل المفتوحة الموازنة

 مسودة وضع وتتمثل في ،الصياغة :وهي مراحل أربعة من يزانية العامة للدولةالم اتعملي تتكون 

قرارها يزانيةالم مناقشة وتتمثل في ،الموافقةممثلة في وزارة المالية،  لحكومةا قبل من الميزانية  من وا 

، الإنفاق وعمليات الإيرادات حصيليزانية من خلال تالم قتطبيويتمثل في  التنفيذ، برلمان،ال قبل

 تقييم ذلككو  ،يزانيةالمما ورد في  مع توافقه حيث من الإنفاق تقييم من خلال ،والرقابة التقييموأخيرا 

 للمجتمع أهمية ذات إضافية مواضيع المفتوحة يزانيةالم مسح يعالجو  .المثالية الحالات في الأداء

 من مرحلة كل في الجمهور مشاركة إمكانية مدى ذلك في بما الرشيد، الحكم وأنصار المدني
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المستقلة  المحاسبة أجهزة ودور التشريعية، السلطة بقوة المتعلقة والعوامل ،يزانيةالم عملية مراحل

 .1المالية والمحاسبة للرقابة المستقلة الأجهزة العليا باسم أيضا ةالمعروف

 والمشاركة، بالشفافية تتسم العام المال لإدارة معايير وضع إلى المفتوحة يزانيةالم مبادرة تسعى

 مثل؛ ةيزانيالم بإعداد المعنية فاالأطر  فلمخت من متنوعة مجموعات ودهج توحيد طريق عن وذلك

 ،يزانيةبالم قلتتع قضايا في ون ليعم الذين المدني المجتمع ناشطي المفتوحة، يزانيةالم مسح باحثي

 ولينؤ مس إلى بالإضافة، الكبار الحكومية يزانياتالم ومسئولي التشريعية، المجالس من ومشرعين

، اهومحتوا  المعايير كلت إلى الحاجة بشأن والحوار نقاشلل وذلك والمانحة، فيةاالإشر  المؤسسات من

 اتهالج وتحديد المعايير يةهما لتوضيح ساتراالد ىلع المبادرة تعتمد ،يةلالعم ذهه من وكجزء

 ذهه تبني اهخلال من يتم التي الآلية يلهتس إلى إضافة، اهل وتروج اهتتبنا أن يمكن التي فاوالأطر 

 .المعايير

 الدعائية اهوأنشطت اهأبحاث من صةلالمستخ الأدلة استخدام ىلع المبادرة من أساسي جزء يقوم

، المجتمع لحاجات للاستجابة وقابل شفاف، بشكل عامة يزانيةم لإعداد معايير وضع في مةهمسالل

 المجتمع نشطاء تمكين العامة،يزانية الم حول العامة النقاشات ءاإثر  في الأبحاث خلاصات تستخدم

 الدولية المالية والمؤسسات المانحة، الوكالات داخل ينلوالفاع الحكومة، ومسئولي المدني،

، مبادرةلل الحديثة المشروعات ، ومن بينمهدانلب في المالي الواقع ىلع الاطلاع من والأكاديميين

  المدني المجتمع منظمات ىلع يركزيزانية، والذي الم شفافيةالذي تم إعداده حول  دليلال

 الثمانيةيزانية الم لوثائق الممكنة والاستخدامات المحتويات عن وماتلمع ويقدم الحكومات

 خلال ورهجملل اهبإتاحت المركزية الحكومات الجيدة العالمية الممارسات توصي والتي ،الأساسية

                                                           

1
، متاح 01، الملحق أ، القسم رقم 2012منظمة الشراكة الدولية للموازنات، منهجية مسح الموازنة المفتوحة لعام 

    www.internationalbudget.org( 09/11/2014تاريخ الاطلاع)         :على الموقع الالكتروني التالي
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ويمكن توضيح المكونات الأساسية التي يتم على أساسها حساب مؤشر الميزانية  .1ةالماليسنة ال

 في المعلومات إصدار ساقيالمفتوحة في البلدان التي تخضع لعملية المسح، والمتعلقة أساسا ب

 :الموالييزانية، وذلك من خلال الجدول الم عملية مراحل جميع في المناسب الوقت

 مكونات مؤشر الميزانية المفتوحة :02-03الجدول رقم

 "للجمهور المتوفرة" للوثائق الطرح مواعيد الميزانية وثيقة
 السلطة مقترح تقديم قبل شهر عن يقل لا موعد ميزانيةلل التمهيدي البيان

 .التشريعية السلطة إلى ةيزانيللم التنفيذية
 السلطة على عرضه فيه يتم الذي نفسه الوقت في ميزانيةالتنفيذية لل السلطة مقترح

 .عليها الموافقة تمت أن وقبل التشريعية
 يزانيةللمالتنفيذية  السلطة مقترح وقت نفس في التنفيذية السلطة لمقترح المؤيدة الوثائق

 .يزانيةلمل التشريعية السلطة موافقة بعد أشهر ثلاثة المقررةيزانية الم
 السلطة مقترح فيه يكون  الذي الوقت نفس في للجمهور( طةمبس   نسخة ) المواطنين يزانيةم

 متوفرة المقررةيزانية الم أو يزانيةللمالتنفيذية 

 .للجمهور
 الفترة انتهاء بعد أشهر ثلاثة يتجاوز لا موعد في التقارير الدورية

 المعنية
 الفترة انتهاء بعد أشهر ثلاثة يتجاوز لا موعد في السنوية نصف المراجعة

 المعنية
  المالية السنة نهاية بعد سنتين يتجاوز لا موعد في ) قانون ضبط الميزانية ( السنة نهاية تقرير

 المالية السنة نهاية بعد سنتين يتجاوز لا موعد في التي تصدرها هيئات الرقابة تقارير المراجعة
، الملحق أ، 2012منهجية مسح الموازنة المفتوحة لعام منظمة الشراكة الدولية للموازنات، :المصدر

 :، متاح على الموقع الالكتروني التالي01القسم رقم 
    www.internationalbudget.org( 09/11/2014الاطلاع )تاريخ                                          

                                                           

1
  :مبادرة الموازنة المفتوحة، متاح على الموقع الالكتروني التالي 

www.openbudgetindex.org (04/08/2013)تاريخ الاطلاع                                              
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تتضمن عملية مسح الميزانية المفتوحة العديد من المؤشرات التي تقع خارج مؤشر الميزانية كما 

المفتوحة، والمتعلقة أساسا بالأداء الرقابي لمختلف الأطراف، والمتمثلة في الرقابة الشعبية، والرقابة 

كن توضيحها من خلال العليا التي تمارسها الأجهزة العليا للرقابة، بالإضافة الرقابة البرلمانية، ويم

 :الجدول الموالي

 تقييم دور الجهات الفاعلة للرقابة وممارساتها :03-03الجدول رقم  

 مؤشر لكل الأسئلة عدد الموزون  المؤشر
 12 يزانيةالم عملية في الجمهور إشراك

 11 التشريعية السلطة قوة
 04 لرقابةل الأعلى جهازال قوة

، الملحق أ، 2012منهجية مسح الموازنة المفتوحة لعام للموازنات، منظمة الشراكة الدولية :المصدر
  :، متاح على الموقع الالكتروني التالي01القسم رقم 

  www.internationalbudget.org  (09/11/2014)تاريخ الاطلاع                                        

ما يلاحظ من خلال مكونات مؤشر الميزانية المفتوحة، أنه يتضمن مجموعة من المعايير المتعلقة 

بتوقيت إتاحة المعلومات للجمهور، حول مختلف المعطيات والمعلومات التي يتم على أساسها 

 .إعداد الميزانية العامة للدولة

مفتوحة يهدف أساسا إلى تحديد مدى الشفافية في الميزانية العامة ن مؤشر الميزانية الإف من هنا

للدولة، وبالتالي شفافية إدارة الشؤون المالية العامة للدولة، كأحد المؤشرات الأساسية التي أصبحت 

معتمدة من طرف مختلف المنظمات الدولية لقياس مستويات الحوكمة الجيدة في الدول التي شملتها 

 بالأخص في شقها المتعلق بإدارة المالية العامة.عملية المسح، و 

كما تهتم أيضا عمليات تقييم الشفافية في الميزانية العامة بالعديد من الجوانب المتعلقة بالرقابة، 

ودور مختلف الأطراف في ذلك، وبالأخص ما تعلق منها بالرقابة الشعبية التي تتم من خلال إتاحة 

برلمانات بالإضافة إلى الرقابة التي تمارسها الأجهزة العليا للرقابة المعلومات للجمهور، ورقابة ال
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والمحاسبة على الميزانية العامة للدولة، حيث تعتبر الشفافية والمساءلة أهم العوامل المساعدة على 

 .ومراحلها تعزيز وتسهيل الرقابة الفعالة لمختلف الأطراف على مختلف عمليات الميزانية العامة

 تشجيع المشاركة الشعبية في صنع الميزانية العامة للدولة لتحقيق الشفافية -3-4-3

 اقتصادالتحول نحو و  الديمقراطية بين التلازم أهمية إلى المختلفة، الدولية التجارب أشارتلقد 

 قد نجحت التي التجارب أن إذ التحول، عملية لإنجاح أساسي شرط التلازم هذا أن بل السوق،

 الإدارة مبادئ وتطبيق والشفافية، والديمقراطية الشعبية المشاركة آليات بتدعيم أساسا ارتبطت

 المتعلقة والعمليات الإجراءات بعض على فقط تقتصر ولم المختلفة، السياسات وضع عند الرشيدة

 حزمة وجود بالضرورة يتطلب السوق  اقتصاد إلى الطامح التحول فإن خرآ وبمعنى .بالانتخابات

 ووجود والتنظيمية، القانونية القواعدب الالتزام مع الكافي، بالقدر عنها والمعلن الواضحة القوانين من

من  العامة المالية شفافية وزيادة الضريبية، والإدارة الضريبي النظام وتعزيز ،أجهزة قضائية مستقلة

تاحتها للجمهور  المالية، المحاسبة إجراءات وتفعيل ،خلال توضيح عمليات الميزانية العامة وا 

 تستغرق  قد وغيرها الإجراءات هذه أن ورغم ،المنافسة تفعيل مع للدولة، الإداري  الجهاز وتطوير

 . العملية هذه لإنجاح قصوى  ضرورة تعتبر إنها إلا الوقت، بعض

 يفقد تم ابتكار والترويج لمفهوم الميزانية التشاركية، أ ، وفيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة،من هنا

الميزانية التي يتم إعدادها وتنفيذها وتقييم نتائجها والرقابة عليها بمشاركة أكبر عدد ممكن من 

 المواطنين وممثلي المجتمع المدني.

 طلقالذي ي ة،حديثال دارةالإ أسلوب ظهور ظل في ةالتشاركي يزانيةالم أو نموذج مشروع جاء قدف

 ،ةللتنمي المتحدة الأمم برنامج رأسها وعلى ةالدولي المنظمات من عدد وتبنته الراشد، الحكم عليه

، البرازيل في ةالتشاركي يزانيةللم ظهور أول وكان ،ةالحضري الإدارةالخاص ب الأمم المتحدة وبرنامج

 الأمم لبرنامج الإستراتيجية العمل مجالات من اواحدوتعتبر المشاركة الشعبية في صنع الميزانية 
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بالدرجة الأولى على الميزانيات المحلية الخاصة بمختلف  وهي ترتكز ،(UNDP)للتنمية  المتحدة

 في الدولة. الإقليمية والمحلية الإداريةالوحدات الحكومية 

وتبرز أهمية المشاركة الشعبية من خلال العديد من الجوانب المتعلقة باستغلال الموارد المالية 

بغرض تحقيق الأهداف المراد الوصول إليها، العامة على مستوى الهيئات الحكومية المحلية، وذلك 

 :1في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضرية. وتظهر تلك الأهمية فيما يلي

 أسلوب واعتماد اللامركزية، نحو للدول الثابت التوجه ظل في الشعبية المشاركة أهمية تبرز -

 .تنموية لأغراض أعلى إلى أسفل من التخطيط

 .للحوار وتأهيله حلها، في والتعاون  مشكلاته مواجهة على مواطنال وتدريب تعليم على تعمل -

 وتحفزهم، فيها يشاركون  التي للمشروعات المحليين السكان وتأييد قبول كسب على تعمل -

 .عليها والحفاظ وتنفيذها مساندتها على

 احتياجات لتلبية جهودها في الحكومية الهيئات تساند محلية أهلية هيئات في السكان تنظم -

 .أولوياتهم وترتيب المحلية السكان

 وتصبح الموارد، استخدام كفاءة ترفع حيث المستدامة، للتنمية مهمة إستراتيجية تمثل -

 النفايات، البيئة، أنظمة إدارةعالية ف وترتفع السكان، لحاجات تلبية أكثر المقدمة الخدمات

 باستخدام يتحقق لا المجتمع تغيير أن كما العامة، المشاركة ظل في العامة الصحة النقل،

 .المواطنين وقناعة المشاركة طريق عن بل القوة

 القيمو  الاحتياجات عن أعمق وفهم معلومات لهم توفر حيث للمخططين، أساسية ركيزةتعتبر  -

 .المحلية والخبرات والمعارف

                                                           

  برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
تكوينية للمستشارين في ال لموازنة التشاركية:بوابة الحوكمة المحلية، دليل الدورةجمعية جـربة للتضامن والتنمية، ا1

 .2013العربي، نزل الديبلوماسي، تونس العاصمة، جوانميدان الموازنة التشاركية في المغرب 
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 المحلية المشكلات لمواجهة وخبراتهم المواطنين لدى الضمنية المعرفة استنهاض على تعمل -

 .المحلية الإدارية الأجهزة كفاءة ورفع

 :1إلى تحقيق مجموعة من الأهداف كما يلي العامة للدولة كما تسعى المشاركة الشعبية في الميزانية

 حسب الأولويات وترتيب القرارات ترشيد على المشاركة تعمل :التكلفة لتقليل وسيلة المشاركة -

 .المتاحة المحلية للموارد الأمثل الاستخدام كفاءة حققي مما السكان، حاجات

 وسيلة المشاركة أن حيث :للمشروعات والشعبي الجماهيري  التأييد لضمان مدخل المشاركة -

 السكان رضا يحقق مما ،المتاحة المحلية الموارد واقع مع ومطالبهم السكان حاجات لتقريب

 .التنموية للمشروعات ودعمهم المحليين

 نحو تتجه الشعبية الضغوط فإن المشاركة غياب حال في :تنموي  اقتصادي مطلب المشاركة -

 ،ةالمستقل التنموية الإنتاجية المشروعات أهمية تتفهم ولا الاستهلاكية، أو المادية الحاجات

 الإنتاجية المشروعات نحو المحلية الموارد توجيه على تعمل المواطنين مشاركة فإن لذلك

 الزمني المستوى  في المشاركين حياة على إيجاب ا ينعكس بما ،الاستهلاكية الحاجات من بدلا

 .والبعيد المتوسط

 واقع عن حقيقية بيانات خلال توفير من :لمشروعاتا عالية فيالف لتحقيق وسيلة المشاركة -

 ضمانو  ،المجتمع وعادات قيم يراعي السليمة العلاقات من نسق إقامة ،المحلية المجتمعات

 .والمحلية القومية التنمية مستويات بين المشترك والتعاون  التكامل

 المشاركة أصبحت حيث :الاجتماعية للمساعدات الأمثل التوظيف لتحقيق شفافة وسيلة -

 الجماهير، لصالح وتوجيهها للمساعدات الأمثل الاستخدام لضمان الدولية الهيئات مطلب

 .الدولية المنظمات مطالب لتلبية الشعبية المشاركة تعزيز نحو للحكومات تحدي يشكل مما

                                                           

 عبد الفتاح الجبالي، مرجع سابق. 1
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 المشكلات تحديد على المشاركة تعمل :مجتمعاتفي الالمشكلة  أو الحاجة تحديد تضمن -

 .المحلية للموارد ةأكف إدارة تحقيق ثم ومن فعلي ا، المحليين للسكان والحاجات

  :1يزانية، تتمثل فيالم صنع يف شعبيةال المشاركة تعزيز على للعمل محاور عدة هناك عموماو 

بما يسمح بفهم مضمونها ومعرفة أهدافها  :تحسين أسلوب ومنهجية إعداد الميزانية العامة -1

 ونتائجها.

 تعميم على الشفافية تقومحيث  :القرارات وصنع الحكومية المالية المعاملات يف الشفافية -2

 على الحصول وسبل بها، القيام لهم يحق التي والخدمات، المواطنين بحقوق  لمتعلقةا المعلومات

 الصالح أجل من ما بلد في السلطة بها تمارس التي والمؤسسات التقاليد ذلك ويشمل، الحقوق  تلك

 إدارة على الحكومة وقدرة، واستبدالهم ومراقبتهم السلطة على القائمين اختيار عملية مثل العام،

 .الدولة لمؤسسات والحكومة المواطنين واحترام سليمة سياسات وتنفيذ ،عاليةبف مواردها

 المالية مواردها الحكومات بها تنفق التي الطريقة أن ،الشأن هذا يف الجارية الدراسات أثبتت وقد

 أجله، من الأموال هذه تنفق الذي الغرض أو ،أموال من تنفقه ما حجم من أهمية أكثر تبدو

 للدولة، المالية للبيانات الكامل النشر يتطلب المسألة هذه عن والواضح العلني الكشف فإن وبالتالي

 ويمكن ،الدقة من عالية درجة وعلى قةو موث البيانات تلك تكون  أن يجب كما المناسب، الوقتي ف

ي ف المتبعة الدولية المعايير مع وتتفق حديثة تكون  أن يجب كما فهمها، يسهل بحيث إليها الرجوع

 .مختلف الدول

بحيث يتطلب تطبيق مفهوم المشاركة الشعبية في  :الإصلاح الاقتصادي والمؤسساتيضرورة  -3

الميزانية العامة للدولة والميزانيات المحلية، إعادة صياغة العديد من آليات وأساليب ووسائل العمل، 
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ولامركزية بالإضافة إلى التغييرات الهيكلية المطلوبة، كالعمل على منح الاستقلالية للهيئات المحلية 

 القرارات المتعلقة باستغلال الموارد المالية المحلية.

حيث تمثل منظمات المجتمع المدني الإطار التنظيمي الذي يمكن  :تفعيل دور المجتمع المدني -4

من خلاله تحقيق الاستفادة من مشاركة ومساهمة الجمهور في التأثير في مختلف العمليات المتعلقة 

 وارد المحلية، بما يتوافق مع احتياجات وتطلعات تلك المجتمعات.بتوجيه واستغلال الم

في الواقع، فإن المقاربات الدولية في مجال الشفافية في المالية العامة، بما تتضمنه من شفافية 

مكانية مشاركتهم في صنع  تاحة المعلومات للجمهور، وا  العمليات المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، وا 

متعلقة بذلك، تعتبر من العوامل المساعدة على تحسين فعالية الرقابة على الموارد المالية القرارات ال

 العامة، حيث أن هناك ارتباط وثيق بيم مدى الشفافية والانفتاح في الميزانية العامة للدولة.

 والرقابة التدقيق أجهزةو  التشريعية سلطةال قدرة أن عن مسح الميزانية المفتوحة  نتائجت كشففقد 

 التي الدول غالبية في المتشددة القيود من بالعديد تتحددفي الرقابة على الميزانية العامة،  العليا

 تميل العليا والرقابة التدقيق وهيئات التشريعية الهيئات أضعف تضم التي البلدان، فالمسح شملها

 وبهذا، المفتوحة الموازنة مؤشر على المجاميع أقل سجلت التي البلدان تلك تكون  أن إلى أيضا  

 إلى المحدود الوصول بسبب ضعيفة الأداء الدول هذه من لك في يزانيةالم على الرقابة تكون 

 .1الضعيفة والرقابة الإشراف مؤسسات جانب إلى المعلومات،

مما سبق يمكن القول أن التوجهات الدولية الحالية المهتمة بشفافية عمليات الميزانية العامة، تعتبر 

ثورة حقيقية في مجال الرقابة بمفهومها الشامل، حيث يتحقق من خلالها وضوح كل العمليات 

                                                           

لسنة  المفتوحة الحياة، مسح الموازنة نوعية في تغيير المفتوحة، الدولي، الموازنات المفتوحة الموازنة شراكة مشروع 1
 .28، ص2009النهائي، واشنطن،  ، التقرير2008
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المالية للدولة، وبالتالي تسهيل دور الهيئات الرقابية ومهامها، بالإضافة إلى تحقيق ما يسمى 

 بالرقابة الشعبية أو السياسية الواسعة.

في المحور  ، كما سبقت الإشارة إليه،النقد الدوليفقد تضمن ميثاق شفافية المالية العامة لصندوق 

 :الرابع المتعلق بضمانات الموضوعية ما يلي

 ضرورة استيفاء بيانات المالية العامة معايير جودة البيانات المتعارف عليها. -

 إخضاع أنشطة المالية العامة للرقابة الداخلية الفعالة وتوفير الضمانات الوقائية لها. -

المالية العامة للفحص الخارجي، أي الرقابة والتدقيق من طرف هيئات  إخضاع معلومات -

 الرقابة الخارجية.

إلى تعزيز  الرامية والمقاربات الدولية المبادرات من بين ما تهدف إليه من هنا يمكن القول أن

تعتبر أحد الشفافية في المالية العامة تحقيق فعالية الرقابة على الميزانية العامة، لأن هذه الأخيرة 

مقومات تحقيق الشفافية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تحقيق شفافية المالية العامة سيدعم 

تفعيل عمليات الرقابة، حيث تصبح كل العمليات والمعلومات المتعلقة بإدارة المالية العامة واضحة 

خاصة فيما يتعلق  ومعلنة للجميع، الأمر الذي يساهم حتما في جعل الرقابة ذات كفاءة وفعالية،

بالرقابة الخارجية، حيث يشترط وجود هيئة وطنية عليا للرقابة والتدقيق تكون مستقلة عن السلطة 

التنفيذية، تقدم تقاريرها بشكل سنوي على الأقل، وتكون تلك التقارير موجهة لمختلف الأطراف 

 وبالأخص السلطة التشريعية وللاطلاع العام للجمهور. 
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 صة لاخ

تطرقنا إليه حول الرقابة على الميزانية العامة للدولة، يتضح أن التوجه الحديث في من خلال ما 

الرقابة على الأداء كمنهج حديث في الرقابة على المال العام والميزانية العامة هذا المجال هو 

عال في الرقابة للدولة بصفة خاصة، ومن خلال دراستنا لنموذج ميزانية البرامج والأداء وأسلوبها الف

على الأداء المالي والاقتصادي لميزانية الدولة، يمكن القول بأن ميزانية البرامج والأداء تعتبر بالفعل 

نفاقا ، الأمر الذي أدى أداة هامة في تفعيل الرقابة على استخدام الموارد المالية العامة تحصيلا وا 

قيق أعلى مستويات الأداء في استغلال الموارد إلى تبني العديد من دول العالم لهذا النموذج بغية تح

تحقيق النجاعة في البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة من بالتالي و  ،المالية العامة

   .طرف الأجهزة الحكومية

العمل الرقابي، حيث بفعالية  ارتباطا وثيقافي الميزانية العامة  من جانب آخر، ارتبط مفهوم الشفافية

اتجهت أغلب المبادرات الدولية والمحلية في العالم نحو خلق الوعي لدى مختلف الأطراف بضرورة 

إرساء قواعد الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية العامة، وبالتالي وجوب تحقيق الشفافية في 

، وفي هذا الإطار ة للدولةالميزانية العامة، باعتبارها الوثيقة والأداة الرئيسية في مجال المالية العام

شراك مختلف الأطراف في المجتمع  يتم العمل على توفير المعلومات الضرورية للاطلاع العام، وا 

في مختلف مراحل الميزانية العامة، وبالتالي تسهيل الرقابة على مختلف العمليات المالية التي يتم 

 .القيام بها من طرف مختلف الجهات والهيئات الحكومية
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 الذي الأمر الاقتصادي، والاندماج العولمة من المزيد والعشرين القرن الواحد خلال سيشهد عالمالف

 ومتنوعة جديدة تحديات رفع الوطني المستوى  علىعلى المال العام  أجهزة الرقابة على سيفرض

 .1الخ ،.. المالية السياسات واستدامة ، الشفافية، المساءلةمثل الحوكمة مسائل لمعالجة

من خلال دراسة مختلف  سنقوم في الفصل الموالي بدراسة الميزانية العامة للدولة في الجزائر

، وذلك بغية تشخيص وتوضيح دورها في تمويل البرامج التنموية جوانبها التنظيمية والإدارية

وكذا تحديد مدى فعالية ونجاعة تلك  ،2014-2001المتوسطة المدى التي تم تنفيذها خلال الفترة 

 البرامج في تحقيق الأهداف التي اعتمدت لأجلها.

                                                           

عاما من الشفافية،  60 : )انتوساي  (والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا للأجهزة الدولية جيايي، المنظمة ليو 1
 .13، ص2013المساءلة والحوكمة في خدمة الشعوب، الأمانة العامة، فيينا، 



: الفصل الرابع

اليزانية العامة للدولة في الجزائر

ودورها في دفع البرامج التنموية

2014-2001للفترة 
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 في دفع البرامج  الميزانية العامة للدولة في الجزائر ودورها -4

 2014-2001 التنموية للفترة

 

 :تمهيد

يسجل التاريخ المعاصر للدولة الجزائرية مرورها بمراحل مختلفة، لها طابعها التشريعي وآثارها على 

النظام المالي بصفة عامة وعلى الميزانية العامة للدولة بصفة خاصة، فقد ساد النظام المالي 

ن بعده، ثم الإسلامي لفترة طويلة من الزمن، كما تأثر بالوجود العثماني وبالإستعمار الفرنسي م

ذلك على تطور الميزانية العامة كل الظروف السياسية والاقتصادية للجزائر المستقلة، وقد انعكس 

من حيث مفهومها وأساليب إدارتها وتنظيمها ودورها في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية 

 والاجتماعية والسياسية للمجتمع الجزائري.

لجزائر المستقلة، فقد عرفت الميزانية العامة للدولة تطورات أما خلال المراحل المختلفة من مسيرة ا

عديدة ميزها الدور الأساسي الذي لعبته في دفع البرامج التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية، من خلال الاعتماد على الإيرادات العامة المتحققة من الجباية البترولية بشكل 

ستجابة لمتطلبات حجم الإنفا  المتزايد لتمويل تلك البرامج، هذا الدور في الاواستخدامها  ،رئيسي

الذي تميز بضعف النجاعة والفعالية من حيث تحقي  الأهداف المرجوة، يطرح اليوم العديد من 

 .ذلكالتساؤلات عن الأسباب التي حالت دون 

، الاستقلال بعد العربية الدول تي تبنتهاال ،ةالتنموي للاستراتيجيات الرئيسية الأهداف أحد كان قدف

 التنمية العام على مختلف القطاعات، بغرض تحقي  الإنفا  الآن، ولغاية ،نها الجزائريب ومن

 إلى وتحويله المدفوعات، بميزان العجز تقليل إلىة الهادف والخدمية، والصناعية، الزراعية القطاعية
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 للدولة، العامة يزانيةالم في فائض إلى وتحويله العجز، تقليل ثم، ومن الأجنبية، بالعملة فائض

 زاد العكس، بل النتائج، هذه مثل عنها  ينتج لم الإنتاجيةمختلف القطاعات  أن إلا المحلية، بالعملة

 الحساب في مستدام شبه عجزا   خل  الذي وبالشكل الخدمي، وكذلك والصناعي، الزراعي العجز

 من واحدة مثلت تمويلية، مشكلة السلبية التطورات هذه عن ونتج العربية، الدول لبغأ في التجاري

 الذي( العجز، تمويل وهي ألا العربية، ادياتتصللاق والقطاعية ،ةالكلي الاقتصادية المشاكل أهم

 .1)أساسا   والقطاعية الكلية، الاقتصادية الإدارة سوء إلى نشوءه يرجع

للدولة في الجزائر، من خلال بحث التطور التاريخي سنحاول في هذا الفصل دراسة الميزانية العامة 

، الذي مرت به، الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية لها، ثم نقوم بتشخيص دورها في مجال التنمية

 :قمنا بتقسيم هذا الفصل كما يلي ذلك فقدجل لأ

 4-1- لميزانية العامة للدولة في الجزائرل التاريخي تطورالنشأة و ال 

 4-2- الجوانب التنظيمية والفنية للميزانية العامة للدولة في الجزائر 

 4-3-  دورة الميزانية العامة للدولة في الجزائرمراحل 

 4-4- 2014-2001 دور الميزانية العامة في دفع البرامج التنموية خلال الفترة 

 

 

 

 

 

                                                           

، 2013المعهد العربي للتخطيط، تقرير التنمية العربية، نحو منهج هيكلي للإصلاح الاقتصادي، الكويت، ديسمبر1
 .221ص
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 لميزانية العامة للدولة في الجزائرل التاريخي تطورالنشأة و ال -4-1

عرفت الجزائر عبر تاريخها الطويل أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة، فمنذ العهد 

العثماني ومرورا بالحقبة الاستعمارية الفرنسية إلى استقلال الجزائر، سجلت الأنشطة الحكومية 

 المراحل.بنظام الحكم السائد في كل مرحلة من  مباشرتأثيرها على المالية العامة وذلك لارتباطها ال

 الميزانية العامة في الجزائر في ظل الحكم العثماني -4-1-1

كان النظام المالي في الجزائر في ظل الوجود العثماني يستند إلى الشريعة الإسلامية، حيث 

تنظيما ماليا مشابها لباقي الأقطار الإسلامية، يقوم على مصادر دخل  يةدت الدولة الجزائر ماعت

عينة، حيث تخضع تنظيمات مصادر الدخل في جوهرها لأحكام الشريعة محددة ووجوه إنفا  م

 الإسلامية، كما تأخذ بالتنظيمات العثمانية بما يتماشى مع ظروف البلاد ووضعيتها.

ويمكن توضيح طبيعة الميزانية العامة للدولة بشقيها الإيرادات والنفقات العامة في الجزائر في ظل 

1الحكم العثماني، فيما يلي
: 

 النظام الضريبي في العهد العثماني -أولا

نشطة الاقتصادية على كل  الأ هامتاز نظام الضرائب في العهد العثماني بتعدد مصادره، وتأثير 

المنتجة وفي كل فروع الإنتاج الفلاحي والصناعي والتجاري، بحيث لم تستثنى أي مادة قابلة للدفع، 

الإيرادات أن أصبحت أغلب الضرائب والرسوم تمس المهن وكان من نتائج هذا التوسع في تحصيل 

 أو المجموعات العرقية، أو تطب  على الملكيات العقارية والجماعات لا على الأفراد.

كما يتصف نظام الضرائب في الجزائر آنذاك بالنظرة الواقعية، فهو يأخذ بعين الاعتبار واقع البلاد 

كام إلى استمالة المرابطين وشيوخ القبائل لاستخدام ونفسية الأهالي، وتمثل ذلك في سعي الح

                                                           

1
 .09، ص2004الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في  
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نفوذهم الروحي أو  القبلي في الأوساط الشعبية عند تحصيل الإيرادات، بالإضافة إلى اختصاص 

 كل منطقة بضريبة تتلاءم وطبيعة تضاريسها ومناخها.

 الإنفاق العام في العهد العثماني أوجه -ثانيا

 :إلى نوعين اتتحملها خزينة الدولة فيمكن تقسيمهأما عن وجوه الإنفا  التي كانت 

النوع الأول يتعل  بالنفقات الضرورية للمحافظة على الأمن والاستقرار الداخلي وضمان مصالح 

الفئة الحاكمة، وينحصر ذلك في دفع أجور الجند  والموظفين وتلبية متطلبات التجهيزات العسكرية، 

ائب في خدمة المصالح العامة ظلت غريبة كليا عن ن فكرة استعمال مداخيل الضر إولذلك ف

 السلوكيات الإدارية للميزانية العامة للدولة في العهد العثماني.

أما النوع الثاني من النفقات العامة فتساهم فيه الخزينة العمومية بصورة غير مباشرة عن طري  

سة الزكاة أو تساعد عليه صندو  بيت المال أو مؤسسة الأوقاف والهيآت المنبثقة عنها أو مؤس

باستعمال أموال أحد مصادر الدخل للإنفا  عليه. أما الخزينة العمومية فهي العصب الحساس 

للدولة، وهي المؤثر المباشر على سياسة الحكام فيما يتخذونه من قرارات تخص الحياة الاقتصادية 

 جزائرية في تلك المرحلة.والمالية، كما أنها تمثل رمز سياسة الميزانية العامة للدولة ال

 ميزانية الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي -4-1-2

 رغم قطع الذي الحديث، العالم تطورات عن بعيدا الجزائر أبقت قد الفرنسي الاستعمار حقبة إن

 خلال تم حيث المستويات، من العديد على والرقي والبناء النهضة من أشواطا كبيرة الكبرى الحروب

 .1الفرنسية الإدارة من طرف التقدم نحو السير من الجزائريين إقصاء الاحتلال، من الفترة هذه

لم تستدعي الحاجة لوجود ، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المطبقةكانت حيث  1830سنة ففي 

                                                           

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، وزارة المالية خمسون سنة من الإنجاز، منشورات وزارة 1
 .07، ص2012المالية، مديرية الاتصال، الجزائر، 
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والفراغ القانوني الاستقرار بعدم  1834-1845في حين تميزت مرحلة ما بين ، ميزانية خاصة

ولمواجهة  في ظل تلك الأوضاعل، صيـفاق والتحـانونية المتعلقة بطرق الإنوص القـنعدام النصلا

، ميزانية خاصة بالجزائر اضطرت السلطات الفرنسية إلى إعداد، كرية والمدنيةـالنفقات العس

حكومة خاصة بال ميزانيةو، العسكريةجت فيها النفقات رأد عسكرية إعداد ميزانيةوبالتالي فقد تم 

 .1النفقات المدنية تتضمنالمحلية 

ل فرنسا في شمالممتلكات المحافظ العام  تنصيب 1834جويلية بمقتضى الأمر الصادر في كما تم 

إلى جانب ، ثم يتولى عمليات التنفيذ وإعداد الحسابات، الميزانيتين الإشراف علىبإفريقيا ليقوم 

الوزير ودراسة  لمحافظ أوإلى التقديمه ل الأعمال إحداث مجلس إدارة يتولى تحضير جدو

 إلى غايةل استمر العم، وومشروع الميزانيةكية ومناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالرسوم الجمر

الإيرادات من كل على ضرورة وضع ميزانية عامة واحدة تضم كيد حيث تم التأ ،1838سنة 

معارك نت الكا في الجزائر. فقدينظم المحاسبة  1839/8/21بتاريخ صدر أمر فقد بذلك ، والنفقات

التي ساهمت في ل من بين العوام ،مقاومة الأمير عبد القادرفي فترة خاصة و ،في تلك الفترة

كفاية المحافظ العام بسبب عدم ل نتيجة المطالبة باعتمادات إضافية من قب، زيادة النفقات

لاحات بإصلأمر الذي استوجب القيام ، االمقاطعات المستعمرة لميزانية الاعتمادات المخصصة

ثم أدمجت ، الميزانية تدرج ضمن مصالح وزارة الحربكانت حيث ، 1845-1870 خلال الفترة

 . 2المصالح الخاصة بالجزائرفيما بعد في ميزانية 

المصالح  إلحا حيث تم  ،سيةـات فرنـمحافظ مثلت 1881 -1900زائر ما بين مرحلة ـأصبحت الج

ائر لم تعد كيانا موحدا ولكن مجموعة من ثلاث عمالات الجزائرية مباشرة بالوزارات المعنية، فالجز 
                                                           

1DENIDENI YAHIA, la pratique du système budgétaire en Algérie, Office des 

Publication Universitaire(OPU), Alger, 2002, p11. 
2 ibid, p13. 
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 .1فرنسية لا تتمتع بالشخصية المعنوية

صاد  البرلمان الفرنسي على قانون يتم بموجبه إنشاء ميزانية خاصة للجزائر  1900ديسمبر 19في 

تضم كل إيراداتها وكل نفقاتها، بما يعني التمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وقد سميت 

بالميزانية الجزائرية الكاملة لأنها تضم في باب الإيرادات كل حصيلة الضرائب والموارد العامة 

 .  2توفاة في الإقليم الجزائري، وفي جانب النفقات مصاريف كل المصالح المدنيةالمس

ـل تعد من قبكانت التي ، يطغى على الميزانيةالاستعماري كان على الرغم من ذلك إلا أن الطابع 

استمر الوضع إلى غاية ، وراف وزير الداخلية ووزير الماليةـة وإشـافظ العام تحت سلطـالمح

أنه وبمقتضى المرسوم ، كما ة وميزانية استثنائيةـيزانية عاديـم، فيما بعد إلى قسمين ، لتقسم1947

إلى جانب والإيرادات، من النفقات كل تضم الرئيسية أصبحت الميزانية  1950في سنة الصادر 

 .3وجود الميزانيات الملحقة

قة الموجودة بين بتقليص ميزانية الجزائر نظرا للتفر 1955-1956تميزت مرحلة ما بين لقد 

هناك جملة من التغيرات التي ، ومن جهة أخرىالصحراء ميزانية الجزائر من جهة وميزانية 

يقضي بتطبيق على ميزانية الجزائر نفس القواعد  1959في سنة حدثت خاصة بصدور قانون 

 .4المطبقة على ميزانية فرنسا

تضم نفقات المصالح المدنية من طرف  كما أنه في تلك المرحلة كان إعداد ميزانية الجزائر التي

حاكم الجزائر، ويصوت عليها البرلمان الفرنسي، وتكتسب طابع الميزانية الوطنية من إجراءات 

                                                           

 .12لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، ص 1
 نفس المرجع والصفحة. 2
 .41-40ص ص، 2010، الجزائر، دار الخلدونية، المالية العمومية، دنيدني يحي 3

4 DENIDENI YAHIA, Op cit, p24 
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المصادقة المقررة في التشريع الجديد الذي يعتبر أساسيا من أجل إدارة النظم المالي للجزائر 

 .1المستقلة

الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي كانت بمثابة عمليات يمكن القول أن الميزانية العامة في 

مالية يتم القيام بها لصالح الإدارة الفرنسية في الجزائر خدمة لمصالحها في المنطقة، وهو ما 

يلاحظ من خلال القوانين والأنظمة الفرنسية التي كانت تخضع لها، كما أن الميزانية العامة كانت 

، بالإضافة إلى كونها متعلقة بالحرب حيث كانت تسيطر عليها ةلفرنسيهيكليا تتبع الميزانية ا

الجوانب العسكرية، وبالتالي فإن الأنشطة المتعلقة بالمالية العمومية كانت تتبع تبعية مطلقة للدولة 

 الفرنسية.

ئر خلال كما أن الطابع الذي تميزت به القوانين المتعلقة بالمالية العامة والميزانية العامة في الجزا

مثلت القاعدة الخلفية التي تم على أساسها بناء النظام المالي للجزائر المستقلة  ،الحقبة الاستعمارية

 فيما بعد.

 الميزانية العامة للدولة الجزائرية بعد الاستقلال -4-1-3

 كان ومهما الإدارة، ترك الفرنسيين والتقنيين للمسيرين والمكثف الواسع الرحيل الاستقلال، عند

استمراريته، فالأولوية  تأطير لضمان غير من لتسييره، بشرية موارد دون من النسيج الاقتصادي،

 سير وضمان الفرنسية الإدارة تركته الذي الفراغ لسد كانت عندها، بالنسبة للسلطات الجزائرية الفتية

 عن الناتج لجديدا الوضع متماشية مع جديدة أخرى هياكل إنشاء في قبل النظر المتبقية المراف 

الوطنية، في ظل هذه الظروف حاولت السلطات الجزائرية تسيير المرحلة من  السيادة استرجاع

 الدولة في مجال التنمية وذلك عن طري  تنظيم وتسيير ماليتها العامة. تقوم بهخلال دور رئيسي 

 

                                                           

 .16لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، ص 1
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 نشأة الميزانية العامة للدولة الجزائرية -أولا

الأوضاع التي سادت بعد خروج الاستعمار  عن غنى في العامة في الجزائرالمالية  قطاع يكن لم

فالميزانية العامة للدولة  الجديد، الوضع مع غير متماشية للتنظيم، فاقدة الإدارة كانت فقد الفرنسي،

في المرحلة الأولى من الاستقلال عرفت ظروف صعبة، تميزت بنقص الموارد المالية المتاحة وكبر 

من أجل القضاء على مخلفات ما تركه الاستعمار الفرنسي من  ،ياجات من الإنفا  العامحجم الاحت

فقر وأمية ونقص المراف  الحيوية والبنية التحتية اللازمة لبناء دولة مستقلة واقتصاد وطني يمتلك 

 مقومات النمو والتقدم.

 طري  عن 1962سبتمبر  27في مستقلة جزائرية حكومة لأول تابعة للمالية وزارة أول فقد تأسست

 الديمقراطية للجمهورية الجزائرية الرسمية للجريدة الأول العدد في الصادر 11-62 المرسوم رقم

 إلى الإشارة تجدر للمالية، وهنا وزير كأول فرانسيس أحمد الدكتور رأسها على عين والتي الشعبية،

 المالية الشؤون مديرية إلى أوكل المستقلة الجزائر عهد في المالية العامة لقطاع تسيير أول أن

 .19621 أفريل 6 في الفرنسية العامة محل الحكومة حلت التي ،المؤقتة الجزائرية للحكومة التابعة

 بها المنوطة المهام لمختلف نظرا للدولة، العامة المراف  كأكبر المالية وزارة اعتبرت تأسيسها، منذ

 إضافة ضمت، المالية وزارة فإن ،127-63 للمرسوم الجزائري، وطبقا والمجتمع الاقتصاد صميم في

 المهام تسيير حول تتمحور مهامها كانت مركزية مديريات خمس والمراقبة، التفتيش أسلاك إلى

 :2يلي فيما والمتمثلة السيادية للدولة

 الميزانية العامة للدولة. - 

 العقاري. والتنظيم الضرائب  -

                                                           

 .07وزارة المالية خمسون سنة من الإنجاز، مرجع ساب ، ص 1
 نفس المرجع والصفحة. 2
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 والقروض. الخزينة  -

 .والجمارك الخارجي التمويل  -

 تأسيس النظام المالي العمومي بعد الاستقلال، منذ اجتازت الميزانية العامة للدولة الجزائرية، لقد

والأنظمة والقوانين التي  بالمهام والوظائف التي وضعت على عات  الدولة أساسا متعلقة عدة مراحل

الدولة  طبعت التي والاجتماعية الاقتصادية الخيارات لمختلف تبعا وهذا دها والعمل بها،اتم اعتم

 .هذا يومنا إلى مستمرة والتي لا تزال ،الجزائرية

فبعد الاستقلال وتجسيدا لمبدأ السيادة الوطنية كان لزاما على الحكومة الجزائرية التخلص من كل 

لسلطات السياسية للجزائر تبعات المرحلة السابقة، ولاسيما في مجال التشريع المالي، غير أن ا

قدرت أن الوقت غير مناسب، فقد اجتمع المجلس التأسيسي لأول مرة خلال السداسي الثاني لسنة 

، وفي نهاية الدورة الأولى لهذا المجلس أعلنت السلطات السياسية بأن الظروف لم تسمح بعد 1962

المستحيل ترك البلاد بدون لتخصيص تشريع ملائم لاحتياجات البلاد وطموحاتها، وبما أنه من 

، باستثناء ما تعارض 1962ديسمبر 31العمل بالتشريع الساري المفعول إلى غاية تم تجديد  ،قانون

 وذلك حتى يتمكن المجلس من توفير تشريع جديد للبلاد. ،منه مع السيادة الوطنية الجزائرية

وبموجب هذا التصريح، يتأكد أنه في مجال نظام الميزانية العامة لم تكن هناك نصوص جزائرية 

لتسيير المالية العمومية، الشيء الذي دفع بالسلطات السياسية آنذاك إلى تجديد العمل بالتشريع 

تعجلة المالي المطب  قبل الاستقلال واستمرار العمل به إلى ما بعد الاستقلال، غير أن حالة مس

وتتعل  بتوحيد التشريعات الخاصة بميزانية الأقاليم الشمالية  ،تصحيحها تمذات طابع قانوني 

 .1والجنوبية التي سوف تخضع لسيادة واحدة

                                                           

 .16لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، ص 1
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ثر إولكن سرعان ما تم تعلي  العمل به  1963يضاف إلى ذلك، فقد تم وضع دستور في سنة 

للنصوص الوطنية المتعلقة بالميزانية  ، والذي أوجد نظاما يسمح1965الحدث السياسي لسنة 

العامة للدولة من الصدور عن طري  أوامر، غير أن تطور الأحداث الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية دفعت بالسلطات إلى التفكير في إيجاد منظومة تشريعية جزائرية، وخاصة قانون نظامي 

 .1لقوانين المالية والميزانية العامة للدولة

للمجلس الوطني باختصاصه في مجال الميزانية العامة،  1963سبتمبر  10ف دستور لقد اعتر 

، ويذكر أن 1965-1964-1963وفي هذا الإطار تمت المصادقة على قوانين المالية لسنوات 

قوانين المالية للسنوات الثلاث المذكورة قد جاءت بعناصر قانونية كان لها الأثر في تطور نظام 

، غير أنها 1963في الجزائر، لقد تمت المصادقة عليها في ظل سيادة دستور  الميزانية العامة

أما فيما يتعل  بإعداد ، خضعت  للنظام المقرر بالتشريع المالي الساري المفعول قبل الاستقلال

نه يتم وضع مشروع الميزانية العامة من طرف وزارة المالية، التي إقانون المالية والمصادقة عليه، ف

نشورا في بداية السداسي الثاني إلى مختلف الوزارات من أجل تجميع  احتياجات المصالح ترسل م

ن مديرية إإلى الاعتمادات المتعلقة بالتوظيف والتجهيز والدعم، وأما فيما يتعل  بالإيرادات ف

الميزانية تتوجه إلى مديرية الضرائب، ثم تدرس حصيلة الاقتراحات من طرف لجنة مكونة من 

إنشاء لجنة  1965مختلف المصالح المعنية بوزارة المالية، ومع ذلك، فقد تم في سنة ممثلي 

يمكنها التدخل عند هذا المستوى من  ،اقتصادية ومالية للمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني

أجل تقديم اقتراحاتها، وأخيرا، يناقش مشروع الميزانية من طرف لجنة المالية للمجلس الوطني قبل 

 .2يقدم للتصويتأن 

                                                           

 .17ص لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، 1
 .18-17نفس المرجع، ص ص 2
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في ظل هذه الظروف الصعبة، استمرت عملية إعداد الميزانية العامة للدولة كذلك إلى غاية سنة 

، أين صدر قانون المالية لهذه السنة، حيث تضمن العديد من المبادئ، والذي اعتبر 1966

وذلك إلى حين صدور القانون التنظيمي الذي  ،كنموذج مرجعي لقوانين المالية للسنوات اللاحقة

 . 1يحدد طريقة تقديم مشاريع قوانين المالية

من خلال المراحل التي مرت بها نشأة الميزانية العامة للدولة في البدايات الأولى لمرحلة الاستقلال، 

بقة من طرف نلاحظ أنها مثلت مرحلة انتقالية لتسيير الوضع، حيث تم العمل ضمنيا بالقوانين المط

وذلك لعدم إمكانية صياغة قوانين خاصة في  ،الإدارة الاستعمارية التي كانت سائدة قبل الاستقلال

تلك الفترة، إلا أنه  من حيث الإجراءات التي تم إتباعها في إعداد مشروع الميزانية ومناقشته 

ليها لدورة الميزانية والتصويت عليه، فإنه يمكن القول أنها كانت تتم عبر المراحل المتعارف ع

العامة للدولة، والمتمثلة في قيام وزارة المالية بتجميع التقديرات من باقي الوزارات والمصالح 

م إعداد مشروع الميزانية وعرضه للتصويت عليه من طرف المجلس الوطني واعتماده ثم ثالمختلفة، 

 البدء في تنفيذه.

ة في الجزائر المستقلة كانت مباشرة بعد الاستقلال، من هنا يمكن القول أن ظهور الميزانية العام

وهو أمر حتمي وضروري، لأن قيام الدولة بأداء وظائفها الأساسية في المجتمع مرتبط ارتباطا وثيقا 

المرحلة عرفت غياب قانون مرجعي عضوي للمالية، يمكن تلك إلا أن  ،بالمالية العامة، رغم ذلك

 لنظام المالي للدولة ويضبط المبادئ والقواعد التي يقوم عليها.الاعتماد عليه في تحديد ملامح ا

  بين ما الفترة طوال مصيرها، في التحكم استعادت التي الجزائر على مستوى الموارد، فقد كرستأما 

 مليار11,7 كمداخيل خارجية و دولار مليار 13 ب المقدرة المحدودة مواردها 1966 إلى 1963

 كمصاريف دج مليار 12,1 و كواردات مليار دولار  8,2 تغطية أجل من جبائية كمداخيل دج
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 بين الإستقلال من الأولى الأربع واتالسن خلال والادخار الاستثمار نسبة تراوحت ولقد ،الميزانية

 كانت الاقتصادية التنمية لتمويل اللازمة المرونة بأن النسب هذه ، وتوضح 24,0%و %17,0

 أجل أخرى من وخارجية داخلية موارد على الحصول الجزائري الاقتصاد على وكان ،جدا ضئيلة

 .1والاجتماعية الاقتصادية المتطلبات تلبية

ضافات من خلال قانون المالية لسنة  الذي  1970في ظل هذه الأوضاع، فقد تم إحداث تغييرات وا 

فقد جاء منسجما مع صادف نهاية المخطط التمهيدي وانطلا  المخططات التنموية الثلاثية، لذلك 

نجاز برامج التجهيز،  بيئته الاقتصادية، حيث تكفل بوضع الإجراءات التي تسمح بتسهيل التسيير وا 

وضبط العلاقات الوظيفية للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، وهي السمة 

تقديم قوانين المالية، المشتركة التي ميزت قوانين المالية إلى غاية صدور نص تشريعي يحدد كيفية 

  1970وتتعل  أهم الإجراءات الخاصة بنظام الميزانية العامة التي نص عليها قانون المالية لسنة 

 :2بما يلي

يتم توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من  -

لتوزيع الاعتمادات اقتصاديا وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط، الذي يعد لائحة 

 ووظيفيا.

تتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات، بابا بابا، بمراسيم تتخذ بناء على تقرير من  -

 وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الذي يعلم عن ضرورة هذه التعديلات.

أوت وهو آخر أجل، يودع الوزراء كل سنة مشاريعهم الخاصة بميزانية التسيير قبل أول  -

 والخاصة بميزانية التجهيز قبل آخر سبتمبر وهو آخر أجل.

                                                           

 .11وزارة المالية خمسون سنة من الانجاز، مرجع ساب ، ص 1
 .27-26العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، ص ص لعمارة جمال، منهجية الميزانية 2
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يرخص لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بأن يضع مقرر رهن إشارة الآمرين الأولين  -

بالمائة من مجموع الاعتمادات  5بالصرف فتح اعتمادات إضافية خلال السنة في حدود 

 ة.المفتوحة بصفة نهائية أو مؤقت

يكون موضوع مداولة جديدة مسبقة من طرف الحكومة، أو مشتركة من طرف الوزراء، كل  -

 تعديل لعناصر تقدير استثمار أو تجهيز ما، ولاسيما التكاليف. 

جراءات تكميلية أخرى تتكرر في قوانين المالية للسنوات الموالية، وستدخل  كما أن هذه الإجراءات وا 

 على بعضها تعديلات جزئية أو كلية، بصفة دائمة أو مؤقتة.  

 من ،عدة لأسباب يعود وهذا نسبيا متغير ارتفاع في العمومية النفقات منذ بداية السبعينات، كانت

 بارتفاع سمح مما ،السبعينات سنوات خلال البترولية الأسوا  في الأسعار وتقلبات بينها تغيرات

-1974الرباعي  المخطط عن للتسيير، زيادة المخصصة بتلك مقارنة التجهيز في نفقات طفيف

 استثمار برنامج إطلا  تم كما، 1974 جوان 24 في المؤرخ 68-74 به قانون جاء الذي 1977

 المخطط المتضمن 1980 ديسمبر 13 في المؤرخ 80-11القانون  بموجب آخر عمومي

 الاستقلال لدعم الضرورية العمومية الاستثمارات وضع بهدف ،1984-1980الخماسي

نتاج وبناء اقتصاد الاقتصادي  .1للسكان والاجتماعية الاقتصادية والحاجيات المتطلبات يلبي وا 

في منتصف السبعينات ظهرت الحاجة الملحة لإقامة جهاز قانوني يتماشى مع الحقائ  الاقتصادية 

والاجتماعية، خاصة مع بداية حركية النشاط الاقتصادي بانطلا  المخططات التنموية، حيث تقرر 

ة جويلي 5تمديد العمل بها إلى غاية  جرىتعويض كل التشريعات الموروثة عن الاستعمار، والتي 

1975. 
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ة تتكون من خمسة أوامر تستهدف على لومن أجل جزأرة التشريع المتعل  بالجباية اتخذت سلس

إقامة الإطار القانوني للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الرسوم على رقم الأعمال،  :التوالي

لإطار الطابع، الضرائب غير المباشرة والتسجيل، وقد أعقب هذه القوانين نص سادس يتضمن ا

 المتعل  بقوانين المالية.  17-84القانوني للجمارك، واستمر العمل بذلك إلى غاية صدور القانون 

 مفهوم الميزانية العامة للدولة في التشريع الجزائري -ثانيا

المعدل والمتمم في سنة  1984جويلية  7المتعل  بقوانين المالية في  17-84بصدور القانون رقم 

ت بعض معالم المالية العامة للدولة الجزائرية الحديثة، حيث أورد تعريفا ، تحدد1989و 1988

للميزانية العامة للدولة وقوانين المالية الميزانيات الأخرى، وعمليات الميزانية العامة للدولة، وخاصة 

ضير ما يتعل  منها بالإيرادات العامة والنفقات العامة، والميزانيات الملحقة وعمليات الخزينة، وتح

قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها، وقانون ضبط الميزانية، بالإضافة إلى الأحكام الأخرى 

المتعل  بقوانين المالية ودستور  1984فابتداءا من قانون سنة  ،الخاصة بقوانين نظام الميزانية

ة ، صدرت نصوص أخرى ذات طابع تشريعي وتنظيمي، بغي1996ودستور نوفمبر  1989فيفري

استكمال منظومة المالية العامة، لا سيما وأن الجزائر في هذه المرحلة عرفت تحولات سياسية 

واقتصادية هامة، تميزت في مختلف مبادرات الإصلاح التي تبنتها للتحول الاقتصادي نحو 

 .1الانفتاح

 :2الجزائر ما يليومن بين تلك القوانين التي ساهمت في تحديد معالم منظومة المالية العامة في 

المتعل  بالتخطيط، والذي يحدد الإطار العام لتوجيه المنظومة الوطنية  1988قانون -

 لاجتماعي وتنفيذها.اللتخطيط الاقتصادي و 
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المتعل  بالمحاسبة العمومية الذي يحدد الأحكام العامة للتنفيذ المطبقة على  1990قانون  -

ية التي تشمل الإيرادات والنفقات العامة وعمليات الميزانية العامة والعمليات المالية العموم

الخزينة، كما حدد هذا القانون التزامات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، وكذا 

 مسؤولياتهم وغيرها من الإجراءات الكفيلة بضمان التسيير الجيد للإدارة المالية العامة.

والذي ينظم الرقابة التي تمارسها هذه  المتعل  بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، 1990قانون  -

 الهيأة الوطنية المستقلة، ويبين الجزاءات التي تقترن بتحقيقاته.

 :إجراءات أخرى تتمثل في مجموعة من المراسيم التنفيذية التطبيقية التي تتناول بالإضافة إلى

 تعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم. -

جراءات تطهير رصيد الدين، وكيفيات اكتتاب شروط إقامة مسؤولية المحاسبين  - العموميين، وا 

 التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية للمحاسبين العموميين.

 الإجراءات والكيفيات الخاصة بمحاسبة الآمرين بالصرف، والمحاسبين العموميين. -

لعمومية إجراءات الدفع عن طري  اعتماد نفقات الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات ا -

 ذات الطابع الإداري.

برامها وتنفيذها. -  تنظيم الصفقات العمومية وتحديد شروط إعداد الصفقات وا 

تحديد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، وتنظيم تدخلاتها كجهاز دائم للرقابة على مستوى  -

جهزة التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات المحلية، وكذا المؤسسات والأ

 والهيآت الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية.

في ظل الترسانة القانونية التي عرفتها الجزائر عبر مختلف المراحل، وبالأخص بعد صدور القانون 

، فقد تم تحديد مفهوم أو تعريف دقي  للميزانية العامة 17-84العضوي المتعل  بقوانين المالية

 :للدولة الجزائرية حيث
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الميزانية العامة للدولة بأنها " تتشكل من الإيرادات والنفقات النهائية  17-84القانون رقم يعرف * 

 . 1للدولة، المحددة سنويا بموجب قانون المالية وف  الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها"

د الدولة كما يبين أن قانون المالية للسنة "يقرر ويرخص بالنسبة لكل سنة مدنية بمجمل موار * 

وأعبائها، وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المراف  العمومية وتنفيذ المخطط 

 .2الإنمائي السنوي"

كما تم تعريف قانون المالية والميزانية العامة للدولة وفقا للقوانين المعدلة والمتممة فيما للقانون * 

 :كما يلي 84-17

بة لكل سنة مدنية، بمجمل موارد الدولة وأعبائها، وكذا "قانون المالية يقرر ويرخص بالنس -

الوسائل المالية الأخرى لتسيير المراف  العمومية، كما يقرر ويرخص علاوة على ذلك 

 .3رأسمال"الالمصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية وكذلك النفقات ب

ع الإيرادات والنفقات الميزانية العامة للدولة "هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجمو  -

الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص 

 .4بها"

من خلال تقديمنا لنشأة وتطور الميزانية العامة للدولة في الجزائر وتحديد المفاهيم المتعلقة بها 

دولة في الجزائر عرفت تطورات ضمن النصوص التشريعية، يمكن القول بأن الميزانية العامة لل

                                                           

هـ المواف   1404شوال 08مؤرخ في  17-84قانون رقمالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الاقتصاد، 1
 .06، المادة1984يوليو 10المؤرخة في  28يتعل  بقوانين المالية) الجريدة الرسمية( العدد 1984يوليو  07لـ 
 .03نفس المرجع، المادة2
هـ  1408جمادى الأول 22مؤرخ في  05-88قانون رقمية الشعبية، بدون وزارة، الجمهورية الجزائرية الديمقراط3

، 1988يناير  13المؤرخة في 02)الجريدة الرسمية( العدد 17-84يعدل ويتمم القانون 1988يناير 12المواف  لـ
 .03المادة

هـ المواف   1411محرم24يمؤرخ ف 21-90قانون رقمالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الاقتصاد، 4
 .03، المادة1990أوت15المؤرخة في 35يتعل  بالمحاسبة العمومية )الجريدة الرسمية( العدد 1990أوت 15لـ
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عديدة رافقتها تراكمات من حيث الممارسة والتشريع، حيث كانت البدايات الأولى لظهور الميزانية 

وذلك حسب ما فرضته  ،العامة للجزائر المستقلة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخلفية الاستعمارية

معمولا بها إبان الحقبة الاستعمارية الظروف، حيث تم الاعتماد على النصوص التشريعية التي كان 

 خلال فترة انتقالية.

المتوسطة وبعد انطلا  مسيرة التنمية من خلال إطلا  البرامج التنموية المتمثلة في المخططات 

، خلال سنوات السبعينات والثمانينات، حاولت السلطات الجزائرية مواكبة الأوضاع من خلال المدى

وبالأخص  المنظمة والمحددة للأنشطة المالية العامة والميزانية العامةإصدار العديد من التشريعات 

، وذلك راجع إلى أهمية هذه الأخيرة في مجال التنمية، المتعل  بقوانين المالية 17-84القانون رقم 

التخطيط  المعتمد علىخاصة وأن الجزائر اعتمدت بعد الاستقلال المنهج الاقتصادي الاشتراكي 

 ي تلعب فيه الدولة من خلال إيراداتها ونفقاتها العامة الدور البارز في عملية التنمية.والذ ،المركزي

كما عرفت تلك المنظومة العديد من التطورات من خلال النصوص التشريعية المعدلة والمتممة 

والنصوص الجديدة، وذلك في إطار التحولات السياسية والاقتصادية التي عرفتها في نهاية 

وذلك بغرض الاستجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة، حيث تم  ،ت وبداية التسعيناتالثمانينا

تعزيز منظومة وتم بموجبها  ،تعزيز الترسانة القانونية بنصوص أخرى مست العديد من الجوانب

وتحديد صلاحيات ومهام المفتشية  عليا، إنشاء مجلس المحاسبة كهيأة رقابيةالرقابة من خلال 

 الية وغيرها من الإجراءات.العامة للم
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لقد تمت بلورة وتشكيل النظام المالي العمومي للدولة الجزائرية بعد الاستقلال مباشرة، وذلك بالمرور 

بمرحلة انتقالية تم خلالها الاعتماد على التشريع الفرنسي الذي كان معمولا به، ثم صدور العديد من 

ري من حيث التشريع القوانين والمراسيم التي أعطت نوع من الاستقلالية للنظام المالي الجزائ

 المبادئ التي تستند إليهاوالتنظيم، حيث عرفت الميزانية العامة للدولة تطورات من حيث مختلف 

 ، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث.التي تحكمها الجوانب التنظيمية والفنية والإداريةو 

 الميزانية العامة للدولة في الجزائر واستثناءاتها مبادئ -4-2-1

 من القانون رقمالتي تقوم عليها الميزانية العامة للدولة في الجزائر في كل  مبادئت التقررلقد 

المتعلق  21-90والقانون رقم ، المتعلق بقوانين المالية 1984/07/1المؤرخ في 84-17

وهي ، ة ومدتهاـللميزانيالشكلية ة ـالتي تضبط الناحيقواعد في تلك الل وتتمث، بالمحاسبة العمومية

-96 رقم التنفيذي المرسوم من 10 المادة ، حيث نصتنويةـالس مبدأو، يةـالعموم، ودةـالوح بدأم

 مكلف الأول الوزير لدى المنتدب الوزير لصلاحيات المحدد 1996 جويلية29 في المؤرخ 257

 مراعاة مع بالتخطيط المكلف الحكومة رئيس لدى المنتدب الوزير " يقوم :يلي ما بالتخطيط على

 مع بالاتصال الدولة للتجهيز ميزانية مشروع بإعداد وسنويتها وعالميتها الميزانية وحدة مبادئ

 مبدأمن كل في ل وتتمث، أخرى تتعلق بالناحية الموضوعية، بالإضافة إلى قواعد المعنيين" الوزراء

الاستغناء عنها، التي لا يمكن إغفالها و مبادئ، وهذه الالتوازن مبدأوالإيرادات،  عدم تخصيص

المختصة من القيام جهات التمكين تهدف إلى  ،ومتكاملةواحدة مترابطة لاعتبارها كتلة نظرا 

 .1الاستثناءاتترد عليها بعض عمليات الرقابة، ومع ذلك، إلا أنه في حالات معينة بممارسة 

الحالات التي و نية العامة للدولة في الجزائر، سنقوم فيما يلي بسرد المبادئ التي تقوم عليها الميزا

جاءت كنتيجة لبعض الممارسات التي تقتضي يمكن اعتبارها كاستثناءات على تلك المبادئ، والتي 
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 التخلي عن المبادئ المتعارف عليها في مجال الميزانية العامة للدولة.

 سنوية الميزانية العامة مبدأ -أولا

تتم كل عمليات الميزانية العامة للدولة في  :سنوية الميزانية العامة في الجزائر مبدأالإلتزام ب -1

الجزائر في سنة مالية واحدة، وهي السنة المدنية، حيث يصاد  البرلمان على الميزانية العامة 

 ويجيزها لمدة سنة واحدة، ليتم تنفيذ بنودها خلال تلك السنة فقط.

ريعية المعتمدة تحدد الإطار الزمني للميزانية بسنة واحدة، في هذا الإطار، فإن النصوص التش

ويظهر ذلك من خلال التعريف الذي ورد حول الميزانية العامة في القانون المتعل  بالمحاسبة 

 الخاصة الإيرادات والنفقات مجموع المدنية للسنة تقدّر التي العمومية، حيث يعرفها بأنها "الوثيقة

 " 1.بها وترخص بالرأسمال والنفقات ةيالداخل التجهيز نفقات نهاوم والاستثمار بالتسيير

كما عرفها القانون المتعل  بقوانين المالية بأنها " تتشكل من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة، 

 .2المحددة سنويا بموجب قانون المالية وف  الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها"

قانون ضبط الميزانية للسنة المالية بأنه "هو الوثيقة التي تدرج فيها الإيرادات كما أن القانون حدد 

المحصلة فعلا وكذا النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومي خلال السنة 

 .3المدنية المناسبة"

انون فمن خلال النصوص القانونية السابقة يتضح أن النفقات العامة المرخص بها سنويا في ق

المالية لا يمكن القيام بها وتنفيذها فعليا إلا في حدود السنة المالية المعنية، بمعنى ألا يجب استبا  

أو تجاوز المدى الزمني الذي خصصت له، وذلك من بداية شهر جانفي إلى نهاية شهر ديسمبر، 

 وهو التاريخ المحدد لبداية ونهاية السنة المالية في الجزائر. 
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لى الفصل بين السنوات المالية، ؤدي إيالسنوية في الميزانية العامة  مبدأة إلى أن تجدر الإشار 

ن عملية إف ،النفقات وأجعل الميزانيات مستقلة عن بعضها البعض، سواء تعل  الأمر بالإيرادات يو 

 تنفيذها تتطلب تجديد الترخيص لها وورودها في الميزانية خلال كل سنة.

إلا أنه من الناحية العملية، ونتيجة لبعض متطلبات الإدارة وتسيير الشؤون العامة، فإن عمليات 

التسوية في نهاية السنة تجد في المحاسبة العمومية فترة تكميلية تغطي أحيانا فترة تمتد إلى غاية 

 .1"ممتدالتسيير ال"شهر أفريل من السنة الموالية، وهو ما يصطلح عليه في الجزائر بنظام 

ارسات السنوية معتمد في الجزائر بموجب النصوص القانونية ومن خلال المم مبدأيمكن القول بأن 

يرتبط أساسا بمتطلبات الرقابة والتحكم في الميزانية  في حد ذاته مبدأال االعملية، إلا أن الأخذ بهذ

زئتها إلى سنوات يكون من العامة للدولة، فالأنشطة والعمليات المالية للدولة دائمة ومستمرة وتج

 أجل تسهيل التسيير والإدارة المالية العامة.

إن التطبيقات المعاصرة للميزانية العامة في مختلف دول العالم،  :السنوية مبدأإستثناءات  -2

السنوية،  مبدأومنها الجزائر، أوجدت العديد من الإستثناءات التي تحول دون الالتزام بتطبي  

 :السنوية نتيجة لاعتبارين اثنين مبدأوتستنبط الإستثناءات الواردة على 

 من جهة، لاعتبارات فنية وتطبيقية تتعل  بتصحيح آثار مبدأ سنوية الميزانية العامة للدولة. -

من جهة أخرى، لاعتبارات سياسية واقتصادية متعلقة بمشاكل الاستثمارات المخططة  -

 بحيث يسمح بإعطاء الترخيص المالي أثر يتعدى الإطار الضي  للسنة. والبرامج التنموية،

السنوية في الجزائر تظهر من خلال العديد  مبدأفي الواقع العملي فإن الاستثناءات الموجودة على 

 :والمتمثلة فيما يلي ،من الممارسات المالية للدولة
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الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين تمثل رخص البرامج  :العمليات المتعلقة ببرامج التجهيز -أ

بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة، وتبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى 

 ، إذ تمثل رخص البرامج التكلفة التقديرية لكل عملية ضمن الخطة أو البرنامج.1يتم إلغاؤها

ويتم ذلك عن طري  اعتمادات الدفع التي تمثل التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها  

، إذ أن اعتمادات 2أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة

 الدفع تسمح بدفع الأقساط السنوية لتمويل عمليات برنامج الاستثمار المعني.

ا الاستثناء كاستجابة لمتطلبات برمجة وتنفيذ العديد من الاستثمارات العمومية في إطار وقد ورد هذ

، والتي يتطلب تمويلها متعددة السنواتالبرامج التنموية المتوسطة المدى، بحيث تكون هذه البرامج 

ث يصبح نجازها يتطلب مدة زمنية تتجاوز السنة، بحيا  عن طري  ميزانية الدولة مبالغ مالية كبيرة و 

 الالتزام بقاعدة السنوية غير ممكن في كثير من الحالات.

المتعلقة ببرامج التجهيز تعتبر ضرورية بالنسبة لتنفيذ الاستثمارات  المالية رغم أن العمليات

العمومية، إلا أن هذا النوع من العمليات يطرح العديد من المشاكل المتعلقة أساسا بمدى الدقة في 

بالتكاليف، فإذا كانت التقديرات جيدة تكون الاعتمادات كافية، والعكس في حالة التقديرات الخاصة 

وعليه يجب توفير اعتمادات إضافية في  ،التقديرات غير صحيحة تكون الاعتمادات غير كافية

 السنة الموالية، وترجع تلك المشاكل أساسا إلى التغيرات في المعطيات المتعلقة بالأسعار.

يقصد بترحيل الاعتمادات تلك العملية التي تسمح للهيئات العمومية في  :داتترحيل الاعتما -ب

ديسمبر من السنة وعدم استهلاك الاعتمادات المخصصة لها بترحيل تلك  31حالة بلوغ تاريخ 

 السنوية. مبدأالالتزام ب خروجا عنالاعتمادات إلى السنة الموالية، ويعتبر هذا الإجراء 
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 31بترحيل الاعتمادات غير المستعملة في  ية صدر بعد استقلال الجزائروقد رخص أول قانون مال

بقرار من وزير المالية، وذلك بالنسبة لعدد من أبواب الميزانية العامة، وخصوصا  1962ديسمبر

عانات صيانة المباني والعتاد. كما أن القانون يمنح  تلك المتعلقة بالدعم الاقتصادي والاجتماعي وا 

الح  في ذلك في بعض الحالات، حيث أنه لا تقفل الإعانات والتخصيصات الممنوحة للمؤسسات 

العمومية ذات الطابع الإداري حسب إجراءات الميزانية الجاري العمل بها، ما لم تستخدم أو تنف  

  .1تبقى مكتسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريفبمجملها، 

الوجه الآخر لترحيل الاعتمادات في الجزائر في ترحيل نفقات التجهيز بشكل اختياري في ثل يتم

إطار رخص البرامج الساب  الإشارة إليها، حيث أن اعتمادات الدفع المتوفرة يمكن ترحيلها كليا من 

ينة وهذا الترخيص بترحيل الاعتمادات يكون في حالات مع، طرف الجهات المعنية في نهاية السنة

فقط مثلما ينص عليه القانون، أما الحالات الأخرى لبنود وفصول النفقات العامة فإن ترحيلها ممنوع 

قانونا مراعاة لقاعدة سنوية الميزانية العامة وبالتالي سنوية الاعتمادات المخصصة لمختلف أوجه 

 الإنفا . 

التشريعية من المصادقة على في حالة عدم تمكن السلطة  :لاعتمادات الشهرية )أو الجزئية(ا -ج

قانون المالية قبل تاريخ أول جانفي من السنة المعنية، وبغرض السماح باستمرارية نشاط مختلف 

مصالح الدولة، فإن القانون المتعل  بقوانين المالية أوجد لذلك مخرجا من خلال العمل مؤقتا بتنفيذ 

 في التسيير نفقات كتحديدة من الشروط إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة وفقا لمجموع

 شهريا وذلك ،للميزانية السابقة بالنسبة إلى السنة المالية المفتوحة الاعتمادات مبلغ من 1/12حدود
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، وبالنسبة لاعتمادات الاستثمار وفي حدود ربع الحصة المالية المخصصة لكل أشهر ثلاثة ولمدة

  1.قطاع ولكل مسير

الإثني عشرية إلى تأخير كثير من الوفرات المحتملة، وخاصة ارتفاع ويؤدي نظام الميزانية 

الإيرادات الناتج عن التعديلات الجبائية دون تخفيض النفقات الجديدة، ومن جهة أخرى فان الشك 

الذي يميز الحياة المالية والمرتبط بعدم التصويت على قانون المالية في الآجال القانونية لا يسمح 

لصفقات في ظروف جيدة، كما أن ذلك يضطر الحكومة للتعامل في الأجل القصير للدولة بعقد ا

 .2دون أن تستطيع تصور ووضع أهداف متوسطة الأجل

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم الترخيص الممنوح قانونا للعمل بالميزانية الإثني عشرية، إلا أن ذلك لم 

، حيث تتم في كل سنة المصادقة على قانون يحدث في تاريخ الميزانية العامة للدولة في الجزائر

 المالية في الآجال المحددة.

تتمثل في تلك الاعتمادات التي يتم إجراؤها خلال السنة المالية، أي بعد  :الاعتمادات التكميلية -د

مرور فترة زمنية عن البدء في تنفيذ الميزانية الأولية، والتي تأتي بموجب قانون المالية التكميلي أو 

المعدل.  ويعتبر هذا النوع من الإجراءات خروجا عن قاعدة سنوية الميزانية ولو أن الاعتمادات 

كميلية لا تخرج تراخيصها عن السنة، إلا أنها تعتبر مساسا بسنوية الميزانية، وهي أكثر شيوعا  الت

 .3حيث أصبح قانون المالية التكميلي مألوفا ويتم اللجوء إليه بصفة دورية واستخداما في الجزائر،

 

 

 وحدة الميزانية العامة مبدأ -ثانيا
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اللّازمة يشترط القانون للقيام بتقدير المبالغ  :وحدة الميزانية العامة في الجزائر مبدأالإلتزام ب -1

مما يعني ، أن يدرج ذلك في وثيقة واحدة، فترة سنةل لتسيير مختلف الدوائر الوزارية خلا

عند العامة تدرج في وثيقة واحدة النفقات وكل الإيرادات العامة أن ، بمعنى احترام مبدأ الوحدة

لتعدد الوثائ  التي تتكون منها الميزانية نظرا و، ا للسلطة التشريعية قصد الموافقة عليهاتقديمه

خروجا عن مبدأ ذلك ولا يعد ، في ملاحق ووثائق متعددةالميزانية يمكن تقديم مشروع العامة 

 .الوثائق الضروريةل على مجمبالإطلاع شاملة مما يسمح  تكونلأن الدراسة والمناقشة ، الوحدة

بشكل  تصنف ثم واحد، بيان في تظهر أن للدولة العامة والنفقات الإيرادات على المبدأ هذا وحسب

 عملية من أيضا تمكن كما ،للدولة المالي المركز على التعرف يسهل حتى مفصل ومتجانس

 هذا يسمح كما، للدولة العامة الميزانية في عدمه أو توازن وجود من التأكد التحليل والمقارنة ومن ثم

 طرف المعتمدة من المالية السياسة على والتعرف رقابةال بعملية لقياما التشريعية للسلطة المبدأ

 الحكومة.

تف  مع الفلسفة الليبرالية التي لا تتكفل في إطارها الدولة يالوحدة  مبدأومن الناحية العملية فإن 

العديد من الصعوبات، حيث تبنت في الجزائر يخل  ه سوى بالنفقات الإدارية، وبالتالي فإن تطبيق

الدولة في مراحل سابقة المنهج الاشتراكي الذي يفرض التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة، 

ن الدولة لا تزال تتكفل بالعديد من الأنشطة إوحتى في مرحلة التحول نحو اقتصاد السو  ف

 :1تراضين أساسيين هماالوحدة في الجزائر يواجه اع مبدأن تطبي  إالاقتصادية، من هنا ف

حاجة بعض المصالح والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري إلى أن توضح محاسبتها  -

في ميزانيات خاصة  تسمح لها بأن تحسن تقدير مردوديتها، وتعطيها إمكانية التمويل 

الذاتي، الذي يسمح لها بأن تعتمد في بعض الإجراءات على قواعد المحاسبة 
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التجارية)صنادي  للاحتياط، للتموين، للتقاعد، للاستهلاك والاستثمار...(، ولذلك فإن وجود 

بعض مصالح الدولة ذات الطابع التجاري يفرض عليها تبني محاسبة متباينة تسجل في 

 ميزانية خاصة بها.

قول أن لا يمكن جمع النفقات النهائية مع النفقات ذات الطابع المؤقت، كما أنه ليس من المع -

يتم وضع في نفس المخطط إيرادات ذات طبيعة نهائية كالضرائب والرسوم مع القروض التي 

 هي إيرادات ذات طبيعة مؤقتة. 

وجود حالات من عدم  إلىفالتطبي  الصارم لقاعدة وحدة الميزانية يؤدي في بعض الحالات 

ية بين مدخلات ومخرجات التجانس بين مكونات الميزانية، حيث يتم الجمع ضمن وثيقة الميزان

 مالية غير متجانسة ومن طبيعة مختلفة.

وحدة الميزانية العامة للدولة في الجزائر قد تم إهماله من  مبدأإن  :الوحدة مبدأإستثناءات  -2

، ومن هذه مبدأال اخلال العديد من التعديلات التي أوجبت ممارسات تؤدي إلى عدم الالتزام بهذ

  :1الاستثناءات ما يلي

الميزانية الملحقة هي ميزانية منفصلة عن الميزانية العامة للدولة حسابيا إلا  :الملحقة الميزانيات -أ

 المتعل  17-84القانون  يجيز أنها غير مستقلة عنها من حيث الإجراءات التي تمر بها، إذ

البرلمان،  وموافقة الميزانية لإقرار المقررة بنفس القواعد لكن المالية اللجوء للميزانيات الملحقة بقوانين

عن  المستقلة المعنوية تتمتع  بالشخصية لا العمومية التي حيث أن هناك بعض المؤسسات

 بالميزانية الميزانية تكون مرفقة هذه أن إلا مستقلة ميزانية فتعتمد الدولة منحها شخصية الدولة،

 .العامة للدولة، كما أنها تخضع لنفس قواعد المحاسبة العمومية
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ومن الأمثلة على الميزانيات الملحقة في الجزائر، الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات والري 

والمطبعة الرسمية، ويقرر إنشاء أو إلغاء تلك الميزانيات بموجب قانون المالية السنوي، حيث تم 

 .2004على سبيل المثال إلغاء ميزانية الري بموجب قانون المالية لسنة 

خذ بالميزانية الملحقة خروج صريح عن قاعدة الوحدة في الميزانية العامة للدولة في ويعتبر الأ 

الجزائر، رغم أن هناك من يرى بأن الميزانية الملحقة لا تعتبر خروج عن قاعدة الوحدة ما دامت 

تكون مرفقة مع الميزانية العامة وتخضع لنفس القواعد وتمر بنفس المراحل، وبالتالي فهي عبارة 

 ن تجميع محاسبي في قانون المالية للإيرادات والنفقات للمصالح المعنية.ع

 فيها تقيد الخزينة كتابات في المفتوحة وهي تمثل تلك الحسابات :للخزينة الخاصة الحسابات -ب

 خارج ولكن المالية قانون لأحكام تنفيذا تجريها التي لمصالح الدولة، والنفقات عمليات  الإيرادات

العامة للدولة في  الميزانية وحدة لقاعدة الثاني التعديل العامة للدولة ولذلك فهي تمثل الميزانية

الجزائر، وتحدد العمليات على الحسابات الخاصة للخزينة وترخص وتنفذ حسب نفس شروط 

والحسابات ، عمليات الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك حسابات القروض والتسبيقات

نة التي يسمح بإنشائها واستخدامها في الجزائر يتم فتحها بموجب قانون المالية، الخاصة للخزي

 1:مكن تجميعها ضمن الأصناف التاليةيو 

الحسابات التجارية، والتي يدرج فيها من حيث الإيرادات والنفقات، المبالغ المخصصة  لتنفيذ  *

عمليات ذات طابع صناعي أو تجاري تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة استثنائية، 

د وهي عمليات مطابقة لنشاط المصالح المماثلة في المؤسسات، ومن الأمثلة عليها حظائر عتا

 مديريات الأشغال العمومية وحظائر عتاد مديريات الري.

                                                           

 .108-106جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، ص ص لعمارة  1
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حسابات التخصيص الخاص، والتي يدرج فيها العمليات الممولة بواسطة الموارد الخاصة على * 

إثر إصدار حكم في قانون المالية، ويمكن أن تتم موارد حسابات التخصيص الخاص بحصة 

المبينة في قانون المالية، كما تحدد هذه الحسابات  مسجلة في الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود

وترخص وتنفذ حسب نفس شروط عمليات الميزانية العامة للدولة، ومن الأمثلة على حسابات 

التخصيص الخاص حساب صندو  ضبط الموارد، حساب صندو  ترقية التنافسية الصناعية، 

 حساب الصندو  الوطني لدعم تشغيل الشباب.

ة أن قوانين المالية المتعاقبة تضمنت العديد من الحسابات التي يتم إنشاؤها من وتجدر الملاحظ

سنة لأخرى، حيث أصبحت هناك العديد من الحسابات الخاصة، الأمر الذي أدى إلى حدوث نوع 

من الغموض في المؤشرات المالية للدولة وعدم القدرة على التحكم فيها خاصة من طرف السلطات 

ص البرلمان عند مناقشة قوانين المالية، حيث أصبحت تشكل ظاهرة غير صحية في الرقابية وبالأخ

المالية العامة في الجزائر، خاصة وأن العديد من هذه الحسابات لا تستهلك الموارد المالية 

المخصصة لها، الأمر الذي اضطر العديد من المراقبين للشؤون المالية في الجزائر إلى الدعوة 

 دامها في الحالات الضرورية فقط. لتقليصها واستخ

حسابات التسبيقات، والتي تتضمن عمليات منح التسبيقات أو تسديدها التي يرخص بها للخزينة  *

العمومية بمنحها في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض، ومن الأمثلة على ذلك تسبيقات 

 سابات أخرى.لحيون بالإضافة للولايات، تسبيقات للبلديات، تسبيقات للتسديد المسب  للد

حسابات القروض، والتي تدرج فيها القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الاعتمادات  *

المفتوحة لهذا الغرض، وعند تسديدها يقيد مبلغ استهلاك القروض في الإيرادات لفائدة الحساب 

لة لمدة تفو  أربع سنوات المناسب، وحساب القرض يتميز عن حساب التسبي  في كونه تمنحه الدو 
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وبأسعار فائدة معينة، ومن أمثلتها حساب القرض الخاص بالصندو  الوطني للتوفير والاحتياط، 

 القروض الخاصة بالبنك الوطني الجزائري، وحسابات أخرى.

حسابات المشاركة، وهي مخصصة للأسهم التي تصدرها المؤسسات العمومية لصالح الدولة  *

عادة شراء سندات المساهمة، ويدفع العائد المتعل   وعمليات الاكتتاب فيها، التعويض عن التنازل وا 

بسندات المساهمة للميزانية العامة للدولة. وقد تم إنشاء هذه الحسابات بالتوازي مع عملية تطهير 

المؤسسات العمومية الاقتصادية، وقد ورد ذكرها في مدونة حسابات الخزينة، ولم يرد ذكرها في 

 نون المتعل  بقوانين المالية أو قوانين المالية السنوية.القا

حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية، حيث تقيد العمليات المنجزة وفقا لاتفاقيات دولية ثنائية  *

ومن بين الحسابات حساب ، مصاد  عليها قانونا في حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية

 لمغرب، حساب التسوية مع الخزينة العامة لتونس.التسوية مع الخزينة العامة ل

كما أن هناك تطبيقات أخرى لبعض العمليات ضمن قوانين المالية، كالاعتمادات التكميلية التي ترد 

في قانون المالية التكميلي أو التعديلي، تعدد الوثائ  الخاصة بالميزانية العامة للدولة وعمليات 

لدولة، فمن الناحية الشكلية تعتبر هذه الممارسات خروج عن قاعدة الإخراج من الميزانية العامة ل

تعدد وثائ  الميزانية جاء كنتيجة لتعدد  لأنالوحدة، إلا أنها من الناحية الموضوعية لا تعتبر كذلك، 

مما يتطلب التوضيح والتفصيل أكثر ضمن  ،وتعقد الأنشطة الحكومية في مختلف المجالات

 ة إلى ذلك فهي تمر مع الميزانية العامة للدولة عبر المراحل نفسها.مختلف الوثائ ، بالإضاف

 عدم التخصيص في الميزانية العامة  مبدأ -ثالثا

عدم التخصيص  مبدأعتبر ي :عدم التخصيص في الميزانية العامة في الجزائر مبدأالإلتزام ب -1

لا يمكن تخصيص أي " على أنهينص القانون المتعل  بقوانين المالية  الوحدة، بحيث مبدأمكمل ل
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بلا  للدولة موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة عملة، بحيث تستخاصإيراد لتغطية نفقة 

 .1"تمييز

  :2فالميزانية العامة للدولة في الجزائر تتضمن ثلاثة جداول

 .للدولة العامة للميزانية النهائية النفقات على المطبقة النهائية راداتيالإ تقييم يتضمن  "أ" الجدول  

 .التسيير ميزانية بعنوان المفتوحة الاعتمادات وزاري قطاع كل حسب التوزيع يتضمن "ب" الجدول  

 ميزانية بعنوان النهائي الطابع ذات التجهيز لنفقات قطاع، كل حسب توزيع، يتضمن "ج" الجدول  

 .التجهيز

عدم التخصيص مكرس في هيكل الميزانية في حد ذاتها، بحيث أن الإيرادات  مبدأن إوبالتالي ف

وذلك بصفة  العامة المسجلة في الجدول "أ" تمول النفقات العامة المدرجة في الجدولين "ب" و "ج"

عدم  مبدأرغم ذلك، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي وردت على الالتزام بتطبي  و  .إجمالية

 زائر. التخصيص في الج

الوحدة هي  مبدأتعتبر الاستثناءات التي يمكن أن ترد على  :عدم التخصيص مبدأإستثناءات  -2

عدم التخصيص، وفيما يخص الاستثناءات التي وردت  مبدأنفسها تقريبا الاستثناءات التي ترد على 

رد نتيجة على قاعدة عدم التخصيص في الجزائر منها ما هو وارد بصفة قانونية ومنها ما هو وا

 :3للممارسات العملية، ومن تلك الاستثناءات ما يلي

وهي الاستثناءات التي تم اللجوء إليها بموجب قوانين المالية  :الاستثناءات الواردة بموجب القانون-أ

أو القوانين التي تحدث آثار مالية على الميزانية العامة للدولة، ومنها الميزانيات الملحقة والحسابات 

                                                           

 .08، مرجع ساب ، المادة17-84القانون رقم  1
2
 .30وزارة المالية خمسون سنة من الإنجاز، مرجع ساب ، ص 

 .125لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، ص 3
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للخزينة والإجراءات المحاسبية الخاصة ضمن الميزانية العامة للدولة والتي تسري على الخاصة 

 الأموال المخصصة  للمساهمات أو استعادة الاعتمادات.

الميزانيات المستقلة، الجباية  :الاستثناءات الواردة من خلال التطبيقات والممارسات العملية-ب

التعويضي، الاعتمادات المفتوحة للتكاليف المشتركة، حيث البترولية، الرسوم شبه الجبائية، الرسم 

يتم في بعض الحالات تخصيص بعض الإيرادات أو نسبة منها لتغطية نوع معين من النفقات، 

فعلى سبيل المثال، يخصص لحساب التخصيص الخاص الذي عنوانه "الصندو  الخاص لتطوير 

 .من الجباية البترولية %2ولة في حدود مناط  الجنوب" من  تخصيصات الميزانية العامة للد

 توازن الميزانية العامة في الجزائر مبدأ -رابعا

منذ الاستقلال مباشرة بالمخططات والبرامج التنموية  في الجزائر الميزانية العامة للدولةارتبطت 

ادة المتوسطة المدى، الأمر الذي ترك آثار كبيرة على الميزانية من حيث التوازن، خاصة مع زي

ارتباط الإيرادات العامة للميزانية بالدرجة الأولى بالجباية البترولية، هذه الأخيرة التي تخضع 

 حصيلتها للتقلبات في الأسوا  الدولية.

 فتاريخ الميزانية العامة للدولة في الجزائر يبين أن الفترات السابقة لبداية الألفية الثالثة عرفت عجزا

 عجز حالة في الثمانينات نهاية مع الميزانية رصيد سبيل المثال، كان هيكليا في الميزانية، فعلى

 بداية مع فائض حالة إلى الرصيد هذا مليون دج( تحول 8100ما يقدر ب)1989 بلغ سنة حيث

 1991الفائض في سنة  بلغ الدولة حيث انتهجتها التي التسعينات كنتائج للإصلاحات

 في التحسن هذا أن كما ،الناتج الداخلي الخام من %4.6مليون دج( ما يمثل  36800مبلغ)

مليون 76200 انتقلت من حيث ،البترولية إيرادات الجباية تضاعف إلى كذلك الميزانية يعود رصيد

 ظهر حيث يستمر الفائض لم هذا لكن، 1991سنة دج مليون 161500 إلى، 1990سنة  دينار

 حيث1993سنة  العجز وتفاقم، مليون دج 108267بـ  1992 سنة من ابتداء ثانية مرة العجز
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الداخلي  الناتج من التوالي على  13.67%،10.07%يمثل ما أي دج مليون 162267 أصبح

 1993 سنة للبرميل دولار 17.50 بلغت إذ ،النفط أسعار بتراجع ذلك يفسرالخام، و 

 .1البترولية الجباية في انخفاض من ذلك عن ترتب ما مع 1990 دولار سنة  24.34عوض

 تغير التوازن 2000سنة  الميزانية العامة للدولة، فخلال توازنات كما أنه مع بداية الألفية تغيرت

 ترتب حيث الميزانية، إيرادات مجموع في الجباية البترولية لحصة نظرا أسعار المحروقات بتغير

أما  الخام، الداخلي الناتج من 1.28% يعادل دج، ما مليون 52961 قدره الميزانية عجز ذلك عن

 4.3%يعادل ما دج مليون 184498 فائض قدره الميزانية توازنات عن ترتب 2001 سنة خلال

 .2النفقات معدل من أكبر الإيرادات بمعدل ارتفاع إلى راجع وهذا ،الخام الداخلي الناتج من

من الناتج الداخلي  %3.9نسبة عجز  2005كما بلغ العجز في الميزانية العامة للدولة في سنة 

من الناتج الداخلي الخام، وذلك راجع بالدرجة الأولى  %11.9إلى  2011الخام ليرتفع في سنة 

سنة بلغ العجز غير النفطي في الميزانية العامة نفس ال إلى تقلبات أسعار النفط، حيث أنه في

التحصيل من الجباية  ، وهو ما يؤكد تبعية وضعية التوازن أو عدم التوازن لمستوى3 %44للدولة

 البترولية.

لى غاية اليوم، تعرف الميزانية العامة للدولة عجزا هيكليا ناتج  فخلال مختلف المراحل السابقة وا 

عن الزيادة المستمرة في الإنفا  العام في مقابلة الإيرادات العامة التي تخضع لتقلبات السو ، 

ن ظهر فائض في الميزانية فهو حالة مؤقتة ترتبط بارتفاع أسعار النفط، أما في حالة  فحتى وا 

 انخفاض هذه الأخيرة تعود الميزانية إلى حالتها الطبيعية وهي حالة العجز.

                                                           

 .397مسعود، مرجع ساب ، صدراوسي  1
 نفس المرجع والصفحة. 2
 .246المعهد العربي للتخطيط، مرجع ساب ، ص  3
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ومن أجل التخفيف من آثار حالة العجز، وعلى غرار ما يجري العمل به في الدول البترولية 

 إنشاء تم لذا ،المتوسط المدى على الاستثمار برامج تنفيذ تأمين الضروري من الأخرى، فقد كان

، حيث تخصص 2000، وذلك في سنة 1البترول تصدير من المحصلةموارد ضبط  ال صندو 

 أساسا لضبط توازن الميزانية بالإضافة إلى ضبط النفقات وتخفيض الدين العمومي.

التوازن الفعلي في الميزانية العامة للدولة لم يتم الحفاظ عليه في أغلب  مبدأمن هنا يمكن القول أن 

التي تمت، حيث أن الجزائر تعرف عجزا هيكليا في الميزانية العامة للدولة كما سب  وأن  الميزانيات

 أشرنا.  

 تبويب الميزانية العامة للدولة في الجزائر  -4-2-2

العادية  الموارد :الجزائر على أربع مكونات أساسية وهي هيكل الميزانية العامة للدولة فيبني ي

ستثمار )التجهيز( في الإ التسيير ونفقات والجباية البترولية في جانب الإيرادات العامة، نفقات

وسنتطر  للأساليب المختلفة المعتمدة في تبويب كل من الإيرادات والنفقات  .2جانب النفقات العامة

 :العامة في الجزائر فيما يلي

 تبويب الإيرادات العامة -أولا

تمثل الإيرادات العامة جميع الموارد المالية المختلفة التي يتم تحصيلها خلال السنة لصالح الخزينة 

معتمدة، وبالتالي فإن عملية التبويب القانوني للإيرادات العامة العمومية وبمختلف الطر  القانونية ال

تتم على أساس طريقة أو أسلوب التحصيل المعتمد، كما أن هناك التبويب المالي والتبويب 

 الاقتصادي.

                                                           

 .11وزارة المالية خمسون سنة من الإنجاز، مرجع ساب ، ص 1
 .30نفس المرجع، ص 2
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يستند معيار التبويب القانوني للإيرادات العامة على أساس استخدام الهيئات  :التبويب القانوني-1

  للقوة العمومية) الإجبار( من عدمها خلال عملية تحصيل الإيرادات العامة.العمومية 

 :1لقد تم تصنيف الإيرادات العامة وفقا للقانون المتعل  بقوانين المالية كما يلي

 الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات. -

 مداخيل الأملاك التابعة للدولة. -

 الخدمات المؤداة والأتاوى.التكاليف المدفوعة لقاء  -

 الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات. -

وكذا  ،التسديد بالرأسمال لقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة -

 الفوائد المترتبة عنها.

 مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها. -

 مالية للدولة المرخص بها قانونا.مداخيل المساهمات ال -

المدفوعات التي تقوم بها صنادي  المساهمة بصدد تسيير حافظة الأسهم التي تسندها لها  -

 الدولة.

وعلى أساس قاعدة التمييز في عملية التحصيل، يتم تبويب الإيرادات العامة في الجزائر بما يتواف  

مع الآليات القانونية بدون أن يكون لها مدلول اقتصادي أو مالي واضح، فالإيرادات العامة موزعة 

 . بصفة إجمالية حسب الطبيعة القانونية للضرائب ومختلف المداخيل التي يتم تحصيلها

من وجهة نظر مالية يمكن التمييز عند تبويب الإيرادات العامة للدولة بين  :التبويب المالي-2

يرادات مؤقتة  :2نوعين، إيرادات نهائية وا 

                                                           

 .11، مرجع ساب ، المادة 17-84القانون رقم  1
 .43جزائر، مرجع ساب ، ص لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في ال 2
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فالإيرادات العامة النهائية هي تلك الأموال التي تدخل خزينة الدولة بصفة نهائية، ولا تتبعها  -

 بالتعويض.أي تكلفة ما يجعلها خالية من أي التزام 

أما الإيرادات العامة المؤقتة فهي تلك الأموال ذات الطبيعة المؤقتة والتي ينتج عنها تكاليف،  -

وفي غالب الأحيان إجبارية ردها أو تعويضها، وتسمى موارد الخزينة، وتعتبر موارد حقيقية 

 لأن للدولة إمكانية استعمالها بكل حرية وتحكم.

هائية نجد الضرائب والرسوم، أما الإيرادات المؤقتة نجد القروض ومن الأمثلة على الإيرادات الن

 التي تحصل عليها الدولة.

ومدى استدامة الموارد  ،إن هذا النوع من التبويب يفيد كثيرا في معرفة حقيقة المركز المالي للدولة

المالية لها، كما يبين مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، ولكن هذا التبويب غير معمول 

 به في الجزائر فيما يتعل  بإعداد واعتماد الميزانية العامة وتنفيذها.

روة التي تم يرتبط التبويب الاقتصادي للإيرادات العامة بطبيعة الث :التبويب الاقتصادي-3

الاقتطاع منها، ومن هذا المنطل  يفر  الاقتصاديين في مجال الجباية بين الضرائب على الدخل، 

الضرائب على رأس المال أو الثروة، والضرائب على الاستهلاك أو الإنفا ، وهو التبويب الذي 

 :19911اعتمد في الجزائر قبل الإصلاحات سنة 

  :حات إلىفقد تم تبويب الضرائب قبل الإصلا

 ضرائب على الدخل. -

 أو على رأس المال. ملكيةضرائب على ال -

 .ضرائب على الاستهلاك -

                                                           

 .45-44ص صلعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ،  1
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، فقد أصبحت الضرائب 1991أما بعد الإصلاحات الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 

 :تبوب إلى

 .الضرائب المباشرة -

 .التسجيل والطابع -

 .الرسوم المختلفة على الأعمال -

 .الضرائب غير المبشرة -

، وذلك ما فهي تخضع للتبويب الاقتصادي التي تتضمنها الميزانية العامة للإيراداتأما بالنسبة 

يظهره الجدول "أ" الملح  بقانون المالية والخاص بالإيرادات العامة للدولة، حيث يتضمن هذا 

 :1الجدول ما يلي

 :الموارد العادية-1

 الإيرادات الجبائية-1-1

 حاصل الضرائب المباشرة-001-201

 حاصل التسجيل والطابع-002-201

 حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال-003-201

 حاصل الضرائب غير المباشرة-004-201

 حاصل الجمارك-005-201

 الإيرادات العادية-1-2

 حاصل ودخل الأملاك الوطنية-006-201
                                                           

 30المواف  لـ 1431محرم 13المؤرخ في 09-09الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم1
 1431محرم14، صادرة بتاريخ 78العدد ، )الجريدة الرسمية(،2010يتضمن قانون المالية لسنة  2009ديسمبر

 .2009ديسمبر 31المواف  لـ
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 الحواصل المختلفة للميزانية-007-201

 يرادات النظاميةالإ-008-201

 الإيرادات الأخرى -1-3

 :الجباية البترولية -2

 الجباية البترولية 011-201

ما يلاحظ من هذا التبويب أنه يصنف الإيرادات العامة إلى صنفين، الموارد العادية والجباية 

ة البترولية، وهو تصنيف اقتصادي له مدلول واسع، حيث يمكن من خلال هذا التبويب معرفة مكان

 كل من الإيرادات العادية والجباية البترولية في تمويل ميزانية الدولة. 

بالإضافة إلى ذلك فهو يصنف الموارد العادية إلى صنفين، ايردات جبائية، وتشمل مختلف 

ملاك العمومية والأنشطة المختلفة لمصالح الضرائب والرسوم، والإيرادات العادية والناتجة عن الأ

دات أخرى، قد تكون استثنائية أو غير اير إيب اقتصادي أيضا، بالإضافة إلى الدولة، وهو تبو 

ن التبويب المعمول به حاليا في تبويب أ يمكن القول وبالتالي مصنفة ضمن الأصناف الأخرى.

 الإيرادات العامة للدولة هو التبويب الاقتصادي بالدرجة الأولى. 

 تبويب النفقات العامة -ثانيا

تبويب النفقات العامة للدولة دورا أساسيا في تحديد ملامح الميزانية العامة للدولة، بل ملامح  يؤدي

التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة بصفة عامة، حيث أن تبويب النفقات يعتبر ذو أهمية أكثر 

شاط المالي من تبويب الإيرادات، لأنه يتعل  بكيفية استخدام تلك الإيرادات في مختلف أوجه الن

للدولة، وبالتالي فقد عرف تبويب النفقات العامة تطورات هامة بما يتماشى مع التطور في أدوات 

وآليات تدخل الدولة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتماشى أيضا مع 
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وفي إدارة  تحديث الممارسات والتطبيقات المعمول بها في مجال المالية العامة بصفة عامة،

 الميزانية العامة للدولة بصفة خاصة.

فالتبويب المعمول به في الجزائر يأخذ بعين الاعتبار العديد من المعايير الإدارية، الوظيفية، 

 الاقتصادية والمالية.

يعتبر التبويب الإداري هو الأبرز في الميزانية العامة للدولة في الجزائر،  :التبويب الإداري -1

خلال التبويب حسب الوزارات، وهي القاعدة التي تصنف على أساسها ميزانية التسيير  ويتجسد من

في الجزائر، حيث ينص القانون على أن "توضع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية تحت 

وكذا المتصرفين العموميين الذين يتحملون  تصرف الدوائر الوزارية فيما يتعل  بنفقات التسيير

 .1"العمليات المخططة فيما يتعل  بنفقات الاستثمار مسؤولية

ويمكن ملاحظة التبويب الإداري مباشرة ضمن الجدول"ب" الملح  بالميزانية العامة للدولة، 

والخاص بنفقات التسيير، حيث يوضح الجدول الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير حسب 

 ية إلى باقي الوزارات.كل دائرة وزارية بداية من رئاسة الجمهور 

يظهر التبويب الاقتصادي للنفقات العامة في الجزائر من خلال تبويبها  :التبويب الاقتصادي-2

إلى ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، وهو تبويب له مدلول اقتصادي كبير، ويعطي صورة واضحة 

 .)جارية أو استثمارية(حول كيفية استخدام الموارد المالية المتاحة في الأوجه المختلفة

حيث أن نفقات التسيير أو النفقات الجارية هي النفقات المتعلقة بتسيير مختلف مصالح الدولة، من 

أجور ومنح ومشتريات، وهي لا تبقي أثرا فيما بعد، حيث أنها تكون مقابل خدمات أو مواد 

 .2تستمر بعد إنفاقهاتستهلك، أما نفقات التجهيز أو النفقات بالرأسمال فهي تبقي أصولا 

                                                           

 .20، مرجع ساب ، المادة17-84القانون رقم  1
 .37لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، ص  2
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وتمثل ميزانية التسيير الجزء الضروري والهام، حيث أنها متعلقة بتسيير مختلف مصالح الدولة  

 والمؤسسات والإدارات العمومية. 

ويظهر كذلك التبويب الاقتصادي للنفقات في الميزانية العامة من خلال تبويب نفقات التجهيز 

، 2010  بقانون المالية، فمثلا في قانون المالية لسنة حسب القطاعات ضمن الجدول "ج" الملح

 :1تضمن الجدول ما يلي

 القطاعات*

 .الصناعة -

 .الفلاحة والري -

 .دعم الخدمات المنتجة -

 .المنشآت القاعدية الإدارية والاقتصادية  -

 .التربية والتكوين -

 .المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية -

 .السكندعم الحصول على  -

 .مواضيع مختلفة -

 .المخططات البلدية للتنمية -

 (1*المجموع الفرعي للاستثمار )

 دعم النشاط الاقتصادي)مخصصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد( -

 تخصيص رأسمال الصندو  الوطني للاستثمار -

 البرنامج التكميلي لفائدة الولايات -

                                                           

 ، مرجع ساب ، الملاح ، الجدول "ج".09-09القانون رقم 1
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 احتياطي لنفقات غير متوقعة -

 (2*المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال)

 (2(+)1*مجموع ميزانية التجهيز.)

حيث أن تبويب نفقات التجهيز بهذه الطريقة إلى مجموعة من القطاعات، يعطي صورة واضحة 

عن أهمية ووزن كل قطاع من قطاعات النشاط ضمن الميزانية العامة للدولة، وبالتالي فهو يوحي 

 يخص مختلف القطاعات الاقتصادية والمجالات الاجتماعية. بالتوجه الحكومي فيما 

لا يعتبر التبويب الوظيفي مجهولا في الجزائر، حيث أنه رغم أن قانون  :التبويب الوظيفي-3

المالية لا يقدم صورة واضحة عنه، إلا أنه تمت محاولات لتجميع الوظائف الكبرى للدولة من طرف 

لية، وهذا من أجل حساب عائد وتكلفة الخدمات العامة الأساسية. الإدارات المكلفة بالتخطيط والما

وفي هذا الإطار تم تقسيم الوظائف في الجزائر إلى أربع مجموعات كبرى، منها واحدة تجمع 

 :1النفقات غير القابلة للتخصيص، وذلك كما يلي

 الخدمات العامة، وتضم الإدارة العامة، العدل، الشرطة والدفاع. -

الاجتماعية والجماعية، وتضم التعليم، الصحة، النشاط الاجتماعي والخدمات الخدمات  -

 الجماعية)تعمير، سكن، ترفيه....(

 الخدمات الاقتصادية المتعلقة أساسا بالفلاحة، الصناعة، النقل والخدمات وغيرها. -

دينية النفقات غير القابلة للتخصيص، وتضم فائدة الدين العام، رد القروض، نفقات الشؤون ال -

 وغيرها.

                                                           

 .36الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، ص لعمارة جمال، منهجية  1
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ورغم أهمية هذا التبويب في إعطاء تفسير أكثر وصورة أوضح وتفصيل أد  حول أوجه استخدام 

الموارد المالية للدولة، إلا أنه غير مستخدم بصفة رسمية، حيث لم يتم الإشارة إليه في مختلف 

 القوانين المتعلقة بالميزانية العامة للدولة في الجزائر.

 زانية العامة للدولة في الجزائر وثائق المي -4-2-3

يعتبر تقديم الميزانية العامة للدولة ضمن مختلف الوثائ  عملية ذات أهمية، بحيث تعطيها الصيغة 

الكاملة والقابلية للتطبي  بما يتف  مع الأنظمة والقوانين المعمول بها، وهي وثائ  متكاملة فيما 

حاسبية والقانونية والسياسية على الميزانية العامة بينها، بحيث أنها مجتمعة تضفي المصداقية الم

 للدولة.

وتتكون وثائ  الميزانية العامة للدولة في الجزائر من قانون المالية الأولي، قانون المالية التكميلي أو 

التعديلي، الجداول الملحقة والمراسيم التنفيذية والرئاسية الخاصة بتوزيع الاعتمادات، بالإضافة إلى 

 ت الميزانية العامة التي توضح الاعتمادات المخصصة لميزانية التسيير والتجهيز.ملزما

 قانون المالية والقوانين الأخرى المتعلقة به -أولا

قوانين المالية السنوية في الجزائر هي قوانين تم اعتمادها وضبط تنظيمها بموجب القانون المتعل  

في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية بقوانين المالية، حيث تحدد قوانين المالية 

الاقتصادية والاجتماعية المتعددة السنوات والسنوية، طبيعة الموارد والأعباء المالية للدولة ومبالغها 

 . 1وتخصيصها

 أو التكميلي المالية قانون للسنة، المالية قانون :أصناف وهي (03) ثلاثة المالية قوانين وتشمل

 :ويعتبر قانون المالية كل من .2الميزانية ضبط قانون لي،التعدي

                                                           

 .01، مرجع ساب ، المادة 17-84القانون رقم  1
 .30وزارة المالية خمسون سنة من الإنجاز، مرجع ساب ، ص 2
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لقد جاء في تحديد مفهوم قانون المالية بأنه "يقرر ويرخص قانون  :قانون المالية السنوي -1

المالية للسنة بالنسبة لكل السنة المدنية، مجمل موارد الدولة وأعباءها وكذا الوسائل المالية الأخرى 

المراف  العمومية، كما يقرر ويرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة المخصصة لتسيير 

 . 1للتجهيزات العمومية والنفقات بالرأسمال"

 :2وتتضمن وثيقة قانون المالية بعد صدورها في الجريدة الرسمية ما يلي

يواصل وتتضمن المادة الأولى التي تقضي بأنه "مع مراعاة أحكام هذا القانون،  :أحكام تمهيدية -أ

في سنة... تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة 

وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها 

 الديمقراطية الشعبية.العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

كما يواصل خلال سنة....طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري 

بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات تحصيل مختلف الحقو  والحواصل والمداخيل المخصصة 

 هلة قانونا.ؤ الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات الم

 :وهو مكون من أربعة فصول كما يلي :ووسائله يالجزء الأول بعنوان طر  التوازن المال -ب

 أحكام تتعل  بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة. :الفصل الأول

 أحكام جبائية. :الفصل الثاني

 أحكام أخرى تتعل  بالموارد. :الفصل الثالث

                                                           

جمادى الثانية 03مؤرخ في 24-89الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، القانون رقم  1
المؤرخة في  01)الجريدة الرسمية(العدد 17-84، يعدل ويتمم القانون 1989ديسمبر 31هـ المواف  ل1410عام
 .67.المادة1990جانفي  03
 ، مرجع ساب .09-09القانون رقم 2
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 الرسوم شبه الجبائية. :الفصل الرابع

 :وهو مكون من أربعة فصول كما يلي :الجزء الثاني بعنوان الميزانية والعمليات المالية للدولة -ج

 الميزانية العامة للدولة. :الفصل الأول

 ميزانيات مختلفة. :الفصل الثاني

 الحسابات الخاصة بالخزينة. :الثالث الفصل

 أحكام مختلفة تطب  على العمليات المالية للدولة. :الفصل الرابع

 :وتتضمن ما يلي :الملاح  -د

 .للدولة العامة للميزانية النهائية النفقات على المطبقة النهائية الإرادات تقييم يتضمن ":أ"الجدول

 .التسيير ميزانية بعنوان المفتوحة الاعتمادات وزاري قطاع كل حسب التوزيع يتضمن ":ب"الجدول

 ميزانية بعنوان النهائي الطابع ذات التجهيز لنفقات قطاع، كل حسب توزيع، يتضمن ":ج"الجدول

 .التجهيز

كما أن هناك جداول أخرى ثانوية قد تدرج في وثيقة قانون المالية حسب الحاجة وهي الجدول "د" 

 والجدول"ه" وجدول خاص.

في تحديد مفهوم قوانين المالية التكميلية أو المعدلة "يمكن  :قانون المالية التكميلي والمعدل -2

لقوانين المالية التكميلية أو المعدلة، دون سواها، إتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال 

 .1السنة الجارية"

الاقتصادية والاجتماعية، وضاع من شأنها أن تؤثر على الأل عوامل تطرأ ظروف أو تتدخفقد 

للسنة، تنفيذ قانون المالية ل خلاتلك الظروف مواجهة إمكانية التقدير وعدم سوء مما يؤدى إلى 

يصدر هذا القانون في الجزائر ما بين دورتي الربيع التكميلية، لذلك تلجأ الحكومة إلى القوانين 

                                                           

 .04، مرجع ساب ، المادة 17-84القانون رقم  1
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التكميلي، وتجدر الإشارة إلى أن ية أمر يتعلق بقانون المالل ويكون على شك، ودورة الخريف

يمكن أنه تبين  التطبيقات العملية إلا أن، عدد هذا النوع من القوانينلم تحدد النصوص القانونية 

قد يكون هناك ثلاثة أو أربعة كما هو أو ، 1في المغربمعتمد هو كما يكون واحدا أو اثنين أن 

واحد لقانون مالية تكميلي قانون يكون هناك جرت العادة على أن في الجزائر ، وفرنساالحال في 

 أو الابتدائي.المالية للسنة 

يمثل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون  :قانون ضبط الميزانية -3

 .2وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية ،المالية

بمشروع قانون ضبط الميزانية للسنة  الابتدائييرفق قانون المالية أن في الجزائر يوجب القانون 

، أمام البرلمان للمصادقة عليه فالحكومة ملزمة بتقديم قانون ضبط الميزانية، 3(3-للسنة )س

إلا ، سنةل التي تثبت تنفيذ قانون المالية لك الأساسية الوثيقة كونهفعلى الرغم من أهميته نظرا ل

في الواقع العملي فإن الحكومات الجزائرية المتعاقبة لم تلتزم بتقديمه أمام البرلمان للمصادقة  أنه

 عليه إلا في بعض السنوات مع التأخر في ذلك عن التاريخ المحدد.

تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت الدستور الجزائري ينص على أن  وذلك رغم أن

 .4سوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمانعلى قانون يتضمن ت

 

 
                                                           

1 Harakat Mohamed, finances publiques et droit budgétaire Marocain, dar el maarif el 

djadida, Rabat, Maroc, 1ère  édition, 2002 ,p83. 
 .05، مرجع ساب ، المادة 17-84القانون رقم  2
 .02، مرجع ساب ، المادة24-89القانون رقم  3
 في المؤرخة76 رقم الرسمية ة، الصادر في الجريدةالشعبي الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستورج ج د ش،  4

 15المؤرخ في  19-08والقانون رقم  2002أفريل  10المؤرخ في  03-02بالقانون  معدل 1996ديسمبر 08
 .160، المادة 2008نوفمبر 16المؤرخة في  63، )الجريدة الرسمية( العدد 2008نوفمبر 
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 المراسيم التنفيذية والرئاسية المتضمنة توزيع الاعتمادات -ثانيا

رغم أن قانون المالية بمكوناته التي سبقت الإشارة إليها، إلا أنه في الحقيقة لا يعطي إلا صورة 

إدراجها فيما يتعل  بالأحكام المختلفة لمختلف الفصول، شاملة حول النصوص الجديدة التي تم 

بالإضافة إلى الأرقام المتعلقة بالمجاميع الكبرى للاعتمادات التي تم فتحها للسنة المعنية، ومختلف 

الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال نفس السنة، وذلك وفقا للتبويب المعتمد في كل من الجدول "أ" 

 ول "ب" الخاص بميزانية التسيير، والجدول "ج" الخاص بميزانية التجهيز.الخاص بالإيرادات والجد

ولأجل التفصيل أكثر للتوزيع وتطبي  النفقات الواردة ضمن مختلف الفصول والأقسام وتخصيص 

الاعتمادات لمختلف المصالح المعنية، يتم تحقي  ذلك عن طري  مراسيم تنفيذية أو مراسيم 

 :1رئاسية

يتحق  التوزيع الفعلي للاعتمادات  :فيذي المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصةالمرسوم التن -1

من خلال جداول ملحقة بالمراسيم التنفيذية المتضمنة توزيع الاعتمادات المخصصة لكل دائرة 

تأخذ كل المراسيم التنفيذية و  وزارية من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية السنوي أو التكميلي.

  السنوي. الاعتمادات المخصصة لمختلف الوزارات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لتوزيع

في حين يتم توزيع الاعتمادات المخصصة من ميزانية التسيير لكل الوزارات  ولرئيس الحكومة 

 بموجب مرسوم تنفيذي، تستثنى تلك المتعلقة بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، حيث تتم بموجب

 مرسوم رئاسي، وتنشر في الجريدة الرسمية.

إن توزيع الاعتمادات المخصصة  :المرسوم الرئاسي المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة -2

من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية الأولي أو التكميلي، لكل من رئاسة الجمهورية، وزارة 

التي تتم بموجب مرسوم رئاسي، لا تنشر في  الدفاع الوطني وكذا ميزانية التكاليف المشتركة،

                                                           

 .75للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، ص لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة  1
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الجريدة الرسمية، وما ينشر منها لا يلح  بجدول لتوزيع الاعتمادات المخصصة، كما هو الحال 

 بالنسبة لرئاسة الجمهورية.

فإذا أخذنا مثال عن مرسوم رئاسي  يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من 

قانون المالية، فإننا نجد عبارة "طبقا للجدول الملح  بأصل هذا المرسوم"، ميزانية التسيير بموجب 

 :ثم يقدم تقسيم إجمالي على الفروع التي تضمنتها ميزانية رئاسة الجمهورية، وهي

 رئاسة الجمهورية)الأمانة العامة(. :الفرع الأول -

 الأمانة العامة للحكومة.  :الفرع الثاني -

 امية للأمازيغية.المحافظة الس :الفرع الثالث -

ويتضح أنه من خلال المراسيم التنفيذية والرئاسية، تكتسب الاعتمادات المخصصة في الميزانية 

العامة الصيغة التنفيذية، بحيث يشكل ذلك الأساس الذي يمكن على إثره البدء في تنفيذ واستهلاك 

 الاعتمادات المخصصة لكل هيئة عمومية، حسب ما ورد في تلك المراسيم.

 الميزانية العامة للدولة (fascicule) ملزمات -ثالثا

تمثل ملزمات الميزانية العامة للدولة تلك الوثائ  التي تعدها الدوائر الوزارية المختلفة تحت إشراف 

المديرية العامة للميزانية على مستوى وزارة المالية، وهي تسمح بإعداد التوزيع المفصل حسب 

والموزعة عن طري   ،والمواد والفقرات المرخصة بموجب قانون المالية العناوين والأقسام والفصول

المراسيم التنفيذية والرئاسية، كما تتضمن الجداول العددية للميزانية حسب الوظائف، والأصناف 

والفروع، وتقدير الاعتمادات الضرورية من أجل التكفل المالي بالموظفين، محسوب وف  مؤشر 

 الأجر المتوسط.
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قسم ميزانية التسيير، قسم  تتمثل فيل ملزمة من ملزمات الميزانية ثلاثة أقسام رئيسية وتضم ك

 : 1ميزانية التجهيز وقسم حسابات التخصيص الخاص

وتتضمن ملزمة ميزانية التسيير قسمين، قسم الإدارة المركزية وقسم  :ملزمة ميزانية التسيير -1

تصنف الاعتمادات حسب المصالح وطبيعة المصالح اللامركزية للدولة، وضمن كل قسم 

 : الاعتمادات المخصصة، كل ذلك وفقا للمنهجية التالية

 :الإدارة المركزية -أ

 نفقات المستخدمين -

 الأدوات وتسيير المصالح -

 صيانة المباني -

 الإداريللمؤسسات العمومية ذات الطابع  الإعانات -

 النشاط التربوي والثقافي -

 النشاط الدولي -

 النشاط الاقتصادي -

 النشاط الاجتماعي -

 المصاريف الأخرى -

 :المصالح اللامركزية للدولة -ب

 نفقات المستخدمين -

 الأدوات وتسيير المصالح -

 صيانة المباني -

                                                           

 .82إلى  77لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، ص من  1
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 النشاط الاجتماعي -

 المصاريف الأخرى -

ولة المركزية ويلاحظ من ذلك أن هذا التقسيم يأخذ بعين الاعتبار اختصاصات مختلف مصالح الد

واللامركزية، حيث أن هناك بعض المؤسسات والأنشطة يتم التكفل بنفقات تسييرها مركزيا، ومنها 

المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والنشاط التربوي والثقافي، والنشاط الاقتصادي والنشاط 

 الدولي، وهذه المجالات هي في الواقع من اختصاص الإدارة المركزية.

ن محتواها مشترك، سواء تعل  الأمر بالإدارة المركزية أو المصالح إبقية البنود والأنشطة ف أما

اللامركزية للدولة، حيث يجمع في كل بند النفقات الخاصة بنفقات المستخدمين، الأدوات وتسيير 

 المصالح، صيانة المباني، النشاط الاجتماعي والمصاريف الأخرى.

يسجل في هذا القسم كل العمليات المتعلقة بحسابات  :الخاصملزمة حسابات التخصيص  -2

هناك مبرر لإدراج حساب معين ضمن ملزمة دائرته الوزارية،  يكن التخصيص الخاص، وأما إذا لم

نه إأو لم تكن الوزارة المعنية قد استفادت من فتح أحد حسابات التخصيص الخاص في الساب ، ف

وغالبا ما تترك الصفحة بيضاء، ويبدأ القسم الثالث من أو الصفحة يشار إلى ذلك بعبارة "لا شيء" 

 الموالية.

ويتم إدراج حسابات التخصيص الخاص ضمن ملزمة الدائرة الوزارية المعنية في ثلاث حالات 

 :مختلفة

كتعديل أحكام القانون الذي  ،إقفال الحسابات الخاصة للخزينة، ويكون الإقفال لأسباب معينة -

نشاء ذلك الحساب، حيث يختتم الإقفال في النهاية بتوضيح وضعية الرصيد تم بموجبه إ

 المحاسبي والموارد المتوقعة للسنة.
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فتح الحسابات الخاصة للخزينة، حيث يتم فتح الحساب الجديد في كتابات الخزينة تحت عنوان  -

، موارد معين، ويتم ذكر العديد من العناصر المتعلقة به كالنصوص التشريعية والتنظيمية

 الصندو ، النفقات الواقعة على عاتقه، الوضعية المالية، الآمرين بالصرف.

تعديل الحسابات الخاصة للخزينة، والذي يكون مضمونه توسيع أو تعديل بعض العناصر - -

الأساسية المشار إليها عند فتح الحساب، ويتعل  الأمر بباب الإيرادات أو باب النفقات أو 

 الرئيسي. تغيير الآمر بالصرف

تقدم ميزانية التجهيز ضمن ملزمة كل الدوائر الوزارية، وذلك من  :ملزمة ميزانية التجهيز -3

 :خلال تحليل العناصر التالية

 عناوين النفقات. - 

 الأهداف حسب القطاعات الفرعية - 

 تذكير برخص البرامج واعتمادات الدفع للسنوات السابقة. - 

 البرامج رخص - :الوسائل المقترحة - 

  اعتمادات الدفع -                 

 البرامج المركزية - :البرامج الجديدة المقترحة - 

 البرامج غير المركزية -                       

 المنازعات التي تسجل على العمليات المقفلة -                             

 المادي من دون أثر ماليقائمة العمليات المعاد هيكلتها وفقا للمضمون  - 

 قائمة العمليات التي يعاد تقييمها - 

 النفقات بالرأسمال. - 
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 دورة الميزانية العامة للدولة في الجزائرمراحل  -4-3

تخضع عمليات الميزانية العامة للدولة عموما، كما سب  وأن أشرنا في الفصل الأول، إلى تنظيمات 

خلال السنة المالية، والمتمثلة في أربع مراحل أساسية خاصة، تتعل  بالمراحل التي تمر بها 

 بأنها العامة الميزانية دورة )الإعداد، الإعتماد، التنفيذ والرقابة( تمثل دورة الميزانية، بحيث تعرف

وهي متتالية بالنسبة  ميزانية الدولة من التحضير إلى الرقابة، بها تمر التي المتعاقبة تلك المراحل

الواحدة ومتداخلة بالنسبة للميزانيات المختلفة، حيث أننا نجد خلال السنة المالية  لميزانية السنة

عداد ميزانية السنة القادمة والرقابة على ميزانية السنة السابقة،  الواحدة تنفيذ ميزانية السنة الحالية وا 

تدخلة في مختلف دول العالم مع بعض الاختلافات في تحديد الجهات الم متبعة في المراحل وهذه

كل مرحلة من المراحل، وسنقوم بتوضيح المراحل التي تمر بها الميزانية العامة في الجزائر والهيآت 

 المكلفة بالقيام بذلك.

  الجزائر في العامة الميزانية وتحضير إعداد مرحلة -4-3-1

عداد مشروع الميزانية العامة للدولة في الجزائر من طرف السلطة  التنفيذية، تتم عملية تحضير وا 

ممثلة في الحكومة، هذه الأخيرة التي تأخذ في الاعتبار عند تقديم التقديرات الخاصة بها التوجهات 

العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والتي تخضع للعديد من المتغيرات، حيث أن الميزانية 

جهاز التنفيذي، وتمر العامة للدولة في الأخير هي انعكاس للتوجهات السياسية والاقتصادية لل

 بتوضيحها.  سنقوم فيما يليعملية الإعداد بالعديد من المراحل، 

 

                                                           

  وفقا لمقتضيات التقسيم والترتيب المنهجي لعناصر البحث، سنقتصر في هذا الجزء على المراحل الثلاث الأولى
على أن نتناول المرحلة الرابعة والمتمثلة في الرقابة على الميزانية العامة للدولة في فقط )الإعداد، الاعتماد والتنفيذ(، 

 الجزائر في الفصل الموالي.
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 السلطة المختصة بإعداد مشروع الميزانية العامة -أولا

عداد مشروع الميزانية العامة   إن التنظيم المعمول به في مختلف دول العالم في مجال تحضير وا 

أن الجهة المختصة فعلا بذلك داخل السلطة التنفيذية  هو أن تتولى السلطة التنفيذية ذلك، إلا

 تختلف من دولة لأخرى.

 كل تكلف في الجزائر تشارك جميع الوزارات في التحضير لذلك، حيث :دور وزارة المالية -1

 مختلف عن الصادرة التقديرات والمشاريع كل المالية تجمع وزارة ثم دائرتها، ميزانية واحدة بتحضير

طرف وزارة المالية، حيث يقوم  من الأولي للميزانية العامة المشروع إعداد يتم ذلك بعدالوزارات، و 

 يتم ضبط المشروع وبعد المناقشة الحكومة ثم مجلس الوزراء، مجلس على وزير المالية بعرضه

. ورغم مشاركة جميع )الشعبي الوطني المجلس (التشريعية السلطة سيعرض على  النهائي الذي

في عملية التحضير، إلا أن دور وزارة المالية في هذه المرحلة هو الأبرز، حيث تقوم الوزارات 

، وللإشارة فإن القانون 1بالإعداد التقني للمشروع، وهذا ما يعطيها هيمنة واسعة على بقية الوزارات

 لقوانين المالية الساري المفعول، لم يحدد الجهة المكلفة خصوصا داخل الحكومة 17-84العضوي 

 بالإعداد التقني لمشروع الميزانية العامة للدولة. 

الخاص بتحديد صلاحيات وزير المالية،  54-95المرسوم التنفيذي رقم جاءفقد  ،وفي هذا الإطار

ليحدد مهامه في مجال الميزانية بالمبادرة بالاتصال بالسلطات المعنية بكل نص يتعل  بميزانيات 

سات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة، الدولة والجماعات المحلية، والمؤس

 .  2ويطب  التدابير والإجراءات المتعلقة بتحضير ميزانية الدولة وتقديمها والتصويت عليها

                                                           

.158لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، ص 1  
هـ 1415رمضان15مؤرخ في 54-95 قمالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، مرسوم تنفيذي ر 2

، 1995مارس  19مؤرخة في 15يحدد صلاحيات وزير المالية) الجريدة الرسمية( العدد 1995فيفري  15المواف  لـ
 .06المادة
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من الناحية العملية، نجد أن المديرية العامة  :للميزانية العامة للمديرية المركزية دور الإدارة -2

للميزانية المكلفة بإعداد وثيقة مشروع الميزانية، التابعة إداريا لوزارة المالية، تتكفل بإعداد الميزانية 

 المرسوم أحكام بشقيها الإيرادات والنفقات بما فيها نفقات التسيير ونفقات التجهيز، حيث تم إدراج

 لوزارة المركزية الإدارة تنظيم ، المتضمن2007نوفمبر 28 في المؤرخ 364-07 رقم التنفيذي

واحدة وهي المديرية العامة  في مديرية والتجهيز التسيير المتمثلين في الميزانية شقي ضم المالية،

  1.للميزانية

بتنظيمها  تتكفل حيث الدولة، ميزانية إعداد مسار في هامة مكانة فالمديرية العامة للميزانية تشغل

عداد  2: بـ تتكفل كما المناقشة، في دورا أيضا وتلعب بها الضرورية المتعلقة الوثائ  وا 

 الميزانية. سياسة بإعداد المعنية والمؤسسات الهيئات مع بالتعاون المشاركة -

 اختصاصها. إطار في تنظيمي أو تشريعي نص كل مباشرة -

 فعاليتها. وتحسين الدولة نفقات لتعديل لازم إجراء كل واقتراح دراسة -

 الميزانية. مشروع إعداد -

 وتقييمها. ومراقبتها الميزانية تنفيذ ومتابعة تنفيذ ضمان -

لغاء وتحويل بفتح القيام - عادة وا   العمومية. والإدارات للمؤسسات المالية المناصب نشر وا 

 التي الدولية والاتفاقيات المعاهدات تنفيذ وتحضير دراسة في يخصها، ما حدود في المشاركة -

 .الدولة ميزانية على مالي تأثير يكون لها

 .وتنفيذه الميزانية إصلاح متابعة -

                                                           

 .17وزارة المالية خمسون سنة من الانجاز، مرجع ساب ، ص 1
 .24، ص نفس المرجع 2
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بها، تقوم المديرية العامة للميزانية بمجموعة من المهام  المكلفة المهام مع وتماشيا الصدد هذا يفو 

 :1من العديد من المصالح، كما يلي وتتشكل

 قسم والاجتماعي، الاقتصادي النشاط تطوير قسم البشرية، التنمية قسم :أقسام (05) خمسة -أ

حيث ، الميزانية تلخيص الأساسية وقسم القاعدية المنشات تطوير قسم والضبط، التطوير الإداري

  :تقوم هذه الأقسام بمهام مشتركة تتمثل في

 السنوات، والمتعددة السنوية الميزانيات مشاريع إعداد -

 العمومية، النفقات لترشيد تدبير أي اقتراح -

 الميزانيات، تنفيذ ومتابعة وضع -

 .الميزانية تنفيذ تقييم -

 :خاصة تتمثل في بمهام للميزانية العامة للمديرية الميزانية تلخيص قسم ويقوم

 الميزانية، معطيات تلخيص إعداد -

 الدولة، ميزانية بمشروع المتعلقة الوثائ  نشر و صياغة -

المالية،  قانون في عليها المنصوص الاعتمادات توزيع المتضمنة التنظيمية النصوص إعداد -

 القطاعية، الأقسام مع بالاتصال

 الميزانية، بتوزيع المتعلقة المنهجية الأدوات إعداد -

 .المالية لقانون الميزانية تشكيلة إعداد -

 الآلي، الإعلام مديرية للنفقات، المسبقة والرقابة الميزاني التنظيم مديرية :مديريات (04) أربع -ب

 :هذه المديريات مكلفة بـ، الميزانية أنظمة عصرنة والمالية ومديرية الوسائل إدارة مديرية

 التحكيم، بعد الميزانية، مشاريع اقتراح -

                                                           

 .27-26ساب ، ص صوزارة المالية خمسون سنة من الانجاز، مرجع  1



353 

 

 

 

 الميزانية، معطيات تلخيص إعداد -

 ومتابعتها، وتنفيذها للقطاعات الميزانية السياسات تحديد في المساهمة -

 الدولة، ميزانية بمشروع المتعلقة الوثائ  نشر و صياغة -

 وتقييمها، الميزانية تنفيذ متابعة -

 المالية، قانون في عليها المنصوص الاعتمادات توزيع المتضمنة التنظيمية النصوص إعداد -

 القطاعية، الأقسام مع بالاتصال

 .الدولة ميزانية تنفيذ عن ناتجة موارد على تتوفر التي الهيئات في المالية وزير تمثيل -

 154-08 رقم التنفيذي المرسوم الميزانية، حيث يوضح مصالح واحدة، وهي مفتشية مفتشية -ج

 مهام للميزانية، العامة للمديرية المركزية للإدارة المنظم النص في والوارد 2008 ماي 26المؤرخ في

 العام للمدير المباشرة الوصاية وتحت المفتشية هذه الميزانية، تتكفل وسير مفتشية مصالح وتنظيم

 مجال في بأشغال دراسات تقوم يمكن أن أنه كما والتقييم، والتفتيش بمهام المراقبة بالقيام للميزانية

 هيئات وتعزيز تحسين في المساهمة شأنها من وتدابير تقترح المفتشية توصيات اختصاصها، كما

 .التفتيش موضوع المصالح

تضم المديرية العامة للميزانية بعض المصالح  :المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية -د

 :الخارجية تتمثل في

 للميزانية. الجهوية المديرية -

 للولاية. الميزانية متابعة و البرمجة مديرية -

 والبلديات. للولايات العمومية والهيئات والإدارات للمؤسسات المالية المراقبة مصالح -

من خلال الشكل  سنقوم بعرضها لهيكل التنظيمي للمديرية العامة للميزانيةل أكثر توضيح من أجل

 :الموالي
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 .لمديرية العامة للميزانيةاالهيكل التنظيمي لأقسام ومصالح  :01-04الشكل رقم
 المديرية العامة للميزانية                                

 
   

 المصالح    فتشية  م          الميزاني التنظيم مديرية - البشرية،            التنمية قسم -   
 مصالح      الخارجية          للنفقات المسبقةالاقتصادي     والرقابة  النشاط تطوير قسم-   

 للمديرية      الميزانية         الآلي   الإعلام مديرية -والاجتماعي،                         
 العامة              والمالية    الوسائل إدارة مديرية -   والضبط، التطوير الإداري قسم-   
 للميزانية                الميزانية أنظمة عصرنة مديرية -    القاعدية تآالمنش تطوير قسم-   
   .الميزانية تلخيص قسم-   

 المعلومات السابقة.عتماد على من إعداد البحث بالإ :المصدر

ويمكن توضيح الهيكل التنظيمي للمصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية من خلال الشكل 

 :الموالي

                    .الهيكل التنظيمي لمصالح المديرية الجهوية للميزانية :02-04الشكل رقم             
 للميزانية الجهوية المديرية                                  

 
 الميزانية ومتابعة البرمجة مديرية                         المالية المراقبة مصالح        

وزارة المالية خمسون سنة من ، وزارة المالية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :المصدر
 .27، ص 2012الجزائر، نجاز، منشورات وزارة المالية، مديرية الاتصال، الإ

من خلال ما سب  بأن مهام المديرية العامة للميزانية فيما يتعل  بإعداد بالميزانية العامة يتضح 

للدولة واسعة، تمتد من التحضير وجمع التقديرات الخاصة بكل القطاعات والمصالح إلى غاية 

المهام الأخرى المتعلقة بالتقييم تكوين أو صياغة المشروع النهائي للميزانية، بالإضافة إلى بعض 

 والرقابة وتطوير أنظمة العمل.
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فمن الواضح من خلال المهام التي تقوم بها المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية، أن هذه 

الدور الرئيسي في هذه العملية، ب تقومالأخيرة ونظرا لمكانتها في مختلف مراحل إعداد الميزانية 

ك إلى المرجعية القانونية المعتمدة والتي كما بيننا تسند مهمة الإعداد التقني لمشروع ويعود ذل

الميزانية لوزارة المالية، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعل  بطبيعة مهام ووظائف وزارة المالية في 

زانية العامة حد ذاتها والتي تنحصر في الشؤون المالية للدولة، الأمر الذي يجعل تكليفها بإعداد المي

 أكثر من ضروري.  

رغم أن وزارة المالية هي الجهة المكلفة  :إمكانية تدخل السلطات الأخرى في مرحلة الإعداد -3

حصرا بإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، إلا أنه ونظرا للارتباط الهيكلي لوزارة المالية بالسلطات 

يعطي لهذه الأخيرة إمكانية التدخل للتأثير في عملية الإعداد، ومن بين الأطراف  ،الأعلى منها

 1:المتدخلة في ذلك

 :لسببين هما الميزانية تحضير في كبيرة بسلطة الأخير هذا يتمتع حيث :الجمهورية رئيس -أ

المناقشات المتعلقة  سير على تأثير له يكون الوزراء، ولذلك يمكن أن لمجلس ترؤسه -

 بالميزانية العامة عندما يعرض المشروع الأولي على مجلس الوزراء.

أعلى سلطة للتحكيم، ولو أن النزاعات المتعلقة بالميزانية لا تصل إليه على العموم،  باعتباره -

 بحيث تتوصل الإدارات إلى حل الصعوبات التي تواجهها في المستويات الدنيا بحكم العادة.

وعرضه على مجلس الوزراء  الوزير الأول بضبط برنامج عمل حكومته إن قيام :الوزير الأول -ب

                                                           

 .162-161لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، ص ص1
 في التأثير على تكوين وصياغة الميزانية العامة للدولة وتحديد طبيعتها الحكومة أهمية بالغة عمل يكتسي برنامج

أو الاجتماعي أو الاقتصادي سواء في جانبها ، تالقطاعال الخطة العملية الممكنة لمجمل يشمومعالمها، لأنه 
أي برنامج فإن بالتالي ، فترة زمنية محددةل إليه من أهداف خلال تصبو تلك القطاعات الوصوما و، الثقافي

 :يجب أن يتضمن على
 ،تصور استراتيجي عام -
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وعلى المجلس الشعبي الوطني تعطيه الح  في التدخل فيما يتعل  بالميزانية العامة، بالرغم من أن 

القوانين المالية لا تشير صراحة إلى دوره فيما يتعل  بالميزانية العامة، إلا أن صلاحياته واسعة في 

ر إلى المشاكل المرتبطة بمدى وضوح سياسة الحكومة، وهو ما يجعله يمارس وظيفة ذلك، بالنظ

التحكيم والتعديل في مرحلة تحضير مشروع الميزانية، كما يستعمل سلطته لإعطاء تعليمات تتعل  

 بالميزانية تكون مطابقة لأولويات برنامج عمل الحكومة.

 العامة الميزانية مشروع إعداد الإجراءات المتبعة في -ثانيا

تركز عملية إعداد الميزانية على تقدير مجمل أعباء وموارد الدولة للسنة المدنية، ويتعل  الأمر  

بتقدير مبلغ الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات التسيير ونفقات التجهيز خلال السنة المقبلة من 

وتمر عملية إعداد  ،من جهة أخرى جهة وتحديد المبالغ المحتملة للإيرادات، وخاصة الجبائية منها،

 :بمرحلتين أساسيتين تتمثل في مشروع الميزانية العامة

حيث يتم في هذه المرحلة القيام بتقدير كل من الإيرادات  :الإيرادات والنفقات تقدير إجراءات -1

1العامة والنفقات العامة كما يلي
: 

الجزائر شقين أساسيين، نفقات التسيير ونفقات تضم النفقات العامة في  :تقدير النفقات العامة -أ

 :وبالتالي تختلف طريقة تقدير كل منهما ،التجهيز، بحيث تختلف طبيعة هذين الصنفين

بالنسبة لنفقات التسيير، يبدأ تحضير تقديرات السنة الموالية وف  مذكرة  :تقدير نفقات التسيير *

بين شهر مارس وشهر ماي، وتبلغ إلى جميع  منهجية تحضرها مصالح المديرية العامة للميزانية

الوزارات والولاة، وتتضمن تذكيرا وتوضيحا للمبادئ الأساسية التي يجب على الآمرين بالصرف 

                                                                                                                                                                          

 ،إمكانيات وقدرات انجاز المشاريع المختلفة، برنامج شمولي -
 ، الأنظمة القانونية والتنظيميةل، للتمويالمصادر المختلفة  -
 ل الأجنبية. مع الدول إلى جانب آليات وطرق التعاون والتعام، الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -

 .168 - 163لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، ص ص  1
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إتباعها عند تقييمهم لمقترحات الميزانية العامة، وطبيعة المعلومات التي ينبغي عليهم تقديمها، 

 ومنهجية عرضها.

ميزانية الإجراء الذي يجب إتباعه لتقديم نفقات التسيير، باعتبار أن تحدد المديرية العامة لل اكم

مختلف المصالح مدعوة إلى إعداد مقترحاتها، وف  الجداول الملحقة بالمذكرة المنهجية، مع تقديم 

 ما يبرر مجمل المقترحات بالأرقام والشروحات الضرورية.

وع من الاعتمادات، هي الاعتمادات وتحدد النفقات العمومية في الجزائر من خلال ثلاثة أن

 :التقييمية، الاعتمادات الوقتية والاعتمادات الحصرية

الاعتمادات التقييمية، وهي اعتمادات يمكن تقديرها بدقة، ولكنها قابلة للزيادة خلال السنة  -

والتي لم يعرف النشأة، ببعض المرافق الحديثة ويتعل  هذا النوع من الاعتمادات  ،المالية

ويمكن للحكومة تجاوز المبلغ المحدد دون ، مقدار المبالغ الضرورية لتسييرهابعد 

 .الرجوع للسلطة التشريعية

الاعتمادات الوقتية، وهي اعتمادات مالية لا يمكن تقديرها بدقة أثناء إعداد الميزانية العامة،  -

الاعتمادات ولذلك توضع في شكل مبالغ إجمالية، بحيث لا يمكن أن يؤمر بدفع نفقات من 

الوقتية إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة في فصول الميزانية، وفي حالة عدم كفايتها خلال 

 السنة المالية فإنه يمكن إتمامها بالاقتطاع من اعتماد إجمالي آخر.

الوقتية على النفقات المخصصة الاعتمادات تطبق  ،المتعلق بقوانين المالية 17-84للقانون وفقا 

والتي لا يمكن أن يتناسب بدقة مبلغها مع مبلغ التخصيص في الميزانية  ،نون أو مرسومطبقا لقا

 .1المنصوص عليها في قانون المالية

الاعتمادات الحصرية، وهي اعتمادات مالية مفتوحة في الميزانية العامة وغير قابلة للتعديل  -

                                                           

 .30المادة، مرجع ساب ، 17-84قانون رقمال 1
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ادات أخرى، لأن مبلغها خلال السنة المالية، أي أنه لا يمكن إتمامها باقتطاعات من اعتم

يمثل رقما قياسيا وحدا أقصى لا يمكن تجاوزه من طرف الهيئة المستفيدة عند تنفيذ النفقة، 

 ولذلك تسمى بالاعتمادات التحديدية.

يرتبط تقدير نفقات التجهيز بتنفيذ الخطة أو البرنامج التنموي، حيث يمثل  :تقدير نفقات التجهيز *

الذي يفتح سنويا بموجب قانون المالية القسط السنوي المرقم من الخطة أو مبلغ اعتمادات التجهيز 

 البرنامج التنموي.

نفقات  لتغطية السنوي الإنمائي وفقا للمخطط العامة للميزانية بالنسبة المفتوحة الاعتمادات وتجمع

 :الدولة، في ثلاثة أبواب هي عات  على الواقعة الاستثمار

 بل الدولة.الاستثمارات المنفذة من ق -

 إعانات الاستثمار المفتوحة من قبل الدولة. -

 النفقات الأخرى بالرأسمال. -

إن مبلغ الإيرادات المسجل سنويا في وثائ  الميزانية العامة لا يمثل  :تقدير الإيرادات العامة -ب

 إلا تقديرات تقريبية يمكن تجاوزها أثناء التنفيذ، وفي الواقع، إذا كانت نسبة وطبيعة مختلف

سبة لحجم المادة الخاضعة نالضرائب معروفة أثناء إعداد وثائ  الميزانية، فإن الأمر يختلف بال

للضريبة والتي ترتبط بتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وبالنظر إلى هذه الصعوبة، فإن 

 تقدير الإيرادات العامة ينبغي أن يكون بأكثر دقة ممكنة.

الإيرادات العامة في الجزائر هي طريقة التقدير المباشر، والتي  إن الطريقة المستعملة لتقدير

وتتم طريقة  ،تقتضي تقدير العائد المحتمل لكل ضريبة انطلاقا من أحدث المعلومات الاقتصادية

  :التقدير المباشر للإيرادات العامة على أربع مراحل هي

 ية.اعتماد آخر الإحصائيات فيما يتعل  بتحصيل الإيرادات الجبائ -



359 

 

 

 

دمج نسب التغير، والتي تسمح بتقديمه التنبؤات الاقتصادية حول تطور الناتج الوطني خلال  -

 السنة المقبلة.

الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الجبائي التي تم إدخالها  -

 خلال السنة.

 تقلل مردود الضريبة.الأخذ بعين الاعتبار نقائص التحصيل التي يمكن أن  -

ومن الناحية العملية، فإن تقدير الإيرادات العامة للسنة المقبلة يكون ابتداء من شهر سبتمبر من 

السنة الجارية، حيث تكون نتائج التحصيل معروفة للفترة الممتدة من بداية السنة إلى غاية شهر 

عة الأولى، وتقديرات الأشهر جويلية، لذلك تعد آفا  التحصيل على قاعدة نتائج الأشهر السب

الخمسة الأخيرة من السنة الجبائية المعتبرة، مصححة بواسطة الفار  بين تقديرات ونتائج الأشهر 

 السبعة الأولى.

وتكمن الصعوبات في تقدير الإيرادات العامة في الجزائر، في أصل هذه الإيرادات، حيث أن 

المنتجات البترولية، ومن ذلك تأتي تبعية الميزانية  أغلبيتها تأتي من التجارة الخارجية، من تصدير

العامة للجباية البترولية، وبالتالي فهي تخضع بدرجة كبيرة للتقلبات التي تعرفها الأسوا  الدولية 

حيث أن تقدير الظرف  ،للطاقة، كما أن هناك صعوبات تتعل  بحساسية المادة الخاضعة للضريبة

 بقى صعب التحديد.الاقتصادي المحلي في الجزائر ي

العامة تقديرات  ميزانيةلل بالخطوط الرئيسية يقصد :العامة للميزانية إعداد الخطوط الرئيسية -2

 بوزارة العامة للميزانية المديرية مستوى على إعدادها يتم التي العامة، الميزانية عناوين مختلف

لها هدف، وأن تخضع لبعض  بحيث تمر هذه التقديرات عبر مراحل مختلفة، وأن يكون المالية،

يتم تقدير الميزانية العامة عبر مراحل متلاحقة ، الميزانية اختيارات ترشيد الضروريات التي من بينها
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تحكمها منهجية معينة، ولكن يصعب تحديدها بالدقة المطلوبة عند التطبي ، حيث يتم في هذا 

1الإطار
: 

 وزير المالية تقديمه لمجلس الوزراء.تعد مصالح وزارة المالية تقريرا أوليا يتولى  -

يحدد مجلس الوزراء الخطوط الكبرى للسياسة الاقتصادية التي ينبغي إتباعها، ويحدد  -

 الأولويات من بين مجالات النشاط الأساسية.

تستلهم المديرية العامة للميزانية على مستوى وزارة المالية توجيهات مجلس الوزراء، وتعد  -

ية( يتم نشرها على مختلف الوزارات والولايات، تطلب منهم فيها تقدير مذكرة منهجية )إيضاح

 احتياجاتهم من الاعتمادات.

تستلم المصالح المختلفة المعنية بتحضير ميزانياتها المذكرة المنهجية، وترسلها لمصالحها  -

وعند  الخارجية ومديرياتها التقنية تطلب منهم اقتراح تقديراتهم الميزانية وفقا لتوجيهاتها،

 الانتهاء من ذلك يتم تقديم المشروع إلى المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.

تباشر المديرية العامة للميزانية دراسة اقتراحات الميزانية، بالاستناد إلى الوسائل التي تسمح  -

لها بأن تؤدي مهمتها بشكل جيد، حيث تجمع كل الوثائ  المحاسبية، وتقارير المراقبين 

لماليين، ومبررات طلبات الاعتمادات الإضافية، ثم تقارن المعلومات التي بحوزتها مع ا

 الاقتراحات التي أرسلت إليها من طرف مختلف الوزارات.

 المناقشات حول مشروع الميزانية وصياغة مشروع قانون المالية -ثالثا

لعامة للميزانية على مستوى المديرية ا من طرفبعد تجميع مشاريع الميزانيات الخاصة بكل وزارة 

وزارة المالية، حيث تكلف هذه الأخيرة بإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، تكون اقتراحات النفقات 

والممثلين عن كل وزارة  ،المقدمة من مختلف الوزارات محل مناقشة بين الأعوان المختصين للمديرية

                                                           

.169لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع ساب ، ص   1  
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روع الميزانية العامة، وفي حالة عدم التوصل من أجل تحديد مبلغ الاعتمادات الذي يسجل في مش

إلى اتفا  يتم اللجوء إلى التحكيم بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إطار مجلس الحكومة، قبل 

وبعد إعدادها تخضع اقتراحات الميزانية العامة لدراسة تمر ، أن يأخذ المشروع شكله النهائي

المنفقة مع السلطة المختصة المكلفة بالميزانية من أجل  مرحلة التقاء المصلحةبمرحلتين، وهما 

 .1المناقشة، ومرحلة النقاش الجماعي في مجلس الحكومة والوزراء

جراء التعديلات المحتملة على مشروع الميزانية في مجلس الحكومة، يحول إلى  وبعد المناقشة وا 

المالية، ويودع في مكتب المجلس مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ثم يدمج في مشروع قانون 

 .2الشعبي الوطني

ويتطلب وضع مشروع قانون المالية في شكله النهائي تحضير وثائ  الميزانية، والوثائ  التي يجب 

أن ترف  بمشروع قانون المالية، حتى يكون شكل ومحتوى مشروع القانون مطابقا لأحكام القانون 

ور السلطة التنفيذية في إعداد مشروع الميزانية يكون قد تم، وبهذا فإن د، المتعل  بقوانين المالية

حيث تأتي المرحلة الموالية من مراحل دورة الميزانية العامة، والممثلة في تقديم مشروع قانون المالية 

 والميزانية إلى السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه واعتماده. 

 الجزائر  في الميزانية العامة اعتماد مرحلة -4-3-2

 المالية والميزانية قانون مشروع إيداع يتم حسب الإجراءات السابقة، التنفيذية السلطة من إعداده بعد

 الاعتماد أسبقية (لقاعدة تطبيقا اعتماده بغرض )الشعبي الوطني المجلس(التشريعية السلطة لدى

 :التالية الأساسية المراحل حسب وذلك )التنفيذ على
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 المناقشة على مستوى البرلمان -أولا

إن سلطة البرلمان في اعتماد مشروع قانون المالية والميزانية مكرسة بموجب الدستور، حيث أنه  

والتي منها  ،من بين المهام الموكلة إليه التشريع في مختلف المجالات المتعلقة بالمالية العامة

 . 1التصويت على الميزانية العامة للدولة

 :2الوثائ  التي نص القانون على وجوب إرفاقها مع مشروع قانون المالية هي كما يليتضم و 

هو تقرير تفسيري للتوازن الاقتصادي والمالي، والنتائج المحصل عليها  :التقرير التمهيدي -1

وآفا  المستقبل، مبرزا على  الخصوص، وضعية تقديرات الإيرادات بالعملة الصعبة المحررة 

 بالدينار، ومشروع توزيعها على مختلف أوجه الإنفا .

 :ما يلي بالأخص الملحقات تتضمن :الملحقات التفسيرية -2

مات حسب كل صنف من أصناف الضرائب، لاسيما تلك المعلقة بالإجراءات الجديدة، التقسي -

 وبصفة عامة تقديرات الحواصل الناتجة عن موارد أخرى.

توزيع نفقات التسيير لمصالح الدولة حسب كل فصل، ويكون مرفوقا عند الاقتضاء  بتقييم  -

 حول تطور التكاليف.

 .)نفقات التجهيز(مخطط السنوي حسب كل قطاعتوزيع النفقات ذات الطابع النهائي لل -

قائمة الحسابات الخاصة للخزينة، تبين مبلغ الإيرادات والنفقات والمكشوفات المقررة لهذه  -

 الحسابات.

 القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائية. -
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 مشروع القانون المتضمن ضبط الميزانية للسنة ما قبل الأخيرة. -3

المتضمن قانون ضبط الميزانية يعتبر الوثيقة يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون مشروع القانون رغم أن 

كلي لهذه  هناك غيابفي الواقع  هالمالية  وقوانين المالية التكميلية الخاصة بكل سنة مالية، إلا أن

الوثيقة في أغلب السنوات التي تمت فيها مناقشة قوانين المالية، فبالرغم من الإلحاح الدائم لأعضاء 

لجنة الميزانية والمالية للمجلس الشعبي الوطني، وكثير من النواب خلال جلسات المناقشة العامة، 

 المتعاقبة لم تلتزم بتقديمه أمام البرلمان. الجزائرية إلا أن الحكومات

 التصويت خلال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني -ثانيا

الشعبي  المجلس رئيس مكتب إلى به المرتبطة الوثائ  بجميع مرفقا المالية قانون مشروع إيداع بعد

 اللجنة إلى بإحالته للمجلس الداخلية والأنظمة وللقوانين للقانون، طبقا الأخير هذا الوطني، يقوم

 البرلمانية المختصة، وهي لجنة المالية والميزانية.

 ممثل مع القانون شروعومناقشة م بدارسة الوطني الشعبي بالمجلس المالية والميزانية لجنة تقوم

 لا يقبل الدستور التي تنص على أنه " من 121المادة  أحكام مراعاة ، مع)وزير المالية(الحكومة 

 إذا إلا النفقات العمومية، زيادة أو الموارد العمومية، تخفيض نتيجته أو قانون، مضمونه أي اقتراح

 من فصل آخر في مالية مبالغ أو توفير الدولة، إيرادات في الزيادة بتدابير تستهدف مرفوقا كان

 .1إنفاقها" المقترح المبالغ على الأقل تساوي العمومية النفقات

ويتضح من خلال نص هذه المادة وجود نوع من التقييد لأعضاء اللجنة في تقديم اقتراحات تكون 

 ذات أثر مالي عموما.

 تمهيدي يتضمن تقرير بوضع الوطنيأعمال لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي  تنتهي 

واقتراحاتها والتعديلات التي تراها مناسبة، ثم تحول الملف إلى المناقشة العلنية العامة  ملاحظاتها

                                                           

1
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 بداية قبل العامة للدولة  الميزانية على البرلمان ويصاد  يصوت أن والتصويت عليه، والقاعدة

لمبدأ سنوية الميزانية، حيث تم تحديد الآجال الزمنية للمصادقة وفقا  احتراما الجديدة المدنية السنة

 خمسة مدة أقصاها في المالية قانون على البرلمان على أن "يصاد  حيث ينصللدستور، 

 1.إيداعه" يوما من تاريخ (75وسبعون)

 بداية قبل المالية قانون على من المصادقة معنية، لاعتبارات البرلمان، تمكن عدم أما في حالة

 ما إذا كان حالة ن القانون المتعل  بقوانين المالية نص على أنه " فيإف ،السنة المالية المعنية

 من يناير أول تاريخ عند أحكامه بتطبي  يسمح لا المعنية للسنة المالية قانون المصادقة على تاريخ

 حسب للدولة للميزانية العامة عامةوالنفقات ال الإيرادات تنفيذ مؤقتا المعتبرة، يواصل السنة المالية

 2: التالية الشروط

 لقانون تطبيقا بها المعمول التحصيل وكيفيات والنسب للشروط طبقا الإيرادات إلى بالنسبة -

 .المالية الساب 

 السنة إلى بالنسبة المفتوحة الاعتمادات مبلغ من 1/12حدود في التسيير لنفقات بالنسبة -

 .أشهر ثلاثة ولمدة شهريا وذلك السابقةللميزانية   المالية

 ولكل قطاع لكل المخصصة المالية الحصة ربع حدود وفي الاستثمار لاعتمادات بالنسبة -

 .السابقة المالية للسنة السنوي بالمخطط المتعل  الدفع اعتمادات توزيع كما تنتج عن مسير

 على المطبقة التشريعي الطابع ذات والأحكام الملحقة الميزانية مشاريع تنفيذ يواصل -

 السنة بداية قبل تسيرها التي والتنظيمية التشريعية للأحكام طبقا الخاصة للخزينة الحسابات

 " للميزانية الجديدة المالية
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لى أن التصويت على عالقانون  نصّ ويتم التصويت على مشروع الميزانية بصفة إجمالية، حيث 

 :1ما يليإجمالية على  يتم بصورة العامة الميزانية

 العامة. الإيرادات -

 الوزارية. الدوائر كل حسب نفقات التسيير الموزعة -

 الموزعة حسب كل قطاع. )نفقات التجهيز(نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي -

 دات ونفقات كل ميزانية ملحقة.اير إ -

من المرخص بها، حسب الشروط المحددة بموجب القانون لكل صنف  للنفقات الأقصى الحد -

 .أصناف الحسابات الخاصة للخزينة

وذلك يعني أن أعضاء البرلمان وبعد دراستهم ومناقشاتهم حول الميزانية العامة، وبعد إجراء 

التعديلات اللازمة إن تم الاتفا  عليها، يقومون بالتصويت خلال جلسة علنية على الميزانية ككل، 

يس التصويت على كل باب أو كل فصل أو كل بما في ذلك الإيرادات العامة والنفقات العامة، ول

 مادة على حدى.

 التصويت على مستوى مجلس الأمة -ثالثا

بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، يرسل رئيس  

المجلس النص المصوت عليه إلى رئيس مجلس الأمة في غضون عشرة أيام، ويشعر الحكومة 

بهذا الإرسال، ويصاد  مجلس الأمة على النص المصوت عليه من طرف المجلس الشعبي 

، كما تمر عملية المناقشة والتصويت على مستوى مجلس الأمة 2ماالوطني في غضون عشرون يو 

بمجموعة من المراحل، حيث يقوم رئيس المجلس بإحالته على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية 
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التي تتولى إعداد التقرير التمهيدي، وتتم المناقشة مع وزير المالية، حيث تمر عملية التصويت 

 في المجلس الشعبي الوطني تقريبا. بنفس المراحل التي تمر بها

غالبا ما يقوم مجلس الأمة بالمصادقة على قانون المالية وميزانية الدولة، وفي حالة وجود خلاف 

بين الغرفتين يؤدي إلى عدم مصادقة مجلس الأمة، فإن ذلك سوف يؤدي حتما إلى تأخر 

ؤقتة إلى استخدام الميزانية الإثني المصادقة على قانون المالية، وبالتالي يتم اللجوء في مرحلة م

 .، كما سب  أن أشرناعشرية، وذلك بغرض تجنب عرقلة النشاط الحكومي

المعتمد  المشروع غرفتي البرلمان يمر طرف من المالية قانون مشروع على بعد التصويت بالموافقة

من  ويوقع ،وشرعية رسمية صفة بحيث يصبح قانون المالية ذو ،الإقرار الأخيرة وهي إلى المرحلة

قانون المالية واجب  صبح في هذه الحالةيالرسمية، ل الجريدة في وينشر رئيس الجمهورية طرف

 الميزانية العامة للدولة موضع التنفيذ.و  التطبي 

 الجزائر في العامة الميزانية تنفيذ مرحلة -4-3-3

 الجهات الرسمية، تقوم الجريدة في وبعد نشره بعد مرور قانون المالية والميزانية بالمراحل السابقة،

 المقبلة للسنة والتوقع التقدير مجال من أي الانتقال الميدان، في بتنفيذها المعنية والهيئات الإدارية

 المعتمدة. النفقات حيث تحصيل الإيرادات وصرف وذلك من الواقع الملموس، مجال إلى

 الميزانية إيرادات تحصيل -أولا

 قانون المالية الحكومة يلزم حيث النفقات، تنفيذ نظام على تماما يختلف الإيرادات تنفيذ نظام إن 

الإيرادات  تنفيذ إجراءات وتختلف العامة، الميزانية المدرجة في الإيرادات كل بتحصيلأن تقوم 

تحصيل وفقا لشروط معينة ال، وتتم عملية هالتحصيل العامة نوع الإيرادات، والإجراءات باختلاف

 :1مراحل مختلفة كما يلي وعبر
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 :تحصيل الإيرادات توفر شرطين أساسيين وهما يتطلب :شروط تحصيل الإيرادات -1

ناشئة من استعمال  حقو العامة إلى صنفين،  حقو ، بحيث يمكن تبويب الح تحديد أصل ال -أ

مصدرها منتوج الضرائب والرسوم والغرامات  حقو القوة القانونية، والتي ليس لها مقابل آني، وهي 

الأشخاص الطبيعيين، والتي تنتج من حقو  ملكية الهيآت  حقو مماثلة ل حقو والأحكام المالية، و 

العمومية وتعتبر مقابل السلع التي قامت الدولة بتسليمها أو الخدمات التي قدمتها، ويتعل  الأمر 

مارات العامة الصناعية والتجارية وصنادي  المساهمة هنا بحصيلة أملاك الدولة وحصيلة الاستث

 والهبات والتبرعات.

رخصة الميزانية، حيث لا يكفي قيام الإيرادات على أحكام تشريعية وتنظيمية، ولكن ينبغي أن  -ب

 يكون تحصيلها مقدر ومرخص في الميزانية كل سنة بموجب أحكام قانون المالية.

 ثلاثة في تتمثل الإجراءات العامة لتحصيل الإيرادات :يراداتالإجراءات العامة لتحصيل الإ -2

 :وهي عمليات متتالية

العمومي، ولذلك فإن الإيرادات العامة  الدائن ح  تكريس بموجبه يتم الذي الإجراء هو :الإثبات -أ

ما من عقود البيع والشراء، أن  أي مصدرها إما من تطبي  القوانين والتنظيم أو من قرارات العدالة، وا 

نما ينشؤون الإيرادات، لا العموميين بالصرف والمحاسبين الآمرين تحققها  لضمان يتدخلون فقط وا 

 وتصفيتها.

 المدين على الواقع الصحيح المبلغ تسمح تصفية الإيرادات بتحديد :التحصيل على الإحالة -ب

تثبيتها وتصفيتها من طرف العمومي والآمر بتحصيلها، وهكذا تكون الديون التي تم  لصالح الدائن

 آمرين بالصرف محل أمر بالإيراد صادر عنهم.

 الآمرون يصدر حيث العمومية، الديون إبراء بموجبه يتم الذي وهو الإجراء :التحصيل -ج

 التحصيل وعملية العموميين المكلفين بتحصيلها للمحاسبين ويرسلونها بالصرف أوامر الإيرادات
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بالتراضي، حيث أن كل مكلف يتم إشعاره يتقدم إلى قباضة  طريقتين، التحصيل حسب تكون

الضرائب من أجل الوفاء بديونه قبل تاريخ الاستحقا ، أو عن طري  التحصيل الجبري، حيث إذا 

مرّ تاريخ الاستحقا  فإن المحاسب يلجأ إلى التحصيل الجبري للديون العمومية بالتماس القوة 

 التنفيذية.

 ميزانيةال تنفيذ نفقات -ثانيا

1الإجراءات كما يلي من لمجموعة من الشروط ويتم وفقا لمجموعة أيضا إن تنفيذ النفقات يخضع 
: 

 :تنفيذ النفقات توفر شرطين أساسيين همايتطلب  :شروط تنفيذ النفقات -1

ترخيص الميزانية، بحيث يعتبر التصويت على الميزانية شرط مسب  للتنفيذ العادي للنفقات  -أ

 العامة. 

أصل الديون العمومية، فترخيص الميزانية لا يعطي إلا ح  الإنفا ، دون إنشاء الالتزام  -ب

ن وجود إبالإنفا ، فإذا كان التصويت على الميزانية العامة هو شرط شكلي من أجل تنفيذها، ف

 الدين العمومي يمثل الشرط الأساسي لذلك.

ذ النفقات من قبل طرفين منفصلين هما الآمر يجري تنفي :الإجراءات المتبعة في تنفيذ النفقات -2

وعبر مرحلتين هما المرحلة الإدارية والمرحلة المحاسبية، وفيما يلي  ،بالصرف والمحاسب العمومي

 :توضيح لذلك

إن هذا المبدأ معمول به في مختلف دول  :الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -أ

العالم، وهو يستند إلى تنافي وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي، حيث توجد 

أجهزة مناسبة لاختلاف الوظائف التي يقوم بها كل طرف، فالآمر بالصرف يتولى المرحلة الإدارية، 

 بينما يتولى المحاسب العمومي المرحلة المحاسبية.
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 :ينفذ هذه المرحلة الآمر بالصرف، وتتم في ثلاث خطوات :المرحلة الإدارية لتنفيذ النفقات -ب

 م بموجبه إثبات نشوء الدين.تالالتزام بالنفقة، ويقصد به الإجراء الذي ي -

تصفية النفقة، وتسمح التصفية بالتحقي  على الوثائ  المحاسبية وتحديد المبلغ الصحيح  -

 للنفقات.

 بالصرف أو تحرير الحوالات، وهو الإجراء الذي يتم بموجبه دفع النفقة.الأمر  -

وتتمثل في عملية الدفع الفعلي للنفقة، وهو الإجراء الذي يتم  :المرحلة المحاسبية لتنفيذ النفقة -ج

 بموجبه إبراء الدين العمومي، بحيث يتولى عملية الدفع المحاسب العمومي. 

، وذلك المقررة الاعتمادات تجاوز للإدارة )الآمر بالصرف( يجوز العامة لاوفي إطار تنفيذ النفقات 

 بما نفقة أية صرف يجوز لا"ينص على أنه  المتعل  بقوانين المالية بحيث 17-84 لقانونل تطبيقا

 تنص أحكام لم القانون، ما هذا في المحددة الشروط ضمن المفتوحة الاعتمادات مبلغ يتجاوز

 .1ذلك" خلاف على تشريعية

من خلال ما سب  أن الميزانية العامة للدولة في الجزائر تمر بمجموعة من المراحل نلاحظ 

، وهي مراحل تتدخل فيها العديد من الأطراف على مستوى التنفيذ إلى الإعدادالمتتابعة من 

 السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك وفقا لما هو معمول به في باقي دول العالم، مع بعض

 الاختلافات الواردة في التنظيم والتشريع المعمول به.

 

 

 

                                                           

 .75، مرجع ساب ، المادة17-84قانون رقمال 1
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-2001دور الميزانية العامة في دفع البرامج التنموية خلال الفترة  -4-4

2014 

العديد من البرامج التنموية التي تم إطلاقها من  2014إلى  2001عرفت الفترة الممتدة من سنة 

طرف السلطات العمومية في الجزائر، حيث تم إطلا  برنامج الإنعاش الاقتصادي في الفترة 

 للفترةيليه البرنامج الخماسي  ،2009-2005في الفترة  البرنامج التكميلي لدعم النمو، 2001-2004

هذه ، 2019-2015خماسي الحالي، الممتد خلال الفترة كما تم إتباعها بالبرنامج ال ،2010-2014

عرفت هذه  إذالبرامج تم تمويلها كليا من خلال الاعتمادات المالية المخصصة من ميزانية الدولة، 

 تطورات كبيرة في حجم الإنفا  العام للدولة وتضاعفت أرقامها من فترة لأخرى. مرحلةال

كما أن إطلا  تلك البرامج جاء بالتوازي مع الوفرة المالية المحققة نتيجة الارتفاع في أسعار 

المحروقات في الأسوا  الدولية، حيث ارتفعت الإيرادات في الميزانية العامة للدولة نتيجة ارتفاع 

 الإيرادات العامة. ضمن هيكلحجم الجباية البترولية، والتي مثلت نسبة كبيرة 

غرار باقي الدول في العالم، وبالأخص النفطية منها، فإن تحقي  إيرادات إضافية في الميزانية فعلى 

العامة للدولة في الجزائر، دفع بالسلطات إلى المبادرة باستخدام تلك الموارد من أجل دفع التنمية 

من خلال مختلف برامج الإنفا  العمومي الاستثماري في مختلف المجالات الاقتصادية 

الاجتماعية، وذلك محاولة لتحقي  الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، بتوجيهيها نحو الاستثمار في و 

من أجل المجالات الحيوية التي يمكن أن تسهم في تطوير مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية 

 تحقي  التنمية.و خل  الثروة 

لة في الجزائر في تمويل البرامج سنتطر  من خلال هذا المبحث إلى دور الميزانية العامة للدو 

، كمحاولة لتحديد وتشخيص واقع أداء 2014إلى سنة  2001سنة التنموية، خلال الفترة الممتدة من 
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 أدىالميزانية العامة للدولة في تمويل تلك البرامج خلال الفترة المذكورة، باعتبار أن الإنفا  العام 

 ك البرامج.الدور الرئيسي في تقديم التمويل اللازم لتل

 2014-2001واقع تمويل البرامج التنموية في الجزائر خلال الفترة  -4-4-1

 قسم)لدولةالعامة ل ميزانيةال تنفيذ في بها المعمول التنفيذ إجراءات نفس يعتمد البرامج تنفيذ إن

 العامة للميزانية الاستثمارات اتمخطط ضمن سجلت امجالبر ه هذ مشاريع فإن هوعلي (،التجهيز

اريع للمش النهائية التكلفة تغطية تمت ، حيثالسنوات المتعددة البرامج تراخيص من للاستفادة للدولة

كل مشروع ضمن ل السنوية بالنفقات للتكفل ،الأشغال تقدم حسب السنوية المالية الإعتمادات ومنح

 .كل برنامج

 2004-2001برنامج الإنعاش الاقتصادي -أولا

، 2004و 2001 سنة بين ما الممتدة للفترة الاقتصادي للإنعاش برنامج وضعتم  2001سنة خلال

 خل  الفقر، محاربة بينها من ،رئيسيةال وذلك من خلال تحديد مجموعة من الأهداف التنموية

حداث ،جديدة شغل مناصب نوع من التنمية الجهوية المتوازنة في مختلف المجالات، وبالأخص  وا 

 ع المستوى المعيشي.تقديم الخدمات الأساسية لرف

قد تضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي العديد من المشاريع في ل :وأهدافه مضمون البرنامج -1

  :1الأهداف، يمكن إجمالها فيما يلي العديد منبذلك تحقي   استهدفمختلف القطاعات، م

 ) وفقا للأطروحات الكينزية(. الكلي الطلب تنشيط -

 الاستغلال مستوى رفع طري  عن الشغل مناصب و المضافة للقيمة المنتجة النشاطات دعم -

 .لمتوسطةاو  الصغيرة المحلية المنتجة المؤسسات وفي الفلاحي القطاع في

                                                           

، مجلة 2010-2000نبيل بوفليح، دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة 1
 .46، ص2013، 9الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشلف، العدد 



372 

 

 

 

نجاز تهيئة -  الاحتياجات وتغطية الاقتصادية النشاطات بعث بإعادة تسمح قاعدية هياكل وا 

 .البشرية الموارد تنمية يخص فيما للسكان الضرورية

لقد تضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي مشاريع كبرى في العديد من المجالات، يمكن توضيحها 

  :ضمن الجدول الموالي

 عدد المشاريع حسب القطاعات ضمن برنامج الإنعاش الإقتصادي.: 01-04الجدول رقم

 لةعدد المشاريع المسج   القطاعات
 6312 الري، الفلاحة والصيد البحري

 4316 والأشغال العمومية السكن، العمران

 1369 التربية، التكوين المهني والتعليم العالي والبحث

 1296 الهياكل قاعدية، الشبانية والثقافية

 982 أشغال المنفعة العمومية والهياكل الإدارية

 623 الاتصالات والصناعة

 653 الصحة، البيئة والنقل

 223 الحماية الاجتماعية

 200 الطاقة

 15974 المشاريع المدرجة ضمن البرنامج مجموع

نبيل بوفليح، آثار برامج التنمية الاقتصادية على الموازنات العامة في الدول العربية،  :المصدر
 .106، ص2005ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، رسالة 

هذا البرنامج، تم تمويله ضمن الميزانية إن تنفيذ  :الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج -2

قدّر خصص له غلاف مالي سنويا، حيث  المخصصة المالية الاعتمادات، عن طري  العامة للدولة

 ،مليار دج 1.216مليار دولار أمريكي، ليصبح في نهاية الفترة  7 ما يفو أي  ،مليار دج 525 بـ

جراء تقييمات لمشاريع بعد إضافة مش ،مليار دولار أمريكي 16أي ما يعادل  اريع جديدة له وا 
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 ،لتمويل السنوي الذي تم تخصيصه لهذا البرنامجل التقديرات الأولية ويمكن توضيح حجم .1سابقة

 :كما يلي 2001في بداية سنة 

 الاعتمادات المالية السنوية لبرنامج دعم الإنعاش الإقتصادي.: 02-04الجدول رقم

 مليار دينار جزائري( :)الوحدة                                                                           
 % المجموع 2004 2003 2002 2001 القطاع

 40.1 210.5 2 37.6 70.2 100.7 قاعديةال هياكلالو  كبرىال شغالالأ

 38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 .بشريةالو  محليةال تنميةال

 12.4 65.4 12 22.5 20.3 10.6 البحري والصيد الفلاحة

 8.6 45 - - 15 30 الإصلاحات دعم

 100 525 20.5 113.9 185.9 213.1 المجموع

 والاجتماعية الاقتصادية الوضعية حول تقرير والاجتماعي، الاقتصادي الوطني المجلس :المصدر

 .87ص، 2001لجزائر، السداسي الثاني، في ا

ما يلاحظ من خلال الجدولين السابقين، هو تركيز مختلف مشاريع برنامج الإنعاش الاقتصادي 

حول تطوير الهياكل القاعدية، والمتمثلة في أشغال الطرقات والري والسكن والعمران، وكذا التركيز 

هني، على التنمية البشرية من خلال المشاريع المخصصة لقطاعات التربية والتعليم والتكوين الم

بالإضافة إلى تحسين معيشة السكان من خلال الاهتمام بالصحة والبيئة والهياكل القاعدية 

الرياضية والثقافية، وكذا برامج الحماية الاجتماعية. كما تضمنت المشاريع المدرجة ضمن هذا 

 البرنامج بعض القطاعات الإنتاجية الأولية كالفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة. 

وبالتالي فإن برنامج الإنعاش الاقتصادي يعتبر ذو طابع تنموي اقتصادي واجتماعي، من خلال 

سياسة تحفيز الطلب عن طري  إطلا  المشاريع العامة التي تساهم في ذلك، مع التكفل ببعض 

 كما تم الحاجيات الأساسية للسكان، كتوفير السكن والتعليم والصحة والبيئة والحماية الاجتماعية.

                                                           

محمد مسعي، سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو، مجلة الباحث، كلية العلوم الاقتصادية،  1
 .147، ص2012، 10جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 



374 

 

 

 

دعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تلك الفترة، بسلسلة من الإصلاحات الضرورية لتحقيقه على 

أرض الواقع، والتي تطلبت أيضا تخصيص اعتمادات مالية إضافية، كما هو موضح في الجدول 

 :الموالي

 .(2004-2001) الفترة المخصصات المالية لدعم الإصلاحات خلال: 03-04 الجدول رقم

 (مليار دجالوحدة: )                                                                                         
 البيان

 المجموع 2004 2003 2002 2001

 عصرنة إدارة الضرائب
0.2 2.5 7.5 9.8 20 

 صندو  المساهمة والشراكة 
5.5 07 0.5 05 22.5 

 تهيئة المناط  الصناعية
0.3 0.8 0.5 0.4 02 

 صندو  ترقية المنافسة الصناعية
0.3 01 0.7 - 02 

 التوقعات المتوسطة والطويلة الأجل
0.03 0.05 - - 0.08 

 المجموع
6.33 11.35 13.7 15.2 46.58 

، متوسطية دراسة تحليلية وتقييمية لإتفاقيات الشراكة العربية الأورو عمورة جمال، :المصدر
، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة فرع: تحليل اقتصادي ،العلوم الاقتصاديةأطروحة دكتوراه في 

 . 386ص ، 2005/2006الجزائر، 

 أداة عتبري ،2004-2001في الجزائر خلال الفترة  الذي تم تطبيقهالاقتصادي  الإنعاش برنامج إن

 قتصادالا فيلاندماج ل ملائم محيط إنشاء قصد تم الالتزام بها، التي الهيكلية للإصلاحات مرافقة

، كما استوجب القيام 1المجالات شتى في للتنمية مكثف بإنعاش البرنامج هذا وتميز عالمي،ال

بإطلا  العديد من المبادرات، المتعلقة باستكمال عمليات الإصلاح، وبالأخص في مجالات 

المتوسطة والطويلة التوقعات ، تطوير التخطيط و ترقية المنافسة الصناعية، عصرنة إدارة الضرائب

 والموضحة في الجدول أعلاه.   ،الأجل

 
                                                           

، مجلة أبحاث 2009-2001الاقتصادي الإنعاش برنامج خلال من الجزائر في المستدامة التنميةزرمان كريم،  1
دارية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد اقتصادية ، 2010، جوان07وا 

  .221ص
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 2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو -ثانيا

للبرامج  الرئيسية الأهداف أهم بين من ،الفقر ومكافحة للمواطنين المعيشي المستوى تحسين يعد

 الريفية المناط  تنمية من خلال السعي نحو ئر،االجز  فيالتنموية التي تم اعتمادها وتنفيذها 

حيث يعتبر البرنامج  التكوين،التربية و  السكنية، ءاتاالإجر  الشغل،توفير مناصب و  والفلاحية،

 الذي الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج، استمرارية ل2009-2005التكميلي لدعم النمو خلال الفترة 

 السابقة. الفترة خلال طب 

البرنامج التكميلي لدعم النمو، والذي تم تنفيذه خلال لقد تضمن  :مضمون البرنامج وأهدافه -1

 :1الفترة المذكورة، العديد من المشاريع التنموية، والتي استهدفت أساسا

، وذلك من خلال تطوير وترقية مختلف المجالات المتعلقة السكان معيشة ظروف تحسين -

الشغل والحماية بالخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والثقافية، وتوفير مناصب 

 الاجتماعية، حماية البيئة وغيرها.

 ، في المجالات الحيوية كالأشغال العمومية والري والنقل.الأساسية المنشآت تطوير -

، من خلال الاهتمام بتنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية الاقتصادية التنمية عمد -

اعة، السياحة، المؤسسات الصغيرة الحيوية، والمتمثلة في الفلاحة والصيد البحري، الصن

 والمتوسطة.

، من خلال تطوير وعصرنة بعض القطاعات كالعدالة، التجارة، العمومية الخدمةتحديث  -

 المالية، الداخلية، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

                                                           

، الجزائر، 2009-2005ج. ج. د. ش، رئاسة الحكومة، وثيقة حول البرنامج التكميلي لدعم النمو بالنسبة للفترة 1
 .2005أفريل 
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مبالغ مالية أولية بمقدار  ذا البرنامجخصصت له :الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج -2

إضافة عمليات إعادة التقييم للمشاريع  قبلمليار دولار أمريكي،  114مليار دج أي  4202.7

)بما في ذلك إضافة برنامج تنمية الهضاب العليا  1،الجارية ومختلف التمويلات الإضافية الأخرى

يرات الاعتمادات المالية التي يمكن توضيح تقدو  .والجنوب واستكمال برنامج الإنعاش الاقتصادي(

  :ضمن الجدول المواليتم تخصيصها لتنفيذ هذا البرنامج، 

( حسب 2009-2005الاعتمادات المالية للبرنامج التكميلي لدعم النمو): 04-04الجدول رقم

 القطاعات.

 (%)النسبة دج( المبالغ)مليار القطاعات
التربية، التعليم العالي )السكن،  السكان معيشة ظروف تحسين برنامج -1

، الصحة، الشباب والرياضة، الكهرباء والغاز، مخططات والتكوين المهني
 التنمية البلدية، تهيئة الإقليم، التضامن الوطني، مناط  الجنوب والهضاب،..( 

1908.5 45.5 

) النقل، الأشغال العمومية، الماء، تهيئة الأساسية المنشآت تطوير برنامج -2
 الإقليم( 

1703.1 40.5 

، الصيد البحري، والتنمية الريفية )الفلاحةالاقتصادية التنمية دعم برنامج -3
   الاستثمار، م ص م( الصناعة،

337.2 8 

)العدالة، الداخلية، المالية، التجارة، وتحديثها العمومية الخدمة تطوير -4
 البريد(

203.9 4.8 

 1.1 50 للاتصال الجديدة التكنولوجيات تطوير برنامج -5
 100 4202.7 مجموع الاعتمادات المخصصة للبرنامج

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على المعطيات الواردة في :المصدر
، رئاسة الحكومة، وثيقة حول البرنامج التكميلي لدعم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -

 .07-06ص ص، 2005 ، الجزائر، أفريل2009-2005النمو بالنسبة للفترة 

ما يلاحظ من خلال توزيع الاعتمادات المالية لمختلف القطاعات، حسب التقسيم الوارد في 

الجدول، أن البرنامج التكميلي لدعم النمو، ارتكز أساسا على التنمية المحلية والبشرية، حيث سيطر 

                                                           

 .147محمد مسعي، مرجع ساب ، ص 1
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والذي يخص ، %45.5برنامج تحسين ظروف معيشة السكان على أكبر نسبة من البرنامج وهي 

العالي والتكوين  ، التعليمالتربية والتعليمنجاز السكنات بمختلف الصيغ، إب ع المتعلقةيالمشار  نجازإ

توصيل الكهرباء والغاز وفك العزلة عن المناط  الريفية، والمخططات البلدية للتنمية  المهني،

وتنمية مناط  الهضاب العليا والجنوب، وما يلاحظ من خلال ذلك أن هذا الجزء الهام من البرنامج 

 .تستهدف بالدرجة الأولى رفع المستوى المعيشي للمواطن ،يعبر عن سياسة اجتماعية للإنفا  العام

كما حازت المنشآت القاعدية المتعلقة بالري، النقل، الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم، على نسبة 

، حيث عرفت هذه القطاعات العديد من المشاريع الكبرى، والتي  %40.5كبيرة من البرنامج بلغت 

 جتماعية المرجوة.ترمي بالأساس إلى تهيئة البنية القاعدية الضرورية لتحقي  التنمية الاقتصادية والا

كما نلاحظ أن الاعتمادات التي تم تخصيصها لدعم القطاعات الإنتاجية الحيوية في الجزائر، 

كالفلاحة والصيد البحري، الصناعة، السياحة، الاستثمار وتشجيع ودعم خل  المؤسسات، لم تستفيد 

ي تكتسيها عملية ، وهي نسبة ضئيلة جدا، مقارنة بالأهمية الت% 8من البرنامج سوى بنسبة 

الاستثمار في تلك القطاعات المنتجة، والتي يمكن أن تساهم في خل  الثروة وتنويع الاقتصاد 

 الوطني.

ن سياسات الدولة في مجال التنمية، والتي تبلورت من خلال البرامج التي تم تنفيذها إمن هنا ف

 :1الآتية الرئيسية المحاورخلال الفترة السابقة، كانت تستهدف 

 .المواطنين تصرف تحت ووضعها وتعزيزها العمومية للمراف  الاعتبار رد  -

 .صيغه بمختلف السكن على بالطلب المرتبطة تلك ولاسيما المواطنين، بحاجيات التكفل -

                                                           

ة الديمقراطية الشعبية، مصالح الوزير الأول، مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الجزائري1
 .01، )المقدمة(، ص2012الجمهورية، سبتمبر
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 ترقية يشجع الذي الاستثمار وتيسير تنشيط عبر ،المنتج الوطني المجال بنشاطات النهوض -

نشاء القار التشغيل  .الثروات وا 

ويمكن توضيح المخصصات السنوية للبرنامج التكميلي لدعم النمو والبرامج الخاصة بالهضاب 

 :العليا والجنوب، ضمن الميزانية العامة للدولة خلال سنوات تنفيذ البرنامج، وذلك فيما يلي

 (.2009-2005الاعتمادات المالية السنوية للبرنامج التكميلي لدعم النمو): 05-04الجدول رقم

 (مليار دينار جزائري :)الوحدة                                                                                  
 المجموع 2009 2008 2007 2006 2005 2004 القطاع

 1071      1071 *برنامج الإنعاش الاقتصادي الجاري

 5394 260 260 260 3341 1273  البرنامج التكميلي لدعم النمو

 432 - - 182 250 -  برنامج الجنوب

 668 - - 391 277 -  برنامج تنمية الهضاب العليا

 1140 160 205 244 304 227  تحويلات حسابات الخزينة

 8705 420 465 1077 4172 1500 1071 الإجمالي

 برنامج الإنعاش الاقتصادي. إطار المبرمجة فيلاستكمال المشاريع  2009-2005يتضمن المبالغ المدرجة ضمن برنامج *
حاجي فطيمة، إشكالية الفقر في الجزائر في ظل   :من إعداد الباحث، بالاعتماد على :المصدر

دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم أطروحة ، 2014-2005البرامج التنموية للجزائر للفترة 
  .162ص، 2014-2013الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 ،2007إلى  2005من  يلاحظ من خلال الجدول أن المخصصات المالية للبرنامج عرفت ارتفاعا

بسبب إضافة البرنامجين الخاصين بالجنوب والهضاب العليا، كما أن هناك بعض عمليات إعادة 

، ، تسببت في ارتفاع حجم الاعتمادات الماليةنجازهاإبعض المشاريع التي تم  الخاصة بتكلفة التقييم

 .عرفتهاتي نتيجة لإعادة التقييم ال عن التقديرات الأولية حيث ارتفعت تكلفة العديد من المشاريع

                                                                2014-2010الخماسي  التنمية برنامج -ثالثا

 2014-2010الخماسي، المسمى ببرنامج توطيد النمو، والذي تم تنفيذه خلال الفترة  البرنامج يندرج

 الاقتصادي الإنعاش دعم برنامجمن خلال  انطلقت التيو  ،الوطني بناءال إعادة ةكيدينامي ضمن
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 ةكيالدينامي وتواصلت، ذاكآنمتاحة  انتك التي الموارد قدر على 2001 سنة مباشرته تمت الذي

 لصالح رصدت التي الخاصة بالبرامج الآخر هو تدعم والذي ،2009-2005 فترة ببرنامج هذه

 . الجنوب وولايات العليا الهضاب ولايات

 بين ما الممتدة للفترة وضع الذي العمومية الاستثمارات برنامجإن  :البرنامج وأهدافهمضمون  -1

 قاربمليار دينار جزائري، أي ما ي 21000فاقت إجمالية  اعتمادات خصصت له، 2010-2014

 : 1هما اثنين شقين يشمل وهو، مليار دولار أمريكي 286

 الحديدية السكة قطاعات في الخصوص على إنجازها الجاري الكبرى المشاريع استكمال -

 .مليار دولار 130مليار دينار، ما يعادل  9.700بمبلغ  والطر  والمياه

 مليار دولار. 156 ، ما يعادل11.435 بمبلغ جديدة مشاريع إطلا  -

أما عن المجالات التنموية التي تضمنها برنامج توطيد النمو والمشاريع المتعلقة بها، فتمثلت فيما 

 :2يلي

لتنمية البشرية، وذلك من المالية لبرنامج ا مواردالمن  %40 تم تخصيص حوالي :التنمية البشرية* 

  :نجاز العديد من المشاريع خلال هذا البرنامج، والمتمثلة فيإخلال برمجة 

منشأة لقطاع التربية الوطنية  5000ما يقارب  :التربية والتعليم العالي والتكوين المهني -

مكان إيواء  400.000مقعد بيداغوجي جامعي،  600.000ثانوية(،  850كمالية، إ 1000)

 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين. 300للطلبة، أكثر من 

                                                           

برنامج ، 2010ماي  24الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بيان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين 1
  :، متاح على الموقع الالكتروني التالي2014-2010التنمية الخماسي 

       ministre.gov.dz-www.premier (02/01/2014)تاريخ الاطلاع                                   
 نفس المرجع. 2
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مركب صحي  45مستشفى،  172منشأة صحية قاعدية ) 1500أكثر من  :الصحة -

 مؤسسة مخصصة للمعاقين(. 70عيادة متعددة الخدمات،  377متخصص، 

نجازها وتسليمها إمليون تمت برمجة  1.2مليون وحدة سكنية، منها 2نجازإ برمجة :السكن -

 .2014خلال فترة الخماسي، على أساس تسليم الباقي بعد سنة 

 الطبيعي الغاز بشبكة بيت مليون توصيل :ويد السكان بمصادر الطاقة والماء الشروبتز  -

 الخصوص على الشروب، بالماء التزويد بالكهرباء، وتحسين ريفي سكن 220.000 وتزويد

نهاء المياه لتحويل منظومة 25سد و 35 إنجاز خلال من  محطات بجميع الأشغال وا 

 .البحر مياه تحلية

، والرياضة للشبيبة موجهة قاعدية منشأة 5.000من  نجاز أكثرإ برمجة :الشباب والرياضة -

 ودار نزل 200 من وأكثر مسبح 400 وقاعة متعددة الرياضات،  160ملعب و 80منها 

 شباب.
   .والاتصال والثقافة الدينية والشؤون المجاهدين لقطاعات أخرى هامة برامج -

أخرى  %40 حوالي حيث تم تخصيص :العمومية الخدمة وتحسين الأساسية القاعدية المنشآت *

تطوير  إلى بالإضافةمنشآت القاعدية الأساسية المختلفة، لالبرنامج للمشاريع المتعلقة باهذا من 

 :، ويتضمن هذا المجالات التاليةوتحسين الخدمة العمومية

 قدرات الطرقات وزيادة شبكة وتحديث توسيع مواصلة، من خلال العمومية الأشغال قطاع -

 .الموانئ

 على) الحضري وتحسين النقل ،الحديدية السكك شبكة ومد تحديث خلال من النقل قطاع -

 .القاعدية بالمطارات لكالهيا وتحديث( يابالترامو  مدينة 14 تجهيز خلال من الخصوص

 .والبيئة الإقليم مشاريع لتهيئة -
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دارات ضبط العدالة وقطاع المحلية الجماعات وخدمات إمكانيات تحسين -  والتجارة الضرائب وا 

  والعمل.

وترقية وتضمن العديد من البرامج المتعلقة بدعم الإنتاج الوطني،  :الوطني الاقتصاد تنمية دعم *

 :الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية المنتجة، وذلك على الخصوص من خلال

 والريفية. الفلاحية التنمية دعم -

 العمومي صناعية والدعم مناط  إنشاء خلال من ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ترقية -

 .البنكية القروض وتيسير للتأهيل

المؤسسات  وتحديث ،يماويةكالبترو  الصناعة وتطوير الكهرباء لتوليد جديدة محطات إنجاز -

 . العمومية

مليون منصب شغل، من خلال مواصلة آليات الدعم من أجل الإدماج  3برمجة إنشاء  -

المهني، كما ستتحق  المناصب نتيجة للنمو المحق ، بالإضافة إلى ما سيتحق  نتيجة لتنفيذ 

 المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الخماسي.

 الإعلام وسيلة واستعمال التعليم وتعميم العلمي البحث دعمخلال  من المعرفة اقتصاد تطوير -

 . العمومية المراف  وفي للتعليم الوطنية المنظومة داخل الآلي

تخصيص اعتمادات مالية هامة ضمن لقد تم  :الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج -2

، 2014-2010البرنامج الخماسي لتوطيد النموالميزانيات العامة السنوية للدولة، من أجل تنفيذ 

والذي تضمن استكمال المشاريع الواردة في البرنامج الساب  بالإضافة إلى المشاريع الجديدة التي تم 

من  اعتمادها، ويمكن توضيح الاعتمادات المالية المفتوحة حسب المحاور التنموية الثلاثة المذكورة،

 :خلال الجدول الموالي

 



382 

 

 

 

 .2014-2010 الخماسي برنامجال محاورالاعتمادات المخصصة لمختلف  :06-04مالجدول رق

 مليار دج( :الوحدة)                                                                          
 %النسبة الاعتمادات المخصصة لمختلف المشاريع الخماسي البرنامجمحاور 

 45.2 9903 :معيشة السكانالتنمية البشرية وتحسين  -1
 السكن -

 التربية، التعليم العالي والتكوين المهني -

 الصحة -

 العمومية الإدارات وخدمات وسائل تحسين -

 القطاعات باقي -

3700 
1898 
619 

1800 
1886 

 

 38.52 8400 :الأساسية القاعدية المنشآتبرنامج  -2
 الأشغال العمومية والنقل -

 المياه -

 التهيئة العمرانية -

5900 
2000 
500 

 

 16.05 3500 :الإقتصادية التنمية دعم برنامج -3
 الريفية والتنمية الفلاحة -

 العمومي الصناعي القطاع دعم -

 م ص م والتشغيل دعم -

1000 
2000 
500 

 

 100 21803 إجمالي الاعتمادات
نبيل بوفليح، دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة  :المصدر

 ،2013 ،9الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشلف،العدد مجلة،2000-2010
 )بتصرّف(.48ص

من خلال الأرقام الواردة في الجدول الساب ، يتضح أن البرنامج الخماسي لتوطيد النمو للفترة 

يعتبر استمرارا لنفس المنهج المتبع في البرنامجين السابقين، حيث تم التركيز من  ،2010-2014

فقد  خلال المشاريع المبرمجة، على المحاور المتعلقة بالتنمية البشرية وتحسين معيشة السكان،

حازت قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي، بالإضافة إلى قطاع السكن على نسبة كبيرة من 

، بالإضافة إلى الاهتمام بالانجازات الكبرى في مجال المنشآت القاعدية %40البرنامج، فاقت 



383 

 

 

 

انية، حيث الأساسية، والمتمثلة أساسا في الطرقات والموانئ والمطارات والسدود والتهيئة العمر 

 . %40حظيت هذه المشاريع بنسبة كبيرة قاربت 

كما تمثلت باقي المشاريع في دعم القطاعات الإنتاجية في مختلف المجالات، ويتضح ذلك من 

خصصت لكل من قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، دعم القطاع الصناعي  ،%16خلال نسبة تفو  

وسطة، من خلال دعم التمويل البنكي المقدم لهذا العمومي، بالإضافة للمؤسسات الصغيرة والمت

 النوع من المؤسسات.

فمن خلال البرامج التنموية الثلاثة المدروسة، يمكن القول أن الإستراتيجية التنموية التي انتهجتها 

 :السلطات العمومية في الجزائر، تم تحديد معالمها ضمن المحاور الرئيسية الثلاثة، والمتمثلة في

 بالتنمية البشرية ورفع المستوى المعيشي للسكان. الاهتمام -

العمل على توفير البنية التحتية والمنشآت القاعدية الأساسية، وبالأخص في مجالات النقل،  -

الأشغال العمومية والري، وذلك لإيجاد البنية الأساسية التي تسمح بتوفير الظروف الملائمة 

المشاريع تعتبر ضرورية لممارسة الأنشطة لتحقي  التنمية، باعتبار أن أغلب تلك 

 الاقتصادية.

الاهتمام بدعم بعض القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد، وبالأخص التركيز على قطاع  -

الفلاحة والصيد البحري، باعتبارها ضرورية لتحقي  الأمن الغذائي وتخفيض حجم الواردات، 

بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المنتج من خلال تأهيل ودعم المؤسسات العمومية ودعم 

الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن أن تساهم في رفع القدرات  إنشاء وتطوير المؤسسات

الإنتاجية للاقتصاد الوطني وخل  الثروة، مع الاهتمام ببعض المجالات التي تدعم عملية 

 التنمية الاقتصادية، كالتكنولوجيات الحديثة للاتصال.     
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 برامج التنمويةتطور الإيرادات والنفقات العامة للدولة خلال فترة تنفيذ ال -4-4-2

 أسعار ارتفاع من مستفيدة العامة، إيراداتها في إجمالي ارتفاعا للنفط درةصلما الدول حققتلقد 

لهذه  المالي السنوي الفائض للنفط بلغ المُصّدرة العربية الدول فيف العالمية، الأسوا  في النفط

 الدولية احتياطاتها ارتفعت كما ،2013-2010الفترة  عن أمريكي دولار مليار 525.2حوالي الدول

 1.2مقابل، تريليون دولار أمريكي 1.64إلى لتصل ،2013عام أمريكي دولار مليار 454بحوالي

، ومنها للنفط المصدرة العربية الدول من دفع العديد مما ،2012م عا يف  أمريكي دولار تريليون

 والبنية والاستثمارية المشاريع التنموية على العام الإنفا  زيادة إلى المالي نتيجة الفائض الجزائر،

 .1التحتية

، في الجزائر إن تنفيذ البرامج التنموية المتوسطة المدىباعتبار الجزائر من الدول المصدرة للنفط، ف

ارتبطت ارتباطا وثيقا بواقع الميزانية العامة للدولة  والتي تناولناها باختصار في المطلب الساب ،

بشقيها الإيرادات والنفقات، وذلك من حيث الحجم والتطور، ويرجع ذلك إلى أن الميزانية العامة 

للدولة مثلت الأداة الرئيسية التي اعتمدتها الدولة في برمجة تلك المشاريع وتمويلها وتنفيذها على 

اريع المدرجة ضمن مختلف البرامج الخماسية التي تم تنفيذها، يتم من أرض الواقع، فتمويل المش

 خلال الاعتمادات المالية المخصصة سنويا ضمن الميزانية العامة للدولة.

إذ تعتبر الإيرادات العامة المتحققة في الميزانية العامة للدولة منذ بداية الألفية، والناتجة أساسا عن 

المحروقات في الأسوا  الدولية، الدافع الأساسي للجوء السلطات الارتفاع الملحوظ في أسعار 

العمومية إلى تبني تلك البرامج، ويلاحظ ذلك من خلال  الزيادات الملحوظة في حجم النفقات 

العمومية، والتي عرفت نموا بوتيرة متسارعة من سنة لأخرى خلال فترة تنفيذ تلك البرامج. وفي هذا 

                                                           

، 2016ظبي، الإمارات العربية المتحدة، يناير  صندو  النقد العربي، تقرير تنافسية الاقتصادات العربية، أبو1
 .23ص
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 أقرتها السلطات العمومية التي المالية الالتزامات مبلغ أن" هذا المجالفي  خبراء الإطار يعتبر

 للخزينة المالية الصحة من الاستفادة محاولة ترجمت ،2014-2010 الخماسي البرنامج خلال

 الملاحظون أشار. كما والاجتماعية الاقتصادية التنمية مشاريع وتعزيز تسريع جلأ من عمومية،ال

 الصرامة الجميع من تستلزم ،مجملها في المتعددة المشاريع لهذه خصصت التي الميزانية نأ إلى

، وذلك إشارة إلى أن نجاح البرامج 1"الكبير المشروع لهذا تام نجاح لضمان والمراقبة والمتابعة

التنموية يرتبط بالدرجة الأولى بحسن تنفيذ تلك البرامج، والذي يتحق  من خلال الرقابة الفعالة 

 شكالها وفي مختلف المراحل.بمختلف أ

وسنحاول من خلال هذا المطلب توضيح مسار تطور الإيرادات والنفقات العامة للدولة، خلال فترة 

تنفيذ البرامج، لتوضيح العلاقة الإرتباطبة بين تطور أداء الميزانية العامة للدولة وتنفيذ تلك البرامج 

 .  العامة خلال نفس فترة تنفيذ تلك البرامج حجم الإيرادات والنفقاتالتنموية، من خلال تطور 

 2004-2001خلال الفترة  العامة تطور الإيرادات والنفقات -أولا

، عرفت الميزانية العامة للدولة في كنتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات منذ بداية الألفية

لعامة، حيث حققت الميزانية الجزائر تحسن في الوضعية، وذلك من خلال ارتفاع حجم الإيرادات ا

، أي أن حجم الإيرادات العامة فا  حجم النفقات العامة، 2000العامة رصيد موجب بداية من سنة 

، تمثلت في إطلا  برنامج 2001الأمر الذي دفع إلى تبني سياسة إنفاقية توسعية بداية من سنة 

 الإنعاش الاقتصادي، كما سب  وأن أشرنا.

ويمكن من خلال الجدول الموالي متابعة أهم التطورات التي عرفتها النفقات والإيرادات العامة قبيل 

 وخلال فترة تنفيذ هذا البرنامج. 

 

                                                           

 ، مرجع ساب .2010ماي  24بيان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين  1
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 2004-1999تطور حجم الإيرادات العامة والنفقات العامة خلال الفترة  :07-04 الجدول رقم

 مليار دج ( :الوحدة)                                                                                     
 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 2229.7 1974.4 1603.2 1505.5 1578.1 950.5 الإيرادات  إجمالي

 %12.93 %23.15 %6.48 %4.60- %66.02 - نسبة الزيادة السنوية

 1891,8 1690,2 1580,6 1321,0 1178,1 961,7 إجمالي النفقات العامة

 %11.92 %6.93 %19.65 %12.12 %22.50 - نسبة الزيادة السنوية

 (+) 336.9 (+) 284.2 (+) 52.6 (+) 184.5 (+) 400 (-) 11.2 رصيد الميزانية

 .2004، 2002 :بنك الجزائر، التقرير السنوي للسنوات :من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر

حيث يلاحظ من خلال معطيات الجدول أعلاه، أن الإيرادات العامة في الميزانية حققت ارتفاعا 

، حيث تحق  في نفس السنة فائض) موجب( في الميزانية يقدر بـ 2000ملحوظا بداية من سنة 

)وهي الوضعية  مليار دج 11.2-عجزا يقدر بـ  ، حيث حققت1999مليار دج، مقارنة بسنة  400

التي ميزت الميزانية العامة خلال سنوات التسعينات(، ليستمر تحقي  الفائض في الميزانيات خلال 

، وهي آخر سنة 2004في سنة مليار دج  336.9 مستوى حق باقي سنوات الفترة المذكورة، حيث 

 من تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي.

ة الممتدة من ر لنفقات العامة للدولة عرفت هي الأخرى اتجاها تصاعديا، حيث تميزت الفتأن ا اكم

بارتفاع مستمر في النفقات العامة، رغم تراجع حجم الإيرادات العامة في سنة  2004إلى  2000

العام في تلك الفترة إلى الاعتمادات المالية التي تم  الإنفا ، ويرجع الارتفاع المستمر في 2001

 تخصيصها لتنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي.  

ة التي ميزت الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الأولى للعشرية السابقة، حفهذه الوضعية المري

إلى تحقي  التنمية نفاقية العامة الهادفة سمحت للسلطات العمومية بالاستمرار في السياسة الإ

الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تبني برامج  خماسية تكميلية أخرى فيما بعد، تمثلت في 
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، 2014-2010والبرنامج التكميلي لتوطيد النمو 2010-2005البرنامج الخماسي التكميلي لدعم النمو 

   سار الميزانية العامة للدولة.مالتي سبقت الإشارة إليها، والتي كانت لها أيضا انعكاساتها على 

 2009-2005خلال الفترة  العامة تطور الإيرادات والنفقات -ثانيا

ويظهر ، 2009إلى  2005لقد عرفت الميزانية العامة للدولة تطورات هامة خلال الفترة الممتدة من 

أداء الميزانية، ذلك جليا من خلال تطور حجم الإيرادات والنفقات العامة، مما كان لها لأثر على 

  :والذي يمكن ملاحظته من خلال الجدول الموالي

 2009-2005تطور حجم الإيرادات العامة والنفقات العامة خلال الفترة  :08-04 الجدول رقم

 ( دج ارملي :الوحدة)                                                                                         
 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 3676,0 111,0 5 687,8 3 639,8 3 082,6 3 إجمالي الإيرادات العامة 

 4246,3 175,7 4 108,5 3 453,0 2 052,0 2 إجمالي النفقات العامة

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر

، 2009، سبتمبر2008والنقدي للجزائربنك الجزائر، التقرير السنوي حول التطور الاقتصادي  -
 .113ص

-Banque D’Algérie, Rapport 2010 : EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 

EN ALGERIE, Juillet 2011, P66. 

عرفت ، 2009إلى  2005الفترة الممتدة من سنة  ه خلالأن ،يلاحظ من خلال الجدول الساب 

تي تم تحصيلها والنفقات العامة التي تم تنفيذها، العامة التطورات متتالية من حيث حجم الإيرادات 

حيث أن هذا التطور في حجم الإيرادات ساهم في تعزيز الوضعية المالية للخزينة العمومية والمركز 

المالي للدولة، مما دفع إلى الزيادة في حجم الإنفا ، في إطار سياسة إنفاقية توسعية تستجيب 

التنموي الخماسي الذي تم اعتماده خلال تلك الفترة. حيث استمر في تلك لتمويل وتنفيذ البرنامج 

الفترة تحقي  الفائض في الميزانية، والذي يمكن ملاحظته من خلال الجدول، حيث ظل مستوى 
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بسبب انخفاض  2009لتتراجع في  ،2008- 2005الإيرادات أعلى مستوى النفقات خلال الفترة 

 إيرادات المحروقات. 

 111,0 5إلى مستوى  2005دينار سنة  ارملي 082,6 3فقد تطورت الإيرادات العامة من مستوى 

، حيث دينار يارمل 3676,0 مستوى إلى 2009، لتنخفض مؤقتا في سنة 2008دينار سنة  ارملي

ويرجع الارتفاع في حجم الإيرادات العامة للميزانية إلى  ،2010 سنة في فيما بعد تعاود الارتفاع

استمرار الارتفاع في أسعار المحروقات خلال تلك الفترة، حيث يلاحظ أن الإيرادات الناتجة عن 

الجباية البترولية تمثل نسبة كبيرة من حجم الإيرادات)وهو وضع هيكلي في الميزانية العامة في 

 :الجزائر(، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الموالي

 2009-2005لفترة ل البترولية وغير البتروليةتطور حجم الإيرادات العامة  :09-04 الجدول رقم

 مليار دج( :الوحدة)                                                                            
 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 7, 2412 088,6 4 796,8 2 799,0 2 352,7 2 (1إيرادات المحروقات)

 1262,4   022,1 1 883,1 840,5 724,2 (2إيرادات خارج المحروقات)

 3675,1 5110,0 3679,9 3639,5 3076,9 (3الإجمالي )

1/3 *100 76.46% 76.9% 76% 80.01% 65.65% 

2/3*100 23.53% 23.09% 23.99% 19.99% 34.35% 

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر
، 2009، سبتمبر2008الجزائر، التقرير السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائربنك  -

 .113ص
-Banque D’Algérie, Rapport 2010 : EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 

EN ALGERIE, Juillet 2011, P66. 

، ترجع بالدرجة 2009-2005نسبة الزيادة في الإيرادات العامة خلال سنوات الفترة  حيث نلاحظ أن

الأولى إلى نسبة الزيادة في إيرادات المحروقات، حيث أنه بناء على المعطيات الواردة في الجدول، 

ن هذه إ، فعلى سبيل المثال، 2008إلى سنة  2005وعند حساب نسبة الزيادة في الإيرادات من سنة 
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 بالنسبة للإيرادات خارج %24لم تتجاوز ، بينما محروقاتبالنسبة لإيرادات ال %75تقاربالنسبة 

ن إيرادات المحروقات ساهمت بنسبة كبيرة في ارتفاع حجم الإيرادات إقطاع المحروقات، وبالتالي ف

    العامة في الميزانية.

كما أنه من خلال تتبع تطورات مستويات الإنفا ، فإن الزيادة في حجم الإنفا  العام تتمثل في  

ية التجهيز بالدرجة الأولى، ويمكن من خلال الجدول الموالي تحليل الزيادات المتتالية في حجم ميزان

 أسباب الزيادة في النفقات العامة للدولة خلال الفترة المذكورة.

 . 2009-2005خلال الفترة حجم نفقات التسيير ونفقات التجهيز تطور  :10-04 الجدول رقم

 مليار دج( :الوحدة)                                                                                   
 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 2300 227,3 2 673,9 1 437,9 1 245,1 1 (1نفقات التسيير)

 1946.3 948,4 1 434,6 1 015,1 1 806,9 (2نفقات التجهيز)

 4246,3 175,7 4 108,5 3 453,0 2 052,0 2 (3النفقات )إجمالي 

(1(/)3) 60.67% 58.61% 53.84% 53.33% 54.16% 

(2(/)3) 39.32% 41.38% 46.15% 46.66% 45.83% 

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر
، 2009سبتمبر، 2008بنك الجزائر، التقرير السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر -

 .113ص
-Banque D’Algérie, Rapport 2010 : EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 

EN ALGERIE, Juillet 2011, P66. 

، أن نفقات التجهيز عرفت تطورات في نسب الزيادة نلاحظ من خلال المعطيات في الجدول أعلاه

نفقات التسيير، حيث ارتفعت السنوية من إجمالي الإنفا  العام مقارنة بنسب الزيادة في 

بينما ، %45.83 نسبة إلى 2009 لتتراجع في سنة، 2008سنة  %46.66إلى  2005 سنة %39.32من

سبب  ريفسيمكن تو ، 2009 سنة %54.16 إلى 2005 سنة % 60.67تراجعت نسبة نفقات التسيير من

الاعتمادات المالية الارتفاع في نفقات التجهيز مقارنة بنفقات التسيير، بأنه راجع إلى ارتفاع حجم 
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، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخماسي المخصصة ضمن الميزانيات السنوية  للفترة المدروسة

 .تلك الفترةالتكميلي لدعم النمو ل

 2014-2010خلال الفترة  العامة تطور الإيرادات والنفقات -ثالثا

لدعم النمو في  إن الوضعية المالية المتوازنة التي عرفتها البلاد  بعد انتهاء فترة البرنامج التكميلي

، سمحت باستمرار السياسة المالية التوسعية في نفس الاتجاه، ويتضح ذلك من خلال 2009سنة 

 حيث تم اعتماد البرنامج الخماسي، 2010الزيادة الملحوظة في حجم الإنفا  العام بداية من سنة 

خصصت له السلطات العمومية موارد مالية كبيرة، هذا الأخير الذي ، 2014-2010 لتوطيد النمو

مليار دولار أمريكي، وهو أكبر برنامج  286بما يعادل  ،مليار دينار جزائري 21.214قدرت بـ 

تم تخصيصها في مالية ال هذه المواردفي تاريخ الجزائر،  خماسي من حيث حجم الموارد المالية

إطار الميزانيات السنوية، ويمكن تحليل واقع تمويل البرنامج وأثره على الميزانية العامة للدولة فيما 

     :يلي

 .2014-2010تطور حجم الإيرادات العامة والنفقات العامة خلال الفترة  :11-04 الجدول رقم

 ( دج يارمل :الوحدة)                                                                                 
 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

  199,5 4 5940.9 6339.3 5790.1 4392.9 إجمالي الإيرادات العامة 

 %29.31- % 6.28- %09.48 %31.08 - نسبة التغير السنوية

  656,2 7 6092.1 7058.1 5853.6 4466.9 إجمالي النفقات العامة

 %25.67 % 13.68- %20.57   %31.04 - نسبة التغير السنوية

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر
، 2014نوفمبر، 2013بنك الجزائر، التقرير السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر -

 .95ص
-Ministère des Finance, flash conjoncture, PRINCIPAUX INDICATEURS 

ECONOMIQUES ET FINANCIERS A FIN JUIN 2014, disponible sur le site:  

http://www.dgpp-mf.gov.dz.  (Consulté le 12/06/2016). 
-R.A.D.P, Ministère des Finances, note de présentation du projet de loi de finances 

pour2015, p34. 
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العامة للدولة، حيث في حجم النفقات  المستمرة حظ من خلال الجدول أعلاه، هو الزيادةما يلا

في  %20.57، 2011 في  %31.04ارتفعت نسب الزيادة باستمرار خلال تلك الفترة، وهي نسب مرتفعة

، 2012، حيث انخفضت مقارنة بسنة 2013، فيما عدا سنة 2014 في سنة %25.67، 2012سنة

الزيادة في حجم النفقات إلى الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل المشاريع المدرجة ويرجع سبب 

 ضمن البرنامج الخماسي للفترة المذكورة.

واستمرت تلك الزيادة في النفقات العامة، رغم الانخفاض الذي شهدته الإيرادات العامة خلال نفس  

 % 6.28حيث انخفضت بـ ، 2013نة الفترة، حيث انخفض حجم الإيرادات المحصلة بداية من س

 الإجمالييؤثر بشكل مباشر على الرصيد  ، وهو ما2014و 2013على التوالي في سنتي  %29.31و

اللجوء  إلى، الأمر الذي يضطر الحكومة العامةالعجز في الميزانية  يرتفع حجمللميزانية، حيث 

، وبالتالي التأثير في الإيراداتاستخدام الاحتياطات المتاحة ضمن صندو  ضبط بلتمويل العجز 

 .حجم الاحتياطات في نفس الاتجاه بالانخفاض

من هنا يلاحظ زيادة انكشاف المالية العامة في هذه الفترة في ظل سياسة إنفاقية توسعية، نتيجة 

للالتزامات المالية الناتجة عن البرنامج الخماسي لتوطيد النمو، بالإضافة إلى الضغوطات التي 

نفقات التسيير، حيث عرفت هذه الفترة الزيادات في أجور العمال وسداد مدفوعاتها المتأخرة  أحدثتها

بأثر رجعي، وبالتالي زادت إمكانية التعرض لمخاطر تقلبات أسعار النفط على الميزانية العامة، 

 .20121دولار للبرميل في  121خاصة مع وصول سعر النفط التعادلي إلى 

 العامة خلال هذه الفترة. تركيبة هيكل النفقات توضيحويمكن من خلال الجدول الموالي  

 

                                                           

، متاح 2012نوفمبر 12صندو  النقد الدولي، بيان بعثة الصندو  في ختام مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر،  1
 www.imf.org (  27/04/2015)تاريخ الاطلاع        :العنوان التالي على الموقع الالكتروني للصندو  على
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 2014-2010خلال الفترة هيكل نفقات التسيير ونفقات التجهيز تطور  :12-04 الجدول رقم

 مليار دج( :الوحدة)                                                                                   
 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 4714,5 4204.3 4782.6 3879.2 2659 (1نفقات التسيير)

 2941,7 1887.8 2275.5 1974.4 1807.9 (2نفقات التجهيز)

 7656,2 6092.1 7058.1 5853.6 4466.9 (3إجمالي النفقات )

(1(/)3)* 59.52% 66.27% 67.76% 69.01% 61.57% 

(2(/)3)* 40.47% 33.72% 32.23% 30.98% 38.42% 

 نسبة من الإنفا  الإجمالي.*
 :من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر

، 2014نوفمبر، 2013بنك الجزائر، التقرير السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر-
 .95ص

-Ministère des Finance, flash conjoncture, PRINCIPAUX INDICATEURS 

ECONOMIQUES ET FINANCIERS A FIN JUIN 2014, disponible sur le site:  

http://www.dgpp-mf.gov.dz.  (Consulté le 12/06/2016) 

-R.A.D.P, Ministère des Finances, note de présentation du projet de loi de finances 

pour2015, p34. 

استمرار الارتفاع في نفقات التجهيز، والمرتبط  يلاحظ من خلال معطيات الجدول أعلاه، هوما 

خصوصا بتنفيذ البرنامج الخماسي لهذه الفترة، كما سب  وأن أشرنا، وذلك رغم تراجعت نسبة نفقات 

بمعنى أن ، 2010 في %40.47التجهيز إلى إجمالي الإنفا  العام مقارنة بنفقات التسيير، حيث بلغت

 سنة في %33.72نسبة  إلى لتنخفض،  ه نحو الاستثمارالعام يتج الإنفا من  % 40أزيد من 

، ويرجع ذلك أساسا إلى الارتفاع  2013 في % 30.98  ثم،  2012 في %32.23 نسبةو  ،2011

 الملحوظ في ميزانية التسيير.

وكنتيجة للتوسع في الإنفا ، أثرت زيادة النفقات العامة على زيادة دورها في تمويل الاقتصاد 

الوطني خلال فترة تنفيذ البرامج الخماسية، ويمكن ملاحظة أو قياس هذا الدور من خلال نسبة 
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 2015-2011مساهمة الإنفا  العام في الناتج الداخلي الخام، حيث يمكن توضيح ذلك في الفترة 

 :من خلال الجدول الموالي

 .2015-2011خلال الفترة  الناتج المحلي الخام من الإنفا  العام نسبة :13-04 الجدول رقم

 ( %نسبة مئوية  :الوحدة)                                                                                 
 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

 20.6 16.7 15.7 14.1 13.4 الناتج المحلي الخام إلى نفقات التجهيزنسبة 

 26.3 26.7 26.8 29.7 27.7 الناتج المحلي الخام إلىنفقات التسيير نسبة 

 46.9 43.4 42.5 43.8 41.1 نسبة إجمالي الإنفا  إلى الناتج المحلي الخام

 :من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر
-R.A.D.P, Ministère des Finances, note de présentation du projet de loi de finances 

pour2015, p36. 

حتل مكانة هامة في الناتج يالنفقات العامة للدولة حجم أن  ،معطيات الجدول أعلاه إذ يتضح من

ي الخام، حيث ، حيث تمثل النفقات العامة للميزانية نسبة هامة من تركيبة الناتج المحلالخام محليال

سنة  %41.1، حيث انتقلت من 2011وتعرف ارتفاعا مستمرا منذ سنة ،  %40تفو  هذه النسبة 

استخدام ، وهو ما يفسر الدور الرئيسي الذي تقوم به الدولة من خلال 2015سنة  46.9إلى  2011

وبالتالي  ،في تمويل البرامج التنموية السنوية الميزانية العامةالموارد المالية العامة في إطار تنفيذ 

 التأثير في مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية.

 إلى 2001رغم السياسة الميزانية التوسعية التي انتهجتها الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 

، إلا أن النتائج المحققة على مستوى المالية العامة لم تكن في المستوى المطلوب، حيث أنه 2014

مع استمرار الفوائض المالية على مستوى صندو  ضبط الموارد والاحتياطات الأجنبية المملوكة 

ونسبة  للدولة، إلا أن مؤشرات الميزانية العامة، والممثلة في العجز في الميزانية العامة والخزينة

الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الإيرادات، توحي بوجود مخاطر تواجه المالية العامة في الجزائر، 
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تتمثل تلك المخاطر في عدم القدرة على الاستمرار في السياسة الانفاقية المعتمدة سابقا. حيث 

 ية. يمكن القول أن تلك البرامج تميزت بعدم الفعالية في تحقي  الاستقرار والتنم

  في الجزائر البرامج التنموية على أداء الميزانية العامة تمويل انعكاسات -4-4-3

بعد تنفيذ ثلاث برامج تنموية  إن الوضعية المالية العامة في الجزائر تعتبر غير مريحة، وذلك

خماسية متتالية، كما سبقت الإشارة إليه، هذه الوضعية أدت إلى إعادة النظر في بعض التوجهات 

 بعد فترة تنفيذ تلك البرامج.

 استمرار الفوائض المالية لصندوق ضبط الموارد والاحتياطات الأجنبية  -أولا

لقد انتهجت الجزائر منذ بداية الألفية سياسة مالية حذرة، والمتمثلة أساسا في التحكم في 

الاحتياطات الأجنبية الناتجة عن الفوائض المالية السنوية المحققة، من خلال الموارد المجمعة 

ضمن حساب صندو  ضبط الموارد، والذي حق  احتياطات يتم اللجوء إليها في تمويل العجز عند 

لحاجة، كما تزامن ذلك مع القيام بالتسديد المسب  للمديونية الخارجية، حيث زاد ذلك من صلابة ا

المالية العامة في الجزائر بطر  متعددة، فقليلة هي البلدان التي تمتلك حجم مديونية خارجية أقل 

د في شهرا من الاستيرا 40، وحجم احتياطات يغطي أزيد من الناتج المحلي إجماليمن  %2من 

نفس الوقت، فقد ساعدت تلك الإجراءات التحوّطية على تجنب الآثار السلبية للانخفاض المفاجئ 

 .20091للأسعار في أسوا  النفط الدولية، مثلما حدث في سنة 

ويمكن ملاحظة التطورات في حجم الموارد المجمعة ضمن صندو  ضبط الموارد خلال الفترة 

 :المواليمن خلال الجدول  2000-2013

                                                           

تحقي  تطلعات كل الجزائريين،  :كلمة السيدة كريستين لاغارد )مدير عام صندو  النقد الدولي( في لقاء مفتوح1
 :، متاح على الموقع الالكتروني لصندو  النقد الدولي2013مارس  14الجزائر، 

 www.imf.org(   19/09/2015)تاريخ الاطلاع                                                          
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تطور حجم الموارد المجمعة في حساب صندو  ضبط الموارد خلال الفترة  :14-04 الجدول رقم
 مليار دج( :الوحدة)                                                                           .2000-2013

الإيرادات المدرجة  السنوات
 في تقديرالميزانية

الإيرادات 
 فعلا قةالمحق  

الفائض قبل 
 الاقتطاعات

 جمعةالم الموارد
 الاقتطاعات قبل

 رصيد الصندوق
 الاقتطاعات بعد

نسبة موارد 
 ـالصندوق ل
 )%  ( PIB 

2000 720.0 1173.2 453.2 453.2 232.1 5.6 
2001 840.6 964.5 123.9 356.0 171.5 4.1 
2002 916.4 942.9 26.5 198.0 28.0 0.6 
2003 836.1 1285.0 448.9 476.9 320.9 6.1 
2004 862.2 1485.7 623.5 944.4 721.7 11.7 
2005 899.0 2267.8 1368.8 2090.5 1842.7 24.4 
2006 916.0 2714.0 1798.0 3640.7 2931.0 34.5 
2007 973.0 2711.8 1738.8 4669.9 3215.5 34.4 
2008 1715.0 4003.6 2288.2 5503.7 4280.1 38.8 
2009 1927.0 2327.7 400.7 4680.7 4316.5 43.3 
2010 1501.7 2820.0 1318.3 5634.8 4842.8 40.4 
2011 1529.4 3829.7 2300.3 7143.2 5381.7 37.1 
2012 1519.0 4054.3 2535.3 7917.0 5633.8 35.0 
2013 1615.9 3678.1 2062.2 7696.0 5563.5 33.5 

Source : R.A.D.P, Ministère des Finances, note de présentation du projet de loi de 

finances pour2015, p38. 

حيث نلاحظ من خلال المعطيات المبينة في الجدول أعلاه، أن الفوائض المالية المحققة خلال 

، عرفت تطورات هامة، فمن حيث حجم الموارد المدرجة في حساب الصندو ، 2013-2000الفترة 

، كما عرفت نسبة 2013في نهاية سنة  5563.5إلى  2000مليار دج في سنة  232فقد انتقلت من 

، وذلك راجع إلى الانخفاض الذي شهدته أسعار 2009الزيادة بعض الانخفاض في سنة 

المحروقات في تلك الفترة، كما تعتبر المبالغ المالية للصندو  كبيرة جدا مقارنة بنسبتها إلى الناتج 

، لتتراجع 2010في سنة  %40.4، و 2009في سنة  % 43.3يث بلغت نسبة المحلي الإجمالي، ح

 .%33.5إلى نسبة  2013في سنة 
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توضيح مدى صلابة المالية العامة في الجزائر خلال  ،من خلال الجدول الموالي ،كذلك ويمكن

 ، وذلك من خلال توضيح حجم الاحتياطات الأجنبية المملوكة للدولة.2013-2008الفترة 

   2013-2008تطور حجم الاحتياطات الأجنبية المملوكة للدولة خلال الفترة  :15-04 الجدول رقم
 (مليون دولار أمريكي :)الوحدة                                                                                 

 2013 2012 2011 2010-2008 طبيعة الأصول
 192,357 189,010 180,574 150,297 العملات الأجنبية

 301 300 300 303 الذهب
حقو  السحب الخاصة ومركز الاحتياطي 

 لدى صندو  النقد الدولي
1,336 2,248 2,287 2,356 

 195,014 191,597 183,122 151,935 مجموع الاحتياطات

دارة الاحتياطات الأجنبية :المصدر تجارب بعض الدول  :أحمد شفي  الشاذلي، طر  تكوين وا 
، مجلة دراسات اقتصادية، صندو  النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية العربية والأجنبية

 .05، ص2014المتحدة، 

، استمرار ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية أعلاه حيث نلاحظ من خلال معطيات الجدول

 للسلطات العموميةسمح  هذا الوضع، 2013و 2008بين سنتي  ، بمختلف مكوناتها،المملوكة للدولة

. كما تساهم تلك بتحقي  نوع من الأمان فيما يتعل  بتوفير الموارد اللازمة لتمويل البرامج التنموية

الاحتياطات في تعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال 

 :ات، والواردة في الجدول المواليمؤشر عدد أشهر الاستيراد التي تغطيها الاحتياط

الواردات التي تغطيها الاحتياطات الأجنبية الرسمية خلال الفترة  أشهرعدد  :16-04 الجدول رقم

2008-2013. 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
 42,4 44,5 46,8 50,2 47,8 45,2 عدد الأشهر

دارة  :المصدر تجارب بعض الدول  :الاحتياطات الأجنبيةأحمد شفي  الشاذلي، طر  تكوين وا 
، مجلة دراسات اقتصادية، صندو  النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية العربية والأجنبية

 .15، ص2014المتحدة، 
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انتهاجها لتكوين تلك الاحتياطات سمحت بتوفير تم  المعطيات، أن السياسة التي يلاحظ من خلال 

ط، وهو ما سمح للسلطات العمومية بإطلا  برنامج التنمية الخماسي هامش أمان في المدى المتوس

، رغم ذلك إلا أن الوضع الحالي، الناتج عن الانخفاض 2019إلى  2015الحالي الممتد من سنة 

المستمر في أسعار المحروقات، لا يسمح بذلك، حيث بدأت تلك الاحتياطات في الانخفاض نتيجة 

اللجوء المستمر إليها في تمويل عجز الميزانية، وهو ما يشكل خطرا على صعيد سلامة المالية 

 العامة في الجزائر. 

 لبية للبرامج التنموية على الميزانية العامة الس لآثارا -ثانيا

 في لها خصص عما التنمية برامج إطار في المبرمجة المشاريع من العديد نجازإ تكاليف ارتفاع إن

، الكبرى العمومية الصفقات بعض سمة كان الذي والفساد والتنفيذ، التسيير سوء بسبب البداية،

 تكلفة تقييم إعادة بسبب العمومية الخزينة من تخرج التي الضخمة المالية الأغلفة حجم وكذلك

 .التمهيدية الدراسات اءنهإ دون من المشاريع تسجيل نتيجة العمومية المشاريع

 الحكومي للإنفا  وهدرا إسرافا الأكثر الدول ضمن تصنف الجزائر جعلت وأخرى الأسباب هذه

 والذي العالمية التنافسية تقرير يصدره الذي الإنفا  في الإسراف لمؤشر فوفقا ،(الإنفا  رشادة عدم)

 دول من العديد في الأعمال رجال نظر وجهة من الدولة، في الحكومي الإنفا  رشادة مدى يقيم

 كفاءة ) نقاط (7سبع )و  ،(إسرافا الأكثر ) واحدة( 1) نقطة بين المؤشر قيمة تراوحت حيث العالم،

 .1جد منخفضة نتائج على الجزائر تحصلت (،والخدمات الضرورية السلع توفير في عالية

ة خلال الفترة المذكورة أثر سلبا على وضعية الميزانية العامة إن تنفيذ البرامج التنمويوبالتالي ف

للدولة، حيث تأثرت هذه الأخيرة من حيث حجم الاعتمادات المالية المخصصة سنويا لتمويل 

المشاريع المدرجة ضمن تلك البرامج، إذ ترافقت الزيادة في حجم الإنفا  مع التراجع في حجم 

                                                           

 .280محمد، مرجع ساب ، ص  عزة بن 1
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هو ما أثر بشكل مباشر على العجز في الميزانية ورصيد ، و 2011الإيرادات، خاصة منذ سنة 

  الخزينة العمومية.

ومن أجل توضيح الآثار المختلفة للبرامج التنموية على الميزانية العامة للدولة، يمكننا الاعتماد 

على المؤشرات المستخدمة في قياس وضعية المالية العامة خلال الفترة الأخيرة من البرامج الثلاثة 

  :، والمتمثلة في(2014-2010)روسةالمد

 مؤشر الفائض/العجز في الميزانية العامة. -

 مؤشر الإيرادات الضريبية نسبة إلى إجمالي الإيرادات.  -

يمكن ملاحظة أثر الزيادة في  :رصيد الخزينة العموميةو  العجز في الميزانية العامةمؤشر  -1

الإنفا  العمومي الناتج عن تمويل البرامج التنموية، من خلال المعطيات الواردة في الجدول 

   :الموالي

خلال الفترة  تطور رصيد الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الخام :17-04 الجدول رقم

 ( %نسبة مئوية  :الوحدة)                                                                 .2011-2015

 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
  -22,1  -19,6  -18,9  -20,2  -17,0 الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الخام عجزنسبة 

  -29,9  -27,1  -27,5  -30,8  -26,8 الميزانية إلى ن م خا خارج المحروقات عجزنسبة 

  -22,2  -18,8 - 17,9  -20,1  -16,6 خامنسبة رصيد الخزينة / الناتج المحلي ال

  -30,0  -26,1 - 25,9  -30,7  -26,1 نسبة رصيد الخزينة إلى ن. م. خا خارج المحروقات

 :من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر
- R.A.D.P, Ministère des Finances, note de présentation du projet de loi de finances 

pour2015, p36. 

الخزينة خلال الفترة رصيد الميزانية العامة و  العجز فينلاحظ أن  ،من خلال الجدول الساب ف

 في الميزانية العامة تمثل في حدوث عجز. عرف تدهورا مستمرا 2015إلى  2011الممتدة من 

    إلى 2011سنة  %17-بنسب مرتفعة مقارنة بالناتج المحلي الخام، حيث انتقلت هذه النسبة من
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، كما ارتفعت نسبة العجز بالنسبة % 22.1-إلى  2015، ليرتفع في سنة 2012في  % 20.2-

 %26.8- انتقلت منهي الأخرى، حيث في نفس الاتجاه للناتج المحلي الخام خارج المحروقات 

  .2015سنة  % 29.9 -إلى  2011سنة 

  %22.2- إلى 2011سنة  %16.6-كما عرف العجز في الخزينة نفس الاتجاه، حيث انتقل من 

 2015سنة  %30- إلى 2011سنة  % 26.1-بالنسبة للناتج المحلي الخام، ومن  2015 سنة

التي عرفها العجز في الميزانية العامة  نسبال ذهوه .بالنسبة للناتج المحلي خارج المحروقات

 .الأخرى النفطية الدولب فعة جدا مقارنةتمر والخزينة في الجزائر خلال الفترة المذكورة، تعتبر 

الإيرادات العامة الضريبية  مؤشر مثلي :مؤشر الإيرادات الضريبية نسبة إلى إجمالي الإيرادات -2

مدى استدامة الموارد المالية التي يمكن تحقيقها  للحكم علىمؤشرا جيدا  ،في الميزانية العامة للدولة

تركيبة هيكل الإيرادات العامة، ، ويمكن من خلال الجدول الموالي توضيح في الميزانيات السنوية

 .2013إلى سنة  2010الضريبية وغير الضريبية، خلال الفترة الممتدة من سنة 

-2001نسبة الإيرادات الضريبية من إجمالي الإيرادات خلال الفترة تطور  :18-04 الجدول رقم

2013 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 2001 السنوات
نسبة الإيرادات 
الضريبية إلى 

إجمالي 
 ( %الإيرادات)

26,4 26,6 26,0 18,6 31,2 29.5 26.4 30.1 34 

  :عتماد علىمن إعداد الطالب بالإ :المصدر
تقرير تنافسية الاقتصادات العربية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ، صندو  النقد العربي -

 .42، ص2016يناير 
 .89، ص2013بنك الجزائر، التقرير السنوي،  -



400 

 

 

 

من خلال النسب الواردة في الجدول، نلاحظ أن نسبة الإيرادات الضريبية في الميزانية العامة 

، لتنتقل 2001في سنة  %26.4حيث مثلت نسبة  الإيرادات تعتبر منخفضة جدا،مقارنة بإجمالي 

 2013لتبلغ في سنة  ،ارتفاعا طفيفا مع التذبذب فيما بعد كما عرفت، 2008في سنة  %18.6إلى 

في  تمقارنة بما هو موجود في الدول الأخرى، حيث بلغ نسب منخفضة جداال وهذه ،%34نسبة 

 .20131في سنة  % 85و 2001في سنة  % 90.1المغرب 

يعبر عن مدى استقرار  إلى إجمالي الإيرادات وباعتبار أن مؤشر نسبة الإيرادات الضريبية

، ويرجع الوضع الحاليتعتبر غير مستقرة بالنظر إلى  الجزائرفي حالة فالإيرادات العامة للدولة، 

على نسبة كبيرة من الإيرادات السبب في ذلك إلى سيطرة الإيرادات الناتجة عن قطاع المحروقات 

، خاصة في الجزائرلاستقرار الوضعية المالية للدولة العامة للدولة، الأمر الذي يشكل خطرا بالنسبة 

 .للمحروقاتمع التغيرات التي تعرفها الأسوا  العالمية 

 خيارات المالية العامة في ظل انهيار أسعار المحروقات النظر فيإعادة  -ثالثا

رغم استمرار الدولة في العمل على تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية، في إطار البرامج الخماسية، من خلال اعتماد برنامج آخر، وهو البرنامج الحالي 

ع إلا أن التطورات التي حدثت على المستوى الدولي، أثرت في واق ،والبدء في تنفيذه 2015-2019

 أداء المالية العامة في الجزائر في الاتجاه المعاكس.

فالوضع الاقتصادي الحالي، والذي يتميز بتراجع أسعار النفط في الأسوا  العالمية، أثّر في إعادة 

توجيه الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للسلطات العمومية في الجزائر، بإتباع سياسة تقشفية من 

نب حدوث آثار غير مرغوبة على مستوى المالية العامة مستقبلا، فقد جانب الحكومة، وذلك لتج

 .2016ظهر ذلك جليا من خلال قانون المالية لسنة 

                                                           

 .52صندو  النقد العربي، تقرير تنافسية الاقتصادات العربية، مرجع ساب ، ص 1
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جاء في ديباجة التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، عند مناقشة فقد 

 :مشروع القانون ما يلي

 ،2019 -2015، آلية من آليات تنفيذ البرنامج الخماسي 2016يعتبر مشروع  قانون المالية لسنة  "

وكذا تلك المتخذة ، 2015وذلك لاستكمال تجسيد القرارات المتخذة في بداية السداسي الثاني لسنة 

ر السلبي الناجم ، والمتعلقة بالتدابير الهادفة للتخفيف من الأث2015في قانون المالية التكميلي لسنة 

 ."عن انخفاض أسعار المحروقات على التوازنات المالية الداخلية والخارجية للدولة

إن تراجع النمو الاقتصادي العالمي وانهيار أسعار البترول قد أثر على القدرات المالية للدولة، مما "

خاص لتنفيذ العمليات ، التوفي  بين الطلب المالي ال2016تطلب عند إعداد مشروع الميزانية لسنة 

وتقلص الموارد المالية، وذلك  تحت  2019-2015المسجلة في إطار برنامج الاستثمار العمومي 

الذي يجب أن يحق  مستويات مقبولة في مجال  ،الضغط  الناجم عن مواجهة الطلب المحلي

 . "الاستثمار والاستهلاك

في تعمي   2016كما ستساهم التدابير المالية والجبائية المقترحة  في مشروع قانون المالية لسنة "

التوجه نحو الاستغلال الأمثل للموارد المالية وترشيد النفقات، وهذا من خلال تحكم أفضل في 

ات نفقات التسيير وفرض نجاعة أكبر في نفقات الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى وضع إصلاح

من شأنها تقوية الإنتاج الزراعي والصناعي بما يسمح بتنويع النسيج الإنتاجي من السلع والخدمات 

 ."لتغطية  أفضل للطلب المحلي

، يمر حتما عبر الأخذ بعين الاعتبار 2016إن تحقي  الأهداف المحددة بعنوان السنة المالية "

ومسايرة الاقتصاد الوطني للضغط الذي سببه تراجع النمو  ،تأطير الاقتصاد الكلى والمالي

والمحافظة على التوازنات المالية  ،الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار البترول في السو  الدولية

 ويتحق  هذا من خلال:
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 .تعمي  التوجه الهادف للاستغلال الأمثل للموارد المالية -

 .تنويع النسيج الإنتاجي للسلع والخدمات تعزيزو  تسريع ديناميكية النشاط الاقتصادي -

 .الاستغلال الأمثل للتنوع الكبير في الإمكانيات المادية والبشرية -

 .ترشيد نفقات التسيير وزيادة نجاعة الاقتصاد العمومي  -

 ."تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات -

شروع قانون المالية لسنة من خلال ما ورد في هذه الديباجة، الخاصة بالتقرير التمهيدي حول مف

، يتضح أن الوضع الحالي قد دفع إلى تغيير التوجه المستقبلي للسلطات العامة في الجزائر، 2016

، من خلال العديد من الإجراءات، ومحاولة وترشيده وذلك باستهداف تخفيض حجم الإنفا  العام

 زيادة حجم الإيرادات العامة، من خلال العديد من الأساليب والآليات. 
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 خلاصة

من خلال ما تناولناه في هذا الفصل حول تطور الميزانية العامة للدولة في الجزائر، يتضح أن هذه 

الأخيرة عرفت العديد من التطورات، فمرحلة الاستعمار الفرنسي تركت أثارا على تركيبة وطبيعة 

م الفرنسي في نه في المراحل الأولى من الاستقلال تم اعتماد النظاأالميزانية العامة للدولة، حيث 

تسيير المالية العامة للدولة، وذلك نظرا لكون الجزائر آنذاك حديثة الاستقلال وليست لديها الخبرات 

اللازمة لإقامة واستحداث نظام للمالية العامة، حيث تم العمل كمرحلة مؤقتة بنفس المنظومة التي 

 وجدت خلال فترة الاستعمار.

نشاء الميزانية بعدها تم إصدار العديد من النصوص ا لتشريعية والأنظمة التي نتج عنها تكوين وا 

مختلف المبادئ والقواعد والمراحل المتعارف عليها في  تراعيالعامة للدولة الجزائرية، تميزت بكونها 

قد جاء اهتمام السلطات العمومية بتنظيم وضبط و  إدارة وتسيير الميزانية العامة للدولة في العالم.

العامة كإحدى الأدوات الرئيسية التي تملكها الدولة للتأثير على مختلف المتغيرات  تسيير الميزانية

العديد من البرامج والمخططات التنموية، وذلك منذ فترة  إطلا الاقتصادية والاجتماعية، متزامنا مع 

تنفيذ  الستينات من القرن الماضيّ، حيث لعبت الدولة ومن خلالها الميزانية العامة دورا رئيسيا في

 وتمويل تلك البرامج.

هذا الوضع لازال قائما إلى غاية اليوم، حيث أنه مع بداية الألفية تم إطلا  العديد من البرامج 

يليه ، 2004-2001المتتالية والمكملة لبعضها البعض، بداية ببرنامج الإنعاش الاقتصادي في الفترة 

بالإضافة ، 2014-2010للفترة  لتوطيد النموالخماسي ، ثم البرنامج 2009-2005برنامج دعم النمو 

كل هاته البرامج اعتمدت أساسا  .2019-2015الحالي والممتد خلال الفترة  الخماسي البرنامج إلى

في تمويلها على ما يتم تخصيصه من اعتمادات مالية ضمن الميزانية العامة للدولة، إلا أن 

تلك  ضمناف التنموية التي تم تخطيطها هو عدم تحقي  الأهد ،الملاحظ من خلال هذا الدور
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البرامج، حيث تميز تنفيذ وتطبي  تلك البرامج بضعف الفعالية وعدم الوصول إلى النتائج المرجوة 

 في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.   

ستمرار الجباية ، في اعلى صعيد المالية العامة تضح ضعف الفعالية التي ميزت تلك البرامجي

البترولية في تمويل إيرادات الميزانية، ما أدى إلى انخفاض جميع مؤشرات المالية العامة في 

توجه السياسة المالية  في تغيير ما نجم عن ذلك منالجزائر في فترة انخفاض أسعار المحروقات، و 

الإنفا  جانب من سياسة توسعية في مجال الإنفا  العام إلى سياسة ضغط  ،في الجزائر العامة

وباعتبار أن الرقابة على الميزانية العامة للدولة تعتبر من المقومات  الإيرادات. جانبوالتوسع في 

الضرورية لتحقي  فعالية وكفاءة الأداء المالي للحكومة من خلال الميزانيات العامة السنوية، هذه 

ة التي تعتبر الأداة الرئيسية التي اعتمدتها الدولة الجزائرية في تمويل البرامج التنموية الأخير 

الخماسية التي سبقت الإشارة إليها. وبذلك سنقوم في الفصل الموالي بدراسة وتقييم  مدى فعالية 

في ظل آليات الرقابة المطبقة حاليا على الميزانية العامة للدولة في الجزائر، وسبل تفعيلها 

 المقاربات والتوجهات الدولية المعاصرة في هذا المجال.



: الفصل الخامس

قابة علىتقييم  منظومة الرق

ة في الجزائر اليزانية العامق

 وسبل تفعيلها
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 منظومة الرقابة على الميزانية العامة في الجزائر وسبل تفعيلهاتقييم  -5

 

 تمهيد

خزينة ال إلى وتوريدها الإيرادات تحصيل صحة من التأكد إلى على الميزانية العامة للدولة الرقابة تهدف

 أو للإهمال تعرضها عدم وضمان لها، خصصت التي الأغراض في النفقات وصرف ،موميةالع

 والنظم واللوائح للقوانين وفقا تم قد الصرف أن من والتحقق الاختلاس، أو السرقة أو الإسراف

ي أوجدت من ت، وهذه الأهداف تمثل الدوافع الرئيسية للقيام بالرقابة بمفهومها التقليدي، والالموضوعة

 الأنظمة الرقابية بمختلف أشكالها وأدواتها وأساليبها. اأجله

ونظرا للتطورات الحاصلة في مجال الأنشطة التي تقوم بها الدولة من زيادة وتوسع في أوجه التدخل،  

وتعدد وتنوع وتعقد آليات ووسائل التدخل وتشابكها، وبالتالي نمو وتوسع المؤسسات والهيئات الحكومية 

نتج عنها من تحديات وعراقيل تحول دون تحقيق النجاعة والفعالية في التدخل ونطاق عملها، وما 

الحكومي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة والأداء المالي بصفة خاصة، فقد 

 .أدى ذلك إلى التحول في فلسفة ومنطق الرقابة والتغير في أساليبها وأدواتها

الرقابية التي تعمل على متابعة  هيئاتي دول العالم، هناك مجموعة من الفي الجزائر، وعلى غرار باق

ومراقبة النشاط المالي للأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتميزت تلك الأنظمة بالتنوع والتعدد، 

فمنظومة الرقابة على المال العام في الجزائر بصفة عامة، وعلى الميزانية العامة للدولة بصفة خاصة، 

 (.الرقابة المستقلة العليا، الرقابة البرلمانية ،الرقابة المالية الداخلية)تميزت بوجود ثلاثة أنظمة رقابية 

وباعتبار الميزانية العامة للدولة كانت ولازالت الأداة الرئيسية في يد الدولة، تستخدمها في تحقيق 

ما هي الأسباب التي حالت دون تحقيق وتمويل البرامج التنموية، فإن الأسئلة التي تطرح هنا تتعلق ب
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نجاعة تلك البرامج، ومن منظورنا الخاص، نرى بأن العامل الرئيسي في ذلك هو ضعف أداء منظومة 

 الرقابة في الجزائر على اختلاف مكوناتها. 

من هنا، سنقوم في هذا الفصل بتشخيص واقع مختلف الأنظمة الرقابية على الميزانية العامة للدولة في 

لجزائر ومدى فعاليتها، باعتبار أنها تساهم في رفع الأداء وتحقيق النجاعة الاقتصادية في الأداء ا

الحكومي بصفة عامة، وفي البرامج التنموية بصفة خاصة، فالمنظومة الرقابية في الجزائر كما ذكرنا 

والرقابة البرلمانية،  يا المستقلةالرقابة الداخلية، الرقابة العل :تتشكل من ثلاث مكونات رئيسية وهي

 :وبذلك فقد قمنا بتقسيم هذا الفصل كما يلي

 5-1-  الرقابة المالية الداخلية على الميزانية العامة في الجزائردور هيئات. 

 5-2- في الجزائر عامةميزانية الالمجلس المحاسبة على ل يرقابالدور ال. 

 5-3-  الجزائرالرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في. 

 5-4- الهيئات المكلفة بالرقابة على الميزانية العامة في الجزائر دور سبل تفعيل. 
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 الرقابة المالية الداخلية على الميزانية العامة في الجزائردور هيئات  -5-1

تلك الرقابة التي تمارسها الهيئات التنفيذية على نفسها، وتتميز من الناحية  الرقابة الداخليةنقصد ب

الزمنية بكونها سابقة للتنفيذ وأثناءه، وتمارس من طرف الإدارة الوصية، وذلك باستعمال أجهزة التفتيش 

المالية الدائمة على مستوى الوزارة أو الإدارة المعنية، كما تمارس الرقابة الداخلية من طرف السلطة 

المختصة، والمتمثلة في وزارة المالية وهيئاتها الرقابية والمصالح الخارجية التابعة لها، فرقابة وزارة 

المالية تشمل كافة الوزارات الأخرى والهيئات العمومية المحلية، وتتم من طرف المراقبين الماليين 

لمالية على الأجهزة المالية نفسها، والمحاسبين العموميين، كما تتمثل في رقابة المفتشية العامة ل

  .1للتبذيرعرضة  كثرالأ باعتبارها النفقات على أكثر تنصب الرقابة الداخليةإن ف وعموما

 المحاسب العموميو رقابة المراقب المالي  -5-1-1

 العامة بالنفقات الالتزام على القبلية الرقابة في المتمثلة ،المالي المراقب رقابة المطلب هذا في سنتناول

 .الثاني الفرع في العمومي المحاسب ورقابة ،الأول الفرع في

 لمراقب المالياور د -أولا

 قرارات على تمارس كونها في التي يمارسها المراقب المالي بالنفقات الالتزام على الرقابة أهمية تكمن

 عنها تترتب أن قبل أي ،القانونية لآثارها القرارات هذه إنتاج قبل بالصرف للآمرين بالنفقات الالتزام

 المالية للمخالفة بالتصدي يسمح وقائي إجراء بمثابة فهي إذن ،المعنية العمومية الهيئات اتجاه ديون

 2.الفعالية من قدر لها يضمن بما الظهور، من آثارها ومنع بدايتها، منذ

 :3فيما يتعلق بالرقابة المسبقة على النفقات العامة كما يلي ،ويحدد القانون وظيفة المراقب المالي

                                                           

1 DENIDENI YAHIA, Op cit, p361. 
 .134، ص2003الجزائر،  الهدى، دار العمومية، المحاسبة مسعي، محمد 2
 .58، مرجع سابق، المادة21-90قانون رقمال 3
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 السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به. -

 التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات. -

إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند  -

 جال المحددة عن طريق التنظيم والتي تراعي طبيعة الوثيقة.الاقتضاء، وذلك ضمن الآ

 تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي. -

إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات وبالوضعية العامة للاعتمادات  -

 المفتوحة والنفقات الموظفة.

-92التنفيذي المرسوم ، أحكاميقوم بها المراقب المالي، والتي بها الملتزم للنفقات المسبقة المراقبة تحكم

المتعلق بالمحاسبة  21-90مواد القانون لأحكام تطبيقا جاء الذي ، 1992نوفمبر 14 في المؤرخ 414

 المراقب ومسؤولية والاختصاصات المهام يحصر أن حاول مرجعي بنص الأمر يتعلقو العمومية، 

، وبالتالي فقد أصبحت مهام المراقب المالي بالإضافة إلى شامل بشكل المساعد المالي والمراقب المالي

 :1تلك التي نص عليها القانون ما يلي

 .المالية المراقبة مصلحة نشاطات وتنشيط توجيه تنظيم، -

 .بها يلتزم التي النفقات برقابة المتعلقة والتنظيمية القانونية الأحكام تنفيذ -

 .الميزانية مسار عن منبثقة أخرى مهمة كل أداء -

  ومجالس الإدارة مجالس لدى العمومية، الصفقات لجان لدى بالمالية المكلف الوزير تمثيل -

 .أخرى مؤسسة كل وكذا ،الإداري الطابع ذات العمومية للمؤسسات التوجيه

 .بالمالية المكلف للوزير الموجهة الشاملة الدورية والتقارير للنشاطات السنوية التقارير إعداد -

                                                           

 .24وزارة المالية خمسون سنة من الإنجاز، مرجع سابق، ص 1
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 ناتجة بجوانب المتعلقة المراقبة أو التدقيق مهام كل المالية، وزير من مقرر على بناءا تنفيذ، -

 ة.العام بالمالية المتعلقين والتنظيم التشريع تطبيق عن

 .تأطيرهم وكذا لسلطته الخاضعين المستخدمين على السلمية السلطة ممارسة -

 .العمومية بالنفقات المتعلقين والتنظيم التشريع تعميم في المساهمة -

 المديرية أعدتها التي والتنظيمية التشريعية النصوص تحليل وعمليات الدراسات في المشاركة -

 المحلية الجماعات ميزانيات على أو/و الدولة ميزانية على تأثير لها والتي للميزانية العامة

 .العمومية لهيئاتاو 

 التنظيم وفق وذلك المالية لوزيرة المباشر  للسلطة يخضع حيث ،المالية زارةو  المالي قباالمر  يتبعو 

 :1التالي الإداري

 المالية وزير  -

      يزانيةللم العامة المديرية 

         ميزانيةلل الجهوية المديرية 

            المالي قبراالم.  

يمكن و  ،وبلدية ولاية كل مستوى على ومحليا زارةو  كل مستوى على مركزيا المالي قباالمر  ويوجد

 :2الاختصاصات من نوعين ضمن تلخيص دور المراقب المالي

 سواء بالصرف الآمرين لصالح المالي قبراالم بها يقوم أساسية وظيفة وهي :استشاري اختصاص -

 المالي المستشار المالي قباالمر  يعد بحيث المالي، التسيير قواعدب لجهلهم انظر  محليا، أو مركزيا

 الأجور بدفع المرتبطة التكاليف كتسديد ،بها يقومون التي المالية العمليات كل في بالصرف للآمرين
                                                           

 – ميرة الرحمان عبد السياسية، جامعة والعلوم الحقوق العامة، كلية الميزانية قانون في أمين، محاضرات محمد أوكيل1

 .53، ص2014/2015بجاية، 
 .54-53المرجع، ص صنفس 2
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 ذلك عنة وعلاو  ،المالية الأخطاء في لوقوعل تلافيا وذلك الإعانات، تقديم أو المالية التعويضات أو

 يعد حيث المالية، لوزير المستشارين دور المركزي المستوى على مجتمعين الماليون قبوناالمر  يؤدي

 المعني زارةالو  أي فيه لعملل انتدب الذي للقطاع المالي الأداء حصيلة عن سنويا اتقرير  منهم واحد كل

 .السنة نهاية في المالية لوزير يقدمه بها،

 السلطة في وتتمثل بها، القيام المالي قبراالم يتولى التي الرئيسية المهمة هي :رقابي اختصاص -

 تأشير إلى للموظفين الأجور دفع أوامر تخضع حيث رفضها، أو يراتالتأش منح في له المخولة

 يشمل بالدفع أمر كل يرفض بحيث حسابية، أخطاء وجود عدم من التأكد عليه الذي الماليالمراقب 

 الإداريةارات القر  كل على بالتأشير المالي قباالمر  يقوم كما، جسامته درجة كانت مهما حسابيا خطأ

 الخزينة في المالي المنصب وجود من يتأكد بحيث بترقيتهم، أو الموظفين بحركة أو بالتوظيف المتعلقة

 .مالي أثر عنه نجم إذا المهني مسارهم يمس وضع أي قبةابمر  يختص كما، العمومية

 المتعلقة المالية ماتاالالتز  كل كذلك تهلتأشير  تخضعمن جانب آخر وفي إطار مهام المراقب المالي، و 

 الصفقات بإنجاز المرتبطة والشهادات الفواتير كل تخضع بحيث الدفع، اعتمادات أي التجهيز بنفقات

 بحيث، المالي قباالمر  قبل من للتأشير لها المستحقة أو للخزينة الملزمة الإدارية العقود أو العمومية

 فضلا المنجز، العقد أو الصفقة لقيمة الخزينة حساب في المحدد المالي السقف تجاوز عدم من يتأكد

 .بها الخاص الدفتر في ةالوارد للشروط مطابقته عن

ولا تهتم  ،بمدى نظامية الالتزامات المقترحة من طرف الآمرين بالصرف رقابة المراقب المالي تهتمو 

قامت المديرية العامة للميزانية  2010منذ سنة و ، النتائج التي يسعى لتحقيقها أوبالهدف من الالتزام 

 ذات العمومية المؤسسات من أخرى وأصناف .1المراقب المالي إلى الولايات والبلدياتبتمديد رقابة 
                                                           

1SIGMA(Initiative conjointe de l’OCDE et l’UE, financée principalement par l’UE), 
RAPPORT DE REVUE VOLONTAIRE PAR LES PAIRS DE LA COUR DES COMPTES 

D’ALGÉRIE, Paris, France, Octobre 2013, P09. 



412 

 

 

 

 المماثلة الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسات ميزانيات وحتى ،لمهنياو  والثقافي العلمي لطابعا

 .1(العمومية الإستشفائية والمؤسسات الجامعية المستشفيات( الصحة ولمؤسسات

 للولايات العمومية والهيئات والإدارات لمؤسساتالمراقبة المالية على مستوى اوتتكون مصلحة 

 :2، من مجموعة من المكاتب المتخصصة كما يليوالبلديات

 .الالتزامات محاسبة كتبم -

 .العمومية الصفقات مكتب -

 .التجهيز عمليات مكتب -

 .والتلخيص التحليل مكتب -

في الجزائر يعتبر ذو أهمية من حيث كونه يمارس رقابة سابقة على  إن الدور الرقابي للمراقب المالي

تنفيذ النفقات العامة، وهذا ما يكسب هذا النوع من الرقابة الفعالية المطلوبة، خاصة في مجال الالتزام 

بالقوانين والأنظمة التي تحكم عملية الإنفاق، كما أن عملية توسيع مهام مصالح المراقبة المالية لتشمل 

ختلف المصالح والإدارات المحلية كالولايات والبلديات ومختلف المؤسسات العمومية ذات الطابع م

الإداري، مكّنت السلطات العمومية وبالأخص وزارة المالية من تحقيق شمولية الرقابة المسبقة على 

 جميع أوجه ومجالات الإنفاق العام في الجزائر.  

 حاسب العموميالمدور  -ثانيا

وذلك  ،مهما رقابيا دورا العمومي المحاسب يؤدي العامة والإيرادات النفقات تنفيذ في دوره إلى إضافة

 التجاوزاتحدوث  دون سعيا للحيلولة ،الإنفاق حلةمر  متزامنة معال الآنية من خلال القيام بالرقابة

 شرعية في والتدقيق بالصرف الآمرين أعمال مراقبة في هنا الرقابي الدور يتمثلو  المالية، والاختلاسات

                                                           

 .19سابق، صوزارة المالية خمسون سنة من الإنجاز، مرجع 1
 .28ص، نفس المرجع2
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 المراقب يمارسها التي للرقابة موالية العمومي المحاسب رقابة وتكون عليها، صادقوا التي الوثائق

 .بالصرف الآمر على المالي

 تنفيذه أثناء بها يقوم التي والفحوصات، التحقيقات من مجموعة في العمومي المحاسب رقابة تتمثل

 كما العمومية، النفقة لتنفيذ مرافقة الرقابة هذه تعتبر لهذا شرعيتها، من التأكد أجل من وذلك للنفقة،

 .المالي المراقب لرقابة مكملة تعتبر

 1:التالية بالعمليات للقيام قانونيا يعين شخص كل عموميا محاسبا يعد

 .النفقات ودفع الإيرادات تحصيل  -

 .وحفظها بها المكلف المواد أو الأشياء أو القيم أو السندات أو الأموال حراسة ضمان  -

 .والمواد والعائدات والممتلكات والقيم والسندات الأموال تداول  -

 .الموجودات حسابات حركة  -

 : 2تم تحديد المهام المنوطة بالمحاسب العمومي في إطار وظيفته في القيام بتنفيذ الميزانية كما يلي

 .بها المعمول والأنظمة القوانين مع العملية مطابقة -

 .له المفوض أو بالصرف الآمر صفة -

 .النفقات تصفية عمليات شرعية -

 .الاعتمادات توفر -

 .معارضة محل أنها أو آجالها تسقط لم الديون أن -

 .للدفع الإبرائي الطابع -

 .بها المعمول والأنظمة القوانين عليها نصت التي المراقبة عمليات تأشيرات -

                                                           

 .33، مرجع سابق، المادة 21-90قانون رقم ال 1
 .36، المادة نفس المرجع 2
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 .الإبرائي للمكسب القانونية الصحة -

وبالتالي فإن مهام المحاسب العمومي تتضمن الدور الرقابي، والذي يقوم به في إطار عملية تنفيذ 

دورا مكملا لدور المراقب المالي، إلا أنه يعتبر دورا مهما من حيث كونه يقوم  يؤديالنفقات، حيث 

ما هو وراد في بالرقابة على المشروعية من داخل الهيئة المعنية، من خلال مراقبة مدى الالتزام ب

ميزانيتها، كما أن هناك فصل بين المحاسب العمومي والآمر بالصرف، إلا أن سلطته محدودة أمام 

هذا الأخير، حيث أن القانون يجيز للآمر بالصرف تمرير العملية التي قد يرفض المحاسب العمومي 

بالصرف أن يطلب منه رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر  ففي حالةالقيام بها، 

بالإمتثال للتسخير  ويتعلق الأمر هناكتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض، 

 .   1المحرر من قبل الآمر بالصرف لتبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية

  رقابة المفتشية العامة للمالية -5-1-2

تعتبر المفتشية العامة للمالية في الجزائر من أهم هيئات الرقابة الداخلية على الميزانية العامة للدولة، 

 فهي تابعة هيكليا لوزارة المالية.  

 نشأة المفتشية العامة للمالية ومهامها -أولا

بموجب المرسوم  1980في مارس  تم استحداث المفتشية العامة للمالية على مستوى وزارة المالية

 .2وقد عرفت العديد من التعديلات التي تهدف أساسا إلى إعادة تنظيمها ودعمها، 53-80التنفيذي رقم 

،  لماليةا لوزير ةالمباشر  السلطة تحت تعمل المالية للرقابة مستقلة هيئة للمالية العامة المفتشيةوتمثل 

 أعمال رقابة تتولى لأنها اللاحقة، الرقابة أنواع ضمن المفتشية بها تقوم التي المالية الرقابة فنصوت

                                                           

 .48و 47المادتين ،، مرجع سابق21-90قانون رقمال 1
 .157وزارة المالية خمسون سنة من الإنجاز، مرجع سابق، ص 2
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 يقوم كالتي ةأشيريت رقابة ليست فهي ولذلك ،فعلا تحصيله أو دفعه تم ما خلال من المالية المحاسبة

نما المالي قباالمر  بها  .1وتقييمية تحقيقية رقابة وا 

 :2قد انحصرت اختصاصات المفتشية العامة للمالية في منذ نشأتها فيما يليل

 لمصالح المالي التسيير على رقابتها للمالية العامة المفتشية تمارسبحيث  :الرقابي الاختصاص -1 

 وتتمثل العمومية، المحاسبة قواعد عليها تسري التي العمومية الهيئات وكل المحلية والجماعات الدولة

 بالتحقيق بموجبها تقوم شكاوى، تلقي على بناء أو روتينية ميدانية بتدخلات القيام في رقابتها طريقة

 :يلي فيما والتدقيق

 .المالي الأثر ذات والتنظيمية القانونية القواعد وكل والمحاسبي المالي التشريع قواعد تطبيق -

 .قبةابالمر  المعنية للمؤسسات المالية والوضعية المالي التسيير سير -

 .المعنية للمؤسسة المالي المحاسب طرف من ةالمنجز  المالية المحاسبات صحة -

 تقييم أجل من للمالية العامة المفتشية بها تقوم التي ءاتاالإجر  وهي :الاستشاري الاختصاص -2

 كل فيه يسجل تقرير إعداد تتولى حيث برقابتها، المعنية للمؤسسات والمالي الاقتصادي النشاط

 التسيير ونجاعة بفعالية المتعلقةو  العامة المفتشية قبل من جمعها تم التي والمعاينات الملاحظات

 أجل من المقترحة التدابير إلى بالإضافة، فيها بالتحقيق المفتشية أعوان قام التي للمؤسسات المالي

 .المفتشية تقييم محل كانت التي والهيئات المصالح أداء تحسين

 رقابة بعمليات بالتكفل لها تسمح موسعة وصلاحيات باستقلالية للمالية العامة المفتشية تزويد تم كما

بداء ،الدراسات بالإضافة إلى والخبرة والفحص والتدقيق والتحقيق والتقييم التسيير  يخص فيما رأيها وا 

 تسيير أو/و الإدارة الأخرى، العمومية والمواردالعامة  المالية تسيير تحكم التي النصوص تناسق

                                                           

 .55أمين، مرجع سابق، ص  محمد أوكيل 1
 .56-55صنفس المرجع، ص  2
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 الآخرين والأشخاص المحلية والجماعات الدولة حسابات ومسك الدولة لأملاك التابعة الأملاك

 المحتملة التعديلات اقتراح مع للتطبيق النصوص هذه قابلية وكذا، العام للقانون الخاضعين المعنويين

 تكليف تم 1992 فيفري 22 في المؤرخ 79-92 رقم التنفيذي المرسوم بفضل، و ضرورية تبدو لتياو 

 المرسوم هذا يوضح كما، الاقتصادية العمومية للمؤسسات الاقتصادي بالتقييم للمالية العامة المفتشية

 .1المخولة والهيئات السلطات عن بطلب مرتبطة التدخل هذا طبيعة أن

 لمفتشية العامة للمالية ل تدعيم الدور الرقابي -ثانيا

 خلالف، في مجال الرقابة على الميزانية العامة للدولة نظرا للدور الهام المنوط بالمفتشية العامة للمالية

 على العمومية، الأموال واستعمال التسيير على الرقابة تعزيز العمومية السلطات قررت ، 2006سنة

 تم ، حيثالخصوص وجه على تدخلها، وقدرات للمالية العامة المفتشية دور تعزيز وكذا ،العموم وجه

 والتي ،المالية وزارة لدى العمومية المالية رقابة وتحسين بتقييم تتكفل مشتركة وزارية لجنة تنصيب

 العامة بالمفتشية خصوصا تتعلق مهمة توصيات عن 2006مارس في الصادر تقريرها في كشفت

 :، هذه التوصيات دعمت أداء المفتشية العامة للمالية من خلال ما يليلماليةل

حيث تمت إعادة  :إعادة النظر في النصوص القانونية التي تحكم عمل المفتشية العامة للمالية -1

النظر في العديد من النصوص التي تحم آليات عمل المفتشية العامة للمالية بما يتوافق مع التطورات 

 :2الحاصلة في مجال عملها، وذلك من خلال ما يلي

 خلال من الاقتصادية العمومية المؤسسات ليشمل للمالية امةالع المفتشية اختصاص مجال توسيع -أ

 الاقتصادية العمومية المؤسسات بتنظيم المتعلق 2001 أوت 20 في المؤرخ 04-01 رقم الأمر مراجعة

                                                           

 .157وزارة المالية خمسون سنة من الإنجاز، مرجع سابق، ص 1
 .160إلى  158نفس المرجع، ص من  2
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 وتدقيق لرقابة الاقتصادية العمومية المؤسسات تسيير ، حيث تم إخضاعوخوصصتها وتسييرها

 .كمساهم رئيسي الدولة تمثل التي الهيئات أو السلطات من بطلب وذلك للمالية العامة المفتشية

 المفتشية لصلاحيات المحدد 1992 فيفري 22 في المؤرخ 78-92 رقم التنفيذي المرسوم مراجعة -ب

 العامة المفتشية صلاحيات تدعيم لضرورة وفقا المرسوم هذا مراجعة للمالية، حيث جاءت العامة

 العمومية، وذلك بصدور الأموال استعمال برقابة المكلفة الأجهزة أهم من واحدة باعتبارها للمالية

 :الذي نص على ما يلي 2008 سبتمبر 06 في المؤرخ 272-08 رقم المرسوم

 والهيئات الإدارات مسيرو يلزم حيث :للمالية العامة المفتشية تقارير على الرد لزوم على النص -

 والأعوان المسيرون يلزم للمالية، كما العامة المفتشية لهم تبلغها التي التقارير على بالرد المراقبة

المفتشون،  لهم يوجهها التي والإعذارات الاستعلام طلبات على سلطتهم بالرد تحت الموضوعين

 المؤهلة للسلطات يوجه خاص تقرير إعداد على الجديدة الآلية تنص فعالا، الجهاز هذا ولجعل

 .عليها بالرد المسيرون يقم لم التي التقارير عن يكشف والذي

 الأموال باستعمال يتعلق فيما للمالية العامة المفتشية تمارسها التي للرقابة قانوني إطار وضع -

 أو الخيرية النشاطات لدعم والموجهة، والأجنبية منها الوطنية العينية الهبات تخصيص وكذا

 ...).الفياضانات، الزلازل، ( الطبيعية الكوارث إثر للسكان المقدمة المساعدات مثل الإنسانية

 المفتشية صلاحيات إلى يضاف آخرا جانبا يعد العمومية السياسات تنفيذ ظروف تقييم إن  -

 نيالمجال في العمومية السياسات أهداف بلوغ مستوى بتقييم تقوم حيث ،للمالية العامة

 .بها المتعلقة المالية الموارد تسيير ظروف وكذا ،والاجتماعي الاقتصادي

 للدولة الاقتصادية الأصول لتسيير الجديد الشكل مع للمالية العامة المفتشية دور تكييف  -

 هذا في حيث تكلف الامتياز، خلال من...) المياه، السيارة، الطرق الموانئ، المطارات،(
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 الإمتيازية للجهة الممنوح الإمتياز محل العمومي المرفق وأثر والنوعية التكلفة بتقييم الصدد،

 .نظامها كان مهما

دارات لمؤسسات تابعين مؤهلين وأعوان خبراء إلى للمالية العامة المفتشية لجوء إمكانية -  أخرى، وا 

 .الرقابة أعمال بعض تتطلبها احتياجات تلبية أجل من وذلك

 ضمان أجل من ،الوزارية للدوائر العامة المفتشيات مع للمالية العامة المفتشية نشاط تنسيق  -

حداث تكامل  أحسن مردود بتحقيق والسماح ،هذه الرقابة أجهزة نشاطات بين التناسق من نوع وا 

 .الإدارية الرقابة لوظيفة

 المفتشية وسير تنظيم المتضمن1992جانفي20 في المؤرخ32-92رقم التنفيذي المرسوم مراجعة -ج

 تنظيم المتضمن 2008 سبتمبر 6 في المؤرخ 273-08 رقم التنفيذي المرسومبواسطة  للمالية العامة

 المعهودة المهام مستوى في جديد تنظيم بوضع اختص والذي ،للمالية العامة للمفتشية المركزية الهياكل

 : التي كانت موجودة والمتمثلة في النقائصوجاء هذا المرسوم لسد  .للمالية العامة للمفتشية

 .المهام توزيع في المرونة لعدم وذلك الرقابة حيث من الحكومة بانشغالات التكفل صعوبة -

 .للمالية العامة المفتشية هياكل بين والتعاون التنسيق غياب -

 .العملاتية الهياكل بين التكفل لمخطط متوازن غير توزيع -

 .الإطارات تنقل عدم -

 .المفتشين لترقية ضئيلة آفاق -

 في النظر إعادة من لابد كان ومهامها، للمالية العامة المفتشية صلاحيات دعم تمديد إطار في

 مجال في قدراتها بتدعيم لها يسمح أن شأنه ومن عمليا يكون لها تنظيمي هيكل بتخصيص تنظيمها

 ذلك، على علاوة، الاقتصادي القطاع يشمل الذي اختصاصها مجال لتوسيع بالنظر لاسيما الخبرة،

 وحيادهم المفتشين استقلالية ضمان قصد صارمة معايير بتنفيذ إلا يتأتى لا رقابة جهاز أي مهنية نإف



419 

 

 

 

 مستوى إلى بالمسؤولية وحسهم كفاءتهم ترقى أن يتعين حيث أحكامهم، في وموضوعيتهم ونزاهتهم

 .والتدقيق الرقابة مجالي في التقييس دلائل بإعداد التقييس مديرية تكليف تم لذلك،، عال

 المصالح لتنظيم المحدد 1992جانفي 20 في المؤرخ 33-92 رقم التنفيذي المرسوم مراجعة -د

 للمالية العامة للمفتشية الجهوية الهياكل تنظيم إعادة تم ، حيثللمالية العامة للمفتشية الخارجية

 .سيرها في مرونة وضمان لها المعهودة بالمهام أحسن بتكفل السماح قصد وتدعيمها وتكييفها

 2008 سبتمبر 06في المؤرخ 274-08 رقم التنفيذي المرسوم أدخلها التي هذه التنظيم إعادة فائدة تتمثل

 الهياكل بين الوصل في وصلاحياتها، للمالية العامة للمفتشية الجهوية المفتشيات لتنظيم المحدد

حداث للمالية العامة للمفتشية والجهوية المركزية  .العملية الوحدات تنقل بفضل وذلك التعاون من نوع وا 

 وبصلاحيات غنية بشرية بتركيبة مجهزة جهوية، مفتشيات لتصبح الجهوية المديريات تنظيم إعادة إن

 .الرقابة أجهزةب وخاصا ملائما تنظيما لها منح واضحة، بصفة محددة

 لمفتشيةلفي إطار تعزيز القدرات الرقابية  :للمالية العامة المفتشية نشاط وسائلأدوات و  تدعيم -2

 : 1بما يليالقيام على مستوى الأدوات والوسائل، تم 

 السلطات بها كلفتها التي الجديدة المهام الاعتبار بعين لأخذباالبشرية وذلك  الموارد تطوير -أ

 في2008 سنة منذ للمالية العامة المفتشية باشرتحيث  الجهوية، هياكلها تجنيد وضرورة العمومية

 من المفتشين لدى الخبرة قدرات تدعيمبالإضافة إلى  ،البشرية لمواردها خصص تدعيم مخطط وضع

 والإطارات المفتشين مجمل وواجبات حقوق يحدد المهنة لأخلاقيات قانونا أعدت كما، التكوين خلال

 كفاءة بكل بواجباتهم القيام المفتشون بإمكان القانون، هذا احترام إطار وفي ،بها العاملين والأعوان

خلاص  .وحيادية استقلالية وبكل ونزاهة وا 

                                                           

 .163 -161وزارة المالية خمسون سنة من الإنجاز، مرجع سابق، ص ص  1
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 تجسدو  المادية وسائلها تدعيم في للمالية العامة المفتشية باشرت، حيث التدخل وسائل تدعيم -ب

 والنسخ الآلي الإعلام معدات (الضرورية بالوسائل تزويدها خلال من أولى، مرحلة في ذلك،

 التطبيقات من عدد إنشاء ، كما تمالجهوية المفتشيات أوالمركزي  للمقر بالنسبة سواء .(..التصويري

 بالمؤلفات التوثيقية قاعدتها وتعزيز إنترانيت بموقع وكذا والتحليل للمتابعة أدوات وهي ،الحاسوبية

 من لاسيما للمالية العامة المفتشية شبكة بتطوير أيضا التدعيم هذا ترجمو  .المتخصصة والمجلات

 .الجنوب اطقمن لتشمل توسيعها خلال

 على تنحصر هيئة من بالانتقال لاسيما ،بنجاعة التطلعات وتلبية هذه الإصلاح أعمال تنفيذ قصد -ج

 سنة لنفسها العامة المفتشية وضعت واستشاري، تحذيري بدور تتمتع هيئة إلى التقليدية الرقابة

جراءاتها مناهجها تحدد طريق خارطة 2009/2010  مهامها سير على تحرص أن يتعين التي والقواعد وا 

عداد  .تقاريرها وا 

، ويتمثل ذلك في طبيعة القرار صنع في للمساعدة هيئةك للمالية العامة المفتشية دعم دور -د

التدخلات التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها للجهات الخاضعة للرقابة والسلطات العليا، حيث 

 الاقتصادي الطابع ذات والخبرة والتحقيقات والدراسات التدقيقأصبحت تدخلاتها تركز على عمليات 

 .بها المتعلقة والنتائج العمومية السياسات تنفيذ ظروف قييم، بالإضافة إلى توالمحاسبي ليوالما

 معاينة السلطات عند إعلامكما أن دورها في المساعدة على اتخاذ القرار تدعم من خلال قيامها ب

 أو السلمية السلطة فورا للمالية العامة المفتشية تعلمحيث  المهمة، خلال جسيم ضرر أو قصور

 .المراقبة الهيئة أو المؤسسة مصالح لحماية الضرورية التدابير الحين في تتخذ حتى الوصية

 للمالية العامة للمفتشية العملياتي النشاط يحدد، حيث البرنامج خارج تدخلاتبالإضافة إلى ذلك هناك 

 الصادرة التدخل طلبات ذلك بناء علىو  بالمالية الكلف الوزير عليه يصادق سنوي برنامج خلال من

 .المؤهلة السلطات عن
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 التقرير ، حيث أن توصيات وصياغة اقتراحات تقديموفي إطار دورها في صناعة القرار، تقوم ب

 والهيئات المؤسسات تنظيم تحسن أن شأنها من التي التدابير اقتراحات يتضمنالذي تصدره  الأساسي

 يحسن أن شأنه من اقتراح كل أيضا يتضمن أن يمكن ، كماونتائجها وتسييرها خاضعة للرقابةال

 .تحكمها التي والتنظيمية التشريعية الأحكام

إن الدور الرقابي للمفتشية العامة للمالية يعتبر دورا محوريا ضمن منظومة الرقابة الداخلية الممارسة 

توسيع من طرف الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية على الميزانية العامة للدولة، خاصة في ظل 

 .صلاحياتها ومجالات عملها وأساليب تدخلها

وهذا ما يمكن استخلاصه من خلال النصوص التي سبقت الإشارة إليها، حيث تسمح تلك النصوص  

بتعزيز دورها الرقابي، وتطويره من الرقابة بمفهومها التقليدي إلى الرقابة على تنفيذ السياسات العمومية 

الرقابة على الأداء، مما يجعل الدور الرقابي للمفتشية أكثر فعالية إذا ما تم وأهدافها ونتائجها، وبالتالي 

 .تطبيق تلك النصوص وتجسيدها

 مدى فعالية الرقابة المالية الداخلية على الميزانية العامة  -5-1-3

، يبين أن إن تتبع الأنظمة الرقابية الداخلية التابعة للسلطة التنفيذية والاطلاع على الدور الذي تقوم به

هناك مجموعة من الهيئات الرقابية التي تعمل كل في مجال اختصاصها، فالرقابة التي تقوم بها 

يقوم بها المراقب المالي،  التي مختلف الهيئات التي تطرقنا إليها تتراوح بين الرقابة السابقة على التنفيذ

ضافة إلى بعض الحالات التي تتدخل بالإ ،والرقابة المتزامنة مع التنفيذ يقوم بها المحاسب العمومي

 فيها المفتشية العامة للمالية، ورقابة لاحقة للتنفيذ تتكفل بها المفتشية العامة للمالية.

، في إطار المهام الموكلة لكل من خلال تتبعنا ودراستنا للتطورات الحاصلة في مجال الرقابة الداخليةف

مكملة لعضها هيئات دور هذه ال، نرى بأن التي تحدد مهامهاهيئة من الهيئات وفقا للقوانين والأنظمة 

)قبل، أثناء وبعد التنفيذ(، وعلى مختلف  ، حيث تشمل عمليات التنفيذ في مختلف المراحلالبعض
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يمكن القول أن  ،المستويات)المركزية والمحلية(، إلا أنه من الناحية العملية ومن حيث النتائج الفعلية

، ئص التي تتسبب في تراجع مستوى أداء وفعالية الأداء الرقابي لتلك الهيئاتهناك العديد من النقا

 :هناك بعض الملاحظات حول مدى فعالية منظومة الرقابة الداخلية نوردها فيما يليف

 فيما يخص رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي -أولا

الهيئات والمصالح، حيث أن رقابة هناك العديد من مقومات تفعيل الرقابة التي تقوم بها مختلف 

وبالتالي تحقيق النتائج والأهداف المرجوة ، الصرامةالدقة و المراقب المالي والمحاسب العمومي تتميز ب

منها، خاصة وأنها رقابة سابقة ومتزامنة مع التنفيذ، وبالأخص في ظل الأخذ بمبدأ الفصل بين 

ف والمحاسب العمومي، والفصل بين المراقب السلطات، من خلال الفصل بين كل من الآمر بالصر 

عمل على تحقيق جودة العمل الرقابي، حيث أن الرقابة تكون ت ي مبادئالمالي والمحاسب العمومي، وه

 متبادلة ومستمرة خلال مختلف المراحل.

وما يؤخذ على الرقابة التي يقوم بها كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي، هو أنها لا تزال 

حدودة من حيث نوعية الرقابة، بحيث لا تتجاوز الرقابة على المشروعية، خاصة أن كل عمليات م

الإنفاق العمومي التي تتم تمر عبر نفس المراحل وتخضع لتأشيرة المراقب المالي ومراقبة المحاسب 

قابة على تمديد هذا الدور إلى الر و ن تعزيز وتطوير دورهما في مجال الرقابة إالعمومي، وبالتالي ف

 الأداء والرقابة على البرامج والسياسات يعتبر ضروريا.

كما أن دور المراقب المالي والمحاسب العمومي يعتبر محدود من منظور العلاقات مع الهيئات 

والسلطات الرقابية الأخرى، وبالتالي هناك ضرورة لفتح قنوات اتصال تسمح لهؤلاء بالتواصل مع 

ت العلاقة، وذلك بغرض الاستفادة من المعلومات اأو الهيئات والسلطات ذالهيئات الرقابية الأخرى 

والتوجيهات من الأطراف الأخرى، أو بغرض الإعلام والتنبيه حول المخالفات أو الانحرافات التي قد 

 .تحدث، الأمر الذي سيعطي دفعا أكبر ونتائج أفضل للعمل الرقابي



423 

 

 

 

، يعتبر المراقب المالي وسيرورة عمليات الإنفاق للدولة الناحية الهيكلية للتنظيم الإداري أما من

والمحاسب العمومي القاعدة الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في تجنب حدوث الاختلالات 

والانحرافات، باعتبارهما يمارسان الرقابة قبل وأثناء تنفيذ العمليات المالية للهيئات العمومية، وبذلك يتم 

 ة الوقائية التي تمنع وتحول دون حدوث المخالفات. تحقيق مفهوم الرقاب

 المفتشية العامة للمالية فيما يخص رقابة -ثانيا 

 التي المهام عن الاستغناء يمكن لاإذ  ،الأهمية بالغ دور ذات رقابية هيئة للمالية العامة المفتشية تعد

 .والتحاليل الدراسات وكذا الاقتصادي والتقويم المراقبة مجال في تؤديها

فمن خلال النصوص التشريعية والأنظمة التي تحكم عمل المفتشية العامة للمالية، يتضح أن هذه 

الهيئة عرفت تطورات هامة، سواء في نطاق تدخلها أو في نوعية الرقابة التي تقوم بها، أو في توسيع 

 دورها إلى ما بعد الرقابة.

عمومية الإدارية والعلمية والثقافية والمؤسسات ففي نطاق التدخل، فهي تشمل جميع الهيئات ال

بدور أكبر في مجال  االاقتصادية، وذلك على المستوى المركزي والمحلي، الأمر الذي سيسمح بقيامه

 الرقابة اللاحقة لكشف الانحرافات والاختلالات التي يمكن أن تحدث.

ها من الرقابة المالية بمفهومها التقليدي، أما فيما يتعلق بنوعية الرقابة التي تقوم بها، فقد تحولت مهام

والرقابة على السياسات والبرامج وليس على حركة الأموال فقط، ويتضح ذلك  إلى الرقابة على الأداء

، حيث ، كما شبق أن أشرنامن خلال النصوص التشريعية والتنظيمية التي تم إصدارها أو تعديلها

 مفتشية.تسعى هذه الأخيرة إلى إعطاء دور أكبر لل

كما تمت ترقية مهامها إلى القيام بأحد الأدوار الرئيسية للرقابة بمفهومها الحديث، وذلك من خلال  

تدعيم دورها في تقديم الاستشارات والتوصيات لمختلف الهيئات الخاضعة لرقابتها وحول مختلف 

النظر في التنظيمات النقائص التي ترى ضرورة لتلافيها، سواء في تصحيح الاختلالات أو في إعادة 
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والقوانين التي تحكم الهيئات الخاضعة للرقابة، هذا بالإضافة تدعيم دورها في تقديم تقارير إلى 

السلطات والجهات المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة في حالة تطلب الأمر ذلك، وهو ما يعطي 

 نتائج ملموسة من العمل الرقابي الذي تقوم به. 

 التشريعية الأحكام شهدتها التي التعديلاترغم و العامة للمالية،  المفتشية تلعبه الذي الدور هذا رغم كنل

 عملها فعالية من تحد التي والعقبات الحدود من الكثير هناك أن إلا ،دورهاتدعيم و  بتنظيمها المتعلقة

 :1بينها منالتي و 

، وذلك راجع إما لعدم للمالية العامة المفتشية لرقابة تخضع لا الهيئات من الكثير هناك أن -

كفاية أجهزة ومفتشي المفتشية، خاصة وأنه لم يتم بعد تعميم مصالحها على مختلف ولايات 

ما بسبب بعض المصالح والهيئات العمومية التي يستثنيها القانون من الخضوع  الوطن، وا 

 .الاقتصادية العمومية المؤسسات وبعض الوطني، الدفاع وزارة على غرار لرقابة المفتشية

الذي و  للتدخلات التي تقوم بها، كما أن الرقابة التي تقوم بها تتم على أساس البرنامج السنوي -

يصادق عليه وزير المالية مسبقا، الأمر الذي قد يحد من تدخلها وقيامها بدورها الرقابي 

فوات  بالشكل اللازم وفي المستوى المطلوب، حيث أنه يمكن أن يكون تدخل المفتشية بعد

 الأوان وهو ما حصل في كثير من الحالات. 

 بالملايير تقدر عمومية أموال تسيير في يحققون المفتشية محققي أن عليها أيضا يعاب وما -

 .الرقابي عملهم عوبةصو  أهمية مع تتوافق لا امتيازات بسيطة مقابل

                                                           

ديث، القاهرة، بن داود إبراهيم، الرقابة المالية على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارن، دار الكتاب الح 1
 .175-174، ص ص 2010
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حية تعتبر من النا كما أن المفتشية العامة للمالية، وبالنظر إلى حجم المهام المنوطة بها، -

، الأمر الذي يستدعي القيام بالعمل حيث تضم مفتشيات جهوية فقط غير كافيةالهيكلية 

 الرقابي وفقا لقاعدة انتقاء العينات، وليس التغطية الكاملة للجهات الخاضعة لرقابتها. 

عداد الرقابة في للمالية العامة المفتشية ينحصر دور - وتقديمها إلى الجهات  التقارير وا 

 .قرارات أو أحكام أي إصدار أو البت صلاحية لها يكون أن دون المختصة،

 خاصة الأخرى، الرقابية الهيئات باقي وعمل العامة للمالية المفتشية عمل بين تنسيقال ضعف -

 والبرلمان بغرفتيه، فالتنسيق بين مختلف الهيئات يحقق الفعالية والكفاءة في المحاسبة مجلس

تحقيق الأهداف المرجوة من الرقابة، وذلك من خلال تبادل المعلومات وتجنب القيام بأعمال 

 رقابية قد لا تحقق أي نتائج.

كما أن هناك بعض النقائص من حيث العنصر البشري والكفاءات اللازمة لقيام المفتشية بمهامها، 

 300بينما من الناحية العملية فهي تمتلك  ،منصب 700فالمفتشية العامة للمالية، تحتاج نظريا إلى 

تدخل، إلا أنها لم  206ـ مثلا ب 2011 سنة قد قامت المفتشية فيفمفتش،  175منصب فقط، من بينهم 

 .1التابعين لها لنقص عدد المفتشين ، ويرجع ذلكتتوصل إلى تنفيذ جميع التدخلات المبرمجة

 في الجزائر عامةميزانية الالمجلس المحاسبة على ل يرقابالدور ال -5-2

يعتبر مجلس المحاسبة في الجزائر المؤسسة العليا للرقابة البعدية للأموال العامة للدولة والجماعات 

الإقليمية والمرافق العمومية، وبهذه الصفة يدقق في شروط استعمال الموارد والوسائل المادية والأموال 

نطاق اختصاصه، ويتأكد من مطابقة عملياتها المالية العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في 

 والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

                                                           

1 SIGMA, Op cit, P09. 
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وتهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى تشجيع  

جبارية تقديم الحسابات م والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية، وترقية إالاستعمال المنظّ 

وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية، ويساهم مجلس المحاسبة، في مجال اختصاصه ومن خلال 

ممارسة صلاحياته، في تعزيز الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير القانونية التي 

 .1والأموال العمومية تشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب النزاهة أو الضارة بالأملاك

 مجلس المحاسبةعام لتقديم  -5-2-1

 للرقابة الأعلى الجهاز هوو   "محكمة حسابات" شكل على منظم في الجزائر المحاسبة مجلس إن

دستور وتتمثل مهمته في مراقبة كل البموجب  تأسس وقد، جزائرال في على الأموال العامة البعدية

 في بها يتٌمتع التي الواسعة للسلطات لدستور تم وضع الأساسا بموجبالعمليات المالية للدولة، ف

  .2استقلاليتٌه وضمان العموميةٌ  الأموال على الرقابة مجال

 إنشاء مجلس المحاسبة في الجزائر -أولا

 :3يرات المتتابعة التاليةي، وخضع في تسييره للتغ1980 سنةميدانياً  مجلس المحاسبة إنشاءتم 

الذي أعطى له الاختصاص الإداري  ،1980المؤرخ في الفاتح مارس  05-80 رقم القانون -1

والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال 

  .أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني ،العمومية

                                                           

 26هـ الموافق لـ1431رمضان  16المؤرخ في  02-10الأمر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  1
والمتعلق بمجلس 1995جويلية17الموافق لـ1416صفر  19المؤرخ في  20-95يعدل ويتمم الأمر رقم 2010أوت

 .02، المادة 2010سبتمبر 01الموافق لـ  1431رمضان 22، المؤرخة في50المحاسبة،)الجريدة الرسمية(العدد
 .06، ص2013-2011الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مجلس المحاسبة، وثيقة الخطة الإستراتيجية  2
 :ي، على الرابط التاليمجلس المحاسبة الجزائر منتديات عالم المحاسبة وتدقيق الحسابات،  3

http://world-cc.net/vb/showthread.php?s=4eac81fbeae732354f4bab05bdd49b98&t=2102 
 ( 29/10/2013تاريخ الاطلاع )
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والذي  ،بتنظيم وتسيير مجلس المحاسبةالخاص ، 04/12/1990المؤرخ في  90/32 رقم القانون -2

استثنى المؤسسات العمومية الاقتصادية من رقابة المجلس كما انتزع منه وظيفته القضائية ليقتصر 

 على وظيفته الرقابية الإدارية فقط.

 اتيصلاح رسكالذي  والمتمم المعدل 1995 جويلية 17 يف الصادر 95-20 رقم الرئاسي الأمر -3

 للدولة ةيالعموم والوسائل ميوالق الأموال استعمال على الرقابة مجال يف أوسع بشكلالمجلس 

 .كما أعاد للمجلس وظيفته الرقابية ،والمؤسسات ةيالمحل والجماعات

المتعلق  20-95المعدل والمتمم للأمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في  02-10الأمر الرئاسي رقم  -4

بمجلس المحاسبة، حيث أتى هذا الأخير بنظرة جديدة للمهام والأدوار المنوطة بمجلس المحاسبة قائمة 

 على صلاحيات أوسع وفي نطاق شامل يتجاوز المهام الرقابية التقليدية التي كانت موكلة إليه. 

 وتشكيلاتهتنظيم مجلس المحاسبة  -ثانيا

مجلس المحاسبة من العديد من المصالح التي تقوم بأدوار محددة يتكون  :مجلس المحاسبة تنظيم -1

1الهيآت التالية حيث يضم ضمن هيكله التنظيمي ،حسب اختصاص كل منها
: 

المالي  والتسيير الحسابات رقابة الوطني الاختصاص ذات الغرف تتولى :الإقليميةو  الوطنية الغرف -أ

 تتلقى التي أو تلك ،ما لوزارة التابعة نوعها كان مهما العمومية والمرافق الهيئات ورقابة للوزارات،

 ذات الغرف تتولىو ، الاقتصادية العمومية المؤسسات رقابة ذاكو  ،حسابها في المسجلة الإعانات

 .والبلديات الولاياتفي المحلية ممثلة  الجماعات مالية رقابة الإقليمي الاختصاص

 La chambre de discipline budgétaire et) والمالية الميزانية تسيير مجال في الانضباط غرفة-ب

financière)  :  والجزاء الحكم إصدار في والمالية الميزانية تسيير مجال في الانضباط غرفة تختصو 
                                                           

والمتعلق بمجلس  1995جويلية  17الموافق لـ  1416صفر  19المؤرخ في  20-95الأمر رقم ج ج د ش، 1
إلى  29المواد من ، 1995أوت  23الموافق لـ  1416صفر  25، المؤرخة في 39المحاسبة،)الجريدة الرسمية( العدد 

36. 
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 ضررا ألحقوا الذين ،المشابهون والأعوان العموميون المسيرون يرتكبها التي المخالفات أو الأخطاء ضد

 .العمومية الهيئات بأملاك أو ،العمومية بالخزينة أكيدا

 عام ناظر عليها يشرف فيه، العامة النيابةر تتولى دو و   (Le Censorat général):العامة النظارة-ج

 على والسهر المحاسبة لمجلس القضائية الصلاحيات متابعة في مهمتها وتتمثل نظار، ويساعده

 .المؤسسة داخل بها المعمول لتنظيماتاو  للقوانين السليم التطبيق

 باستلام يكلف رئيسي ضبط كاتب رئاستها يتولىو  (La greffe central) : الرئيسي الضبط كتابة -د

 الغرف كل تشكيلة في المجتمع المحاسبة مجلس جلسات تحضيرو  جهة من المجلس قضايا وتسجيل

 .أخرى جهة من مجتمعة

 المرتبطة بالأشغال يكلفونو  (Le bureau des rapporteurs généraux): العامين المقررين مكتب -ه

 الميزانية ضبط لقانون التمهيدي للمشروع التقييمي التقرير مشروع، السنوي التقرير مشروعل بالتحضير

 .وحصيلته المحاسبة لمجلس السنوي للبرنامج التمهيدي والمشروع

 العام الأمين يتولىو  ): (Les services administratifs et techniques والتقنية الإدارية المصالح -و

 .المحاسبة مجلس رئيس سلطة تحت بينها والتنسيق ومتابعتها تنشيطها

 يحتوي سلكا يشكلون قضاة طرف من الرقابية المهام تمارس :مستخدموه و المجلس تتشكيلا -2

  :1مجموعة بالشكل التالي على

 رئيس مجلس المحاسبة ونائبه -

 رؤساء الغرف -

 رؤساء الفروع -

 المستشارون -

                                                           

 .38، مرجع سابق، المادة 02-10الأمر  1
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 المحتسبون -

 الناظر العام ونائبه. –

 :1كما يلي رتب ثلاث يمارس هؤلاء وظائفهم ضمن

  :مجموعات أربع وتضم :السلم خارج رتبة *

 .المحاسبة مجلس رئيس :الأولى المجموعة

 .العام والناظر الرئيس نائب :الثانية لمجموعةا

 .الغرفة رئيس :الثالثة المجموعة

 .وناظر فرع رئيس  :الرابعة المجموعة

 :مجموعتين وتضم :المستشارين رتبة* 

 .أول مستشار :الأولى المجموعة

 .مستشار :الثانية المجموعة

 :مجموعات ثلاث وتضم :المحتسبين رتبة* 

 .رئيسي محتسب :الأولى المجموعة

 .الأولى الدرجة من محتسب  :الثانية المجموعة

 .الثانية الدرجة من محتسب  :الثالثة المجموعة

   :يجتمع مجلس المحاسبة في شكل

 .كل الغرف مجتمعة -

 .الغرفة وفروعها -

 .غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية -

                                                           

 .148-147مرجع سابق، ص صالعمومية،  المحاسبة مسعي، محمد 1
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 .لجنة البرامج والتقارير -

بداء الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي والقواعد  وذلك من أجل البت في المسائل المحالة عليه وا 

ويمكنه أن يستشير كل الغرف في مجال تنظيم  ،الإجرائية، ويترأس رئيس المجلس كل الغرف مجتمعة

 .1وكل المسائل التي يرى فيها ضرورة لاستشارتها ،المجلس وسيره

 الآليات الرقابية لمجلس المحاسبة  -5-2-2

 والوسائل للموارد والصارم الفعال الاستعمال عٌ يتشج إلى المحاسبة مجلس مٌارسهاي يالت الرقابة تهدف 

 ،2يةالعموم الأموال رييتس ةٌ يشفاف يروتطو  الحسابات مٌ يبتقد الإلزام ةٌ يوترق يةالعموم والأموال يةالماد

3أنه حيث ينص القانون الخاص بمجلس المحاسبة على
: 

وتسيير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات  يدقق في شروط استعمال -

للقوانين  التي تدخل في نطاق اختصاصه، ويتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية

 والتنظيمات المعمول بها.

تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى تشجيع  -

لاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وترقية اجبارية تقديم ا

 الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.

يساهم مجلس المحاسبة، في مجال اختصاصه ومن خلال ممارسة صلاحياته، في تعزيز  -

غير الشرعية التي تشكل  لقانونية أوالوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير ا

 تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب النزاهة أو لضارة بالأملاك والأموال العمومية.

  :في العناصر التاليةللقيام بمهامه السالفة الذكر سنقوم بعرض آليات عمل مجلس 
                                                           

 .49-48، مرجع سابق، المادتين 02-10الأمر   1
 .08مجلس المحاسبة، مرجع سابق، ص  2
 .02، مرجع سابق، المادة 02-10الأمر  3



431 

 

 

 

 حق الاطلاع وسلطة التحري -أولا

نها أن تسهل رقابة أالاطلاع على كل الوثائق التي من شبحيث يمنح القانون لمجلس المحاسبة حق  

و اللازمة لتقييم تسيير المصالح والهيآت الخاضعة لرقابته، كما له سلطة أ ،العمليات المالية والمحاسبية

فيد من حق الاطلاع وسلطة ، كما يستالاستماع إلى أي عون في الجماعات والهيآت الخاضعة لرقابته

ويجري كل التحريات الضرورية من أجل الاطلاع  ،مصالح مالية الدولةلالقانون التحري التي يمنحها 

 .1على المسائل المنجزة بالاتصال مع إدارات ومؤسسات القطاع العام مهما تكن الجهة المتعامل معها

كما أن لقضاة المجلس الحق في الدخول إلى كل المحلات التي تشملها أملاك جماعة عمومية أو 

لرقابته عندما تتطلب التحريات ذلك، ويمكن لمجلس المحاسبة في إطار أداء مهامه  هيئة خاضعة

أو تعيين خبراء من شأنهم إفادته ومساعدته في أشغاله  ،الرقابية إشراك أعوان مؤهلين من القطاع العام

 .2إذا اقتضى الأمر ذلك

فإنه يتعين  ،يقوم بها المجلسنه في إطار عمليات الإطلاع بغرض الرقابة التي أتجدر الإشارة إلى 

ثائق الضرورية التي يطلبها وفي الأجل و على الهيآت الخاضعة لرقابته أن ترسل كل الحسابات وال

يتعين على مجلس  ،الذي يحدده لها، وفي حالة وجود قضايا تمس الاقتصاد الوطني أو الدفاع

ونتائج التحقيقات والتدقيق التي يقوم المحاسبة اتخاذ الإجراءات التي تضمن سرية الوثائق والمعلومات 

وكذلك الأمر بالنسبة للأسرار التجارية والصناعية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الخاضعة  ،بها

 .3لرقابته

في حالات معينة، كتأخر و  ،فإن مجلس المحاسبة وفي إطار ممارسة صلاحياته ،في الأخير

أو رفض تقديم أو إرسال الوثائق والمستندات المحاسبين العموميين عن إيداع حسابات التسيير 
                                                           

 .55، مرجع سابق، المادة 02-10الأمر  1
 .58- 56نفس المرجع، المادتين  2
 . 64إلى  59نفس المرجع، المواد من  3
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هو ما أن يقوم بفرض غرامات مالية يحددها له القانون، و  ،المطلوبة إلى المجلس، والحالات المماثلة

يعتبر ذلك من بين بنود توسيع صلاحيات المجلس بحيث  تم تضمينه في قانون المجلس،

 واختصاصاته.

 Contrôle de qualité de gestion) : )الرقابة على نوعية التسيير -ثانيا

 التنفيذ من تتحقق التي الصلاحيات لقد أدرجت ضمن المهام الرقابية لمجلس المحاسبة العديد من  

الهيآت والمؤسسات التابعة  تسيير وفعالية مشروعية الوقت نفس في تراقب فهي ،الدولة لميزانية الجيد

 العمومية ؤسساتوالم والمرافق الهيئات لمختلف التسيير نوعية مراقبةب للدولة، حيث يقوم المجلس

 العمومية الأموالو  المادية والوسائل للموارد استعمالها شروط تقييمخلال  من وذلك ،لرقابته الخاضعة

المهام والأهداف والوسائل  إلىبالرجوع  ،ذلك كل في والاقتصاد والنجاعة الفعالية ومدى ،وتسييرها

مجلس المحاسبة خلال تحرياته من وجود وملاءمة وفعالية وفعلية آليات  ، حيث يتأكدالمستعملة

جراءات الرقابة والتدقيق الداخليين  . 1وا 

في هذا الإطار، يتأكد مجلس المحاسبة خصوصا من إقامة الإدارات والهيئات الخاضعة لرقابته 

جراءات تضمن نظامية تسيير مواردها واستعمالاتها وحماية ممتلكا تها ومصالحها وكذا لأنظمة وا 

 .2التسجيل وتقفي المجريات الصارمين والموثوقين لكل العمليات المالية والمحاسبية المنجزة

 فعاليةال مدى مييتق أي( Contrôle de performance) الأداء برقابة كذلك الرقابة من النوع هذا يسمىو 

التقييم  ويكون ذلك من خلال ،مختلف الهيئات والمصالح الحكومية تسييرإدارة و  في والاقتصاد ءةوالكفا

 .تكون موضوعة ومحددة مسبقا ومعايير مؤشراتوفقا ل

                                                           

 .69مرجع سابق، المادة ، 02-10الأمر  1
 نفس المرجع والمادة.2
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ملائمة لتدعيم آليات الوقاية والحماية  كما بإمكان مجلس المحاسبة تقديم كل التوصيات التي يراها

 . 1كات العموميةلوالتسيير الأمثل للمال العام والممت

من الرقابة  ، وذلك بالتحولصلاحيات واختصاصات مجلس المحاسبة قد تمت توسعتها وترقيتهان إ

 المحاسبية والمالية بمفهومها التقليدي إلى الرقابة على نوعية التسيير ومدى كفاءة استغلال الموارد

زاهة والفعالية في في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الشفافية والنجاء هذا فقد  ،العامة للدولة المالية

 مع مكافحة كل أشكال التلاعب والغش والفساد. ،تسيير المالية العامة

 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين  -ثالثا

حيث يقوم بصفة دورية ومستمرة حسب التنظيم المعمول  ،وهي من المهام التقليدية لمجلس المحاسبة

صدار أحكاما  التي يقدمها المحاسبين العموميين الحسابات مراجعةبه والقوانين السارية المفعول ب وا 

 .2بشأنها

ففي هذا المجال يقوم مجلس المحاسبة بالتدقيق في صحة العمليات المادية الموصوفة فيها ومدى  

 أنها من أولا التحقق خلال من، ويكون ذلك 3مطابقتها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها

 العمليات لهذه الصحيح المحاسبي التقييد أي ،ةنيالمع المالية السنة خلال المنفذة العمليات كل تتضمن

 بها، المتعلقة الوثائق ومختلف الإثبات سندات إلى بالرجوع العمليات تلك فحص يتم ثم ،وأرصدتها

 .اليةوالم القانونية الناحيتين من وصحتها شرعيتها من للتأكد وذلك

مراجعة مجلس المحاسبة لحسابات المحاسبين العموميين في الرقابة على أعمال و  رقابةوتمثل عمليات 

الرقابة، وذلك باعتبار أن العمليات التي يقوم بها المحاسب العمومي تمت في إطار تنفيذ الميزانية 

العامة للدولة، وخضعت كما سبق أن بيننا لرقابة المراقب المالي، وهذا النوع من الرقابة الذي يتم 
                                                           

 .69، مرجع سابق، المادة 02-10الأمر 1
 .74، المادة نفس المرجع 2
 .75نفس المرجع، المادة  3
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العمل به يعتبر ذو أهمية بالغة في تحقيق النتائج المرجوة من العمل الرقابي، حيث يعمل على جعل 

كل طرف من أطراف منظومة الرقابة على الميزانية العامة )المراقب المالي، المحاسب العمومي،...( 

ممثلة في ، يأخذ بعين الاعتبار أن أنشطته الرقابية أيضا ستخضع للرقابة من طرف سلطة أعلى

مجلس المحاسبة، وهذا ما يضع المجلس في أعلى الهرم بالنسبة لمنظومة الرقابة على الميزانية العامة 

 في الجزائر.

 رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية -رابعا

 التي المحلية والهيئات والمؤسسات المحلية الإقليمية الجماعاتو  الدولة مصالح لتسيير مراقبته عند

 التي المالية المساعدات أو الاعتمادات استعمال لشروط وأ، العمومية المحاسبة قواعد عليها تسري

ط في مجال تسيير الميزانية الانضبا قواعد احترام من يتأكد المحاسبة مجلس نإف ،الوحدات هذه تمنحها

مسؤولية كل من مسؤول أو والمالية، وفي هذا الإطار، يختص المجلس وفق الشروط المحددة بتحميل 

 .1عون يدخل ضمن اختصاص المجلس

 :2وتتمثل المخالفات التي يمكن أن يتم اكتشافها ويعاقب عليها مرتكبوها فيما يلي

 خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات. -

ة والجماعات الإقليمية والمؤسسات استعمال الاعتمادات أو المساعدات المالية التي تمنحها الدول -

 العمومية أو الممنوحة بضمان منها لأهداف غير الأهداف التي منحت من أجلها صراحة.

 الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية. -

 ت الخاصة بالميزانية.الالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخيصا -

                                                           

 .87، المادة ، مرجع سابق02-10الأمر  1
 .88نفس المرجع، المادة  2
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ما تغييرا  - خصم نفقة بصفة غير قانونية من أجل إخفاء، إما تجاوزا ما في الاعتمادات، وا 

 للتخصيص الأصلي للالتزامات أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محددة.

 تنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئات العمومية. -

ير المؤسس للتأشيرات أو العراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية أو الرفض غ -

 التأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية.

عدم احترام الأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات الجرد، والاحتفاظ  -

 بالوثائق والمستندات الثبوتية.

 أو القيم أو الوسائل أو الأملاك العامة.التسيير الخفي للأموال  -

كل تهاون يترتب عنه عدم دفع حاصل الإيرادات الجبائية أو شبه الجبائية التي كانت موضوع  -

 اقتطاع من المصدر في الآجال، ووفق الشروط التي أقرها التشريع المعمول به.

ة بدفع غرامة تهديدية أو التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العمومي -

 تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء.

الاستعمال التعسفي للإجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع النفقات على أسس  -

 غير قانونية أو غير تنظيمية.

وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات أعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد إبرام  -

 العمومية.

عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع الأملاك العمومية التي لم تعد صالحة  -

 للاستعمال أو المحجوزة من طرف الإدارات والهيئات العمومية.

 تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه. -
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 التي ،والتنظيمية التشريعية للأحكام صريحا خرقا تكون التي مخالفاتال مجلس المحاسبة هذه عاين فإذا

 أو العمومية بالخزينة ضررا وتلحق ،المادية الوسائل أو العمومية الأموال وتسيير استعمال على تسري

 أو المرافق أو للمؤسسة تابع عون أو مسير أي تحميل المحاسبة مجلسبإمكان  ،أخرى عمومية بهيئة

 .الخطأ هذا عن المسؤولية لرقابته الخاضعة العمومية الهيئات

من خلال ما سبق حول الآليات الرقابية لمجلس المحاسبة واختصاصاته، يمكن القول أن المجلس 

يعتبر فعلا هيئة رقابية عليا ذات صلاحيات واسعة، فبالرجوع إلى النصوص التي تحكم آليات عمله 

مية يلاحظ أن المجلس أنشئ لبسط رقابته المالية والمحاسبية على مختلف الهيئات والمصالح الحكو 

لها علاقة بالتسيير والتحكم في الموارد المالية العامة، والمحددة قانونا ضمن اختصاصات التي 

 المجلس. 

إلا أن المتغيرات في البيئة الرقابية التي سادت في الجزائر على غرار باقي دول العالم، والتي مست 

لهيئات الرقابية، أدت إلى القيام العديد من الجوانب، وبالأخص ما تعلق بالتحديات التي تواجه أداء ا

 بالعديد من المبادرات لتطوير وتفعيل دور مجلس المحاسبة وتحديثه بما يستجيب لتلك التحديات.

 مبادرات تفعيل رقابة مجلس المحاسبة -5-2-3

زايدة للمهام الرقابية التي يقوم بها مجلس المحاسبة، ونظرا للتطورات التي يعرفها تنظرا للأهمية الم 

مختلف البرامج  في ظل تنفيذ ، وبالأخصالدولة أنشطة ووظائفالاقتصاد الوطني وما يميزه من توسع 

، لبرامجالعامة التي يتم تسخيرها لتمويل تلك ا ماليةالموارد الوما يتطلبه ذلك من  والمشاريع التنموية

في ظل التغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، والتي تميزها ظهور العديد من المفاهيم كالشفافية، هذا و 

 .النزاهة، الفعالية والكفاءة الاقتصادية، مكافحة الفساد بمختلف أشكاله والحوكمة...الخ

مجلس  وعصرنة ترقيةل ةفي إطار نظرة مستقبلي فقد تبنت السلطات العمومية العديد من المبادرات 

 .كأعلى سلطة رقابية على المال العامدوره  وتطويرالمحاسبة 
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وبالأخص الأمر  التي سبقت الإشارة إليها، ويتجلى ذلك أساسا من خلال النصوص التشريعية

المتعلق بمجلس المحاسبة والقوانين المتعلقة بمكافحة ، 20-95المعدل والمتمم للأمر  02-10الرئاسي

بغرض مسايرة  وذلك، 2011كما أن مجلس المحاسبة بادر بتنفيذ خطة إستراتيجية سنة  .الفساد...الخ

من التطورات الحاصلة ومواجهة مختلف التحديات، ويمكن تقديم بنود الخطة الإستراتيجية للمجلس 

                                                                                      :ول المواليدخلال الج

 .2013-2011لمجلس المحاسبة  الإستراتيجيةمختصر الخطة  :01-05الجدول رقم

 خامسال الهدف رابعال الهدف ثالثال الهدف ثانيال الهدف الأول الهدف
 الكفاءات تنمية

 المهنية
 جودة تطوير

 الرقابية النشاطات
 مكانةز تعزي

 بيئته في مجلسال
 أنظمة تعزيز

 الداخلية الدعم
 نظام ترقية

 الحوكمة
 الفرعية الأهداف الفرعية الأهداف الفرعية الأهداف الفرعية الأهداف الفرعية الأهداف

 إدارة تبني-1

 للموارد تقديرية

 البشرية

 البيئة تحسين-2

 للعمل الداخلية

 إخضاع-1

 الرقابية النشاطات
 المهنية للمعايير

 أحكام توضيح-2

جراءات  العمل وا 

 وجعلها الرقابي

 مرونة كثرأ

 لاستعانة تنمية-3

 الخارجية بالخبرة

 أعمال إنجاز في

 الرقابة

 استصدار -4

 القانونية النصوص
 واستكمال العالقة

 تنظيم الغرف
 الرقابية والهياكل

 علاقات ترقية-1

 مع الشراكة

 السلطات

 والجهات العمومية

 للرقابة الخاضعة

 علاقات تنمية-2

 مع وتبادل تعاون

 الرقابية المؤسسات
 والمنظمات الأخرى

 الوطنية المهنية

 الجامعي والوسط

 النظيرة والأجهزة

 الدولية والمنظمات
 يةموالإقلي

 رتطوي -1
 إستراتيجية

 استخدام لتعميم

 المعلومات تقنية

 اعتماد -2
 التحسين سياسة

 المستمر
 للخدمات

 اعتمادالتخطيط-1

 الاستراتيجي
 وتبني إعداد -2

 أخلاقيات ميثاق

 المهنة

 مبدأ اعتماد -3

 إدارة في الشفافية

 المؤسسة

 وحدة إنشاء -4

 الداخلي للتدقيق
 نظام وضع-5

 الجودة لضمان
 
 

 .03، ص2013-2011مجلس المحاسبة، وثيقة الخطة الإستراتيجية  :المصدر
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حيث نلاحظ من خلال بنود الخطة الإستراتيجية التي تبناها المجلس أنها تضمنت مجموعة من 

الأهداف المتعلقة بتطوير أدائه، والتي تمحورت تطوير العنصر البشري والكفاءات المهنية للمجلس، 

نة وتطوير جودة الأنشطة التي يقوم بها المجلس، كما تضمنت الإستراتيجية العمل على تعزيز مكا

قامة شراكات  المجلس في بيئته الداخلية والخارجية، من خلال الانفتاح والتعاون مع أطراف خارجية وا 

 الإستراتيجيةمع مختلف الهيئات الرقابية الأخرى على المستوى المحلي والدولي، كما تركزت الخطة 

ات المجلس وتعميم بالإضافة إلى العمل على تطوير خدم ترقية نظام الحوكمة، في بعض جوانبها على

، ويمكن القول أن هذه المبادرة جاءت كمحاولة لتمكين مجلس استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال

المحاسبة من الاستجابة للتطورات التي تشهدها بيئة الرقابة المالية العامة والتحديات الجديدة التي 

 أصبحت تواجهه. 

إدراجه ضمن  ظيمية التي تحكم عمل المجلس، فقد تمكم أنه على مستوى النصوص القانونية والتن

منظومة مكافحة الفساد في الجزائر، من خلال توسيع صلاحياته ومنحه العديد من السلطات التي لم 

، إذ بإمكان النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة به تكن لديه من قبل، ويتجلى ذلك خصوصا في

وخاصة بالنظر إلى السلطات القضائية والإدارية والمحاسبية المجلس تقديم خدماته في هذا الإطار 

 .الميزانية العامة للدولةفضلا عن خبرته في مجال الرقابة على تسيير  ،التي يمتلكها

العديد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية في مجلس المحاسبة  من جهة أخرى فإن عضوية

 ، على غرار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الماليةوالمحاسبةالمالية لرقابة الأجهزة العليا لب

، ARABOSAI والمحاسبة والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية ،INTOSAI والمحاسبة

، سيتمكن المجلس من اكتساب AFROSAI والمحاسبة والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية

وذلك من الخبرات اللازمة والتكيف مع المستجدات الحاصلة في مجال الرقابة على المستوى العالمي، 

ومحاولة تحقيق  والتي يتم تحديثها وتحيينها دوريا، ،تبني المعايير الدولية للرقابة المالية العلياخلال 
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الوطنية وتلك المعايير، وتطبيقها على أرض الواقع بما  والتشريعات والأنظمة رالتجانس بين المعايي

 يسمح بتحقيق فعالية أكبر في الأعمال الرقابية للمجلس.

 مدى فعالية الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة -5-2-4

من خلال عرضنا للآليات الرقابية لمجلس المحاسبة الواردة في النصوص القانونية، يتضح أن مجلس 

بمهامه الرقابية بالفعالية المطلوبة، حيث أن نظام المحاسبة يمتلك كل الصلاحيات التي تخوله القيام 

نية العامة الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ الميزاجميع مستوى أعلى عن مجلس المحاسبة يضعه في 

 للدولة.

فهو يمتلك حق الاطلاع وسلطة التحري، التي تسمح لأعوان المجلس بالتدخل في الحالات التي تراها 

ن مجالات وطرق التدخل مناسبة للمهام إضرورية، ولدى كل الهيئات التي تخضع لرقابته، وبالتالي ف

 والوظائف الرقابية للمجلس.

مال التي يقوم بها كل من المحاسب العمومي والمراقب المالي، كما تشمل رقابة مجلس المحاسبة الأع

وهي رغم كونها رقابة بعدية، إلا أن نتائجها قد تكون وقائية أكثر منها علاجية، فكما سبق وأن أشرنا، 

تمثل رقابة على أعمال رقابية تمت قبل وأثناء تنفيذ الميزانية، الأمر الذي يدفع القائمين بها إلى العمل 

حداث الأخطاء والمخالفات. بجدية  وصرامة أكثر في الالتزام بالقوانين والأنظمة وتجنب التلاعب وا 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدور الرقابي لمجلس المحاسبة لم يبق منحصرا في الرقابة التقليدية التي 

قابة على تراعي جوانب المشروعية في التصرفات المالية للهيئات العمومية فقط، بل تحولت إلى الر 

نوعية التسيير أو الرقابة على الأداء، وهذا النوع من الرقابة يعتبر أكثر من ضروري لتحقيق الأهداف 

 المرجوة من العمل الرقابي في الوقت الراهن. 

يتضح تعزيز دور المجلس في أعماله الرقابية أكثر من خلال الرقابة التي يمارسها في مجال 

والمالية، حيث أن صلاحياته في هذا المجال واسعة، تشمل جميع  الانضباط في تسيير الميزانية
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لمرافق العمومية، سواء في جانب الإيرادات أو النفقات، ل المالي تسييرالالعمليات المالية التي تتعلق ب

كما يشمل جميع أوجه التصرف في الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية العامة للدولة، سواء 

من خلال الرقابة على تنفيذ الصفقات العمومية  ،تعلقة بالتسيير أو المتعلقة بالتجهيزمنها تلك الم

 ومدى احترام القوانين والأنظمة التي تحكم ذلك. 

 من كل رقابة في والمتمثلة السابقة، المالية الرقابة مختلفة عن المحاسبة، مجلس رقابة أن من بالرغم

 إلا الإيرادات، وتحصيل النفقات صرف بعد إلا تدخلي لا بحيث ،المراقب الماليو  العمومي المحاسب

نما فحسب، المشروعية رقابة على تقتصر لا فهي ،ها تعتبر ذات أهميةأن نوعية  رقابة لتشمل تتعداها وا 

رفع أداء مختلف  شأنها من بذلك وهي ،فعالية والكفاءة والاقتصادالالتسيير بما تتطلبه من عناصر 

 .الحكوميةالهيئات والمصالح 

 الرقابة، عملية تسهيل شأنها من التي الوثائق كل على الاطلاع، من المحاسبة مجلس رقابة تسمح 

جراء لرقابته، الخاضعة والهيئات المصالح تسيير وتقييم  الاطلاع أجل من الضرورية التحريات كل وا 

 بعملية علاقة لها التي العمومية والمؤسسات الإدارات جميع مع بالاتصال وذلك المنجزة، المسائل على

صدار العموميين، المحاسبين حسابات مراجعة وكذلك الرقابة،  صحة في يدقق حيث بشأنها، أحكامه وا 

 .والتنظيمية التشريعية الأحكام مع مطابقتها ومدى العموميين، المحاسبين بها يقوم التي العمليات

 مجلس يمنحه العمومي، المحاسب مسؤولية على التسيير بصدد مخالفة أية تسجيل عدم حالة وفي

 أو مبلغ نقص ذمته، على سجل ما إذا مدين، حالة في يضعه أو نهائي، بقرار الإبراء، المحاسبة

 .محصل غير إيراد أو مبررة، غير أو قانونية غير نفقة صرف

القوانين التي تحكم عمل مجلس المحاسبة، جعلت منه الهيئة الرقابية العليا الأولى في  يمكن القول أن

المهام والوظائف والأهداف، ورغم ذلك إلا خاصة فيما يتعلق بالجزائر، والتي تتميز بالتطور والحداثة، 
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ي النصوص أن الأداء الفعلي لهذه الهيئة يعرف العديد من المشاكل التي حالت دون تحقيق ما ورد ف

 القانونية الخاصة بها على أرض الواقع.  

انتقادات في مستوى أدائه، حيث أن قضايا الفساد التي يتم طرحها  مجلس المحاسبة واجهي ،الواقعفي 

على الساحة الوطنية من حين لآخر، والتي تتعلق دوما بالمال العام في الجزائر، تطرح العديد من 

في الكشف عن تلك التجاوزات  كسلطة رقابية عليا التساؤلات حول دور مجلس المحاسبة

سر محدودية العمل الذي يقوم به المجلس، سواء من حيث الحجم، يفوالاختلاسات، وهو الأمر الذي 

أي أن عدد العمليات والتدخلات التي يقوم بها غير كافية، أو من حيث النطاق حيث أن رقابة مجلس 

المحاسبة، في ظل إمكانياته البشرية والمادية في الوقت الحالي، لا تسمح أن تشمل جميع الهيئات 

في مختلف القطاعات  تسيير والتحكم في الموارد المالية العامةالتي تعنى بوالمؤسسات العمومية ال

 .على مستوى التراب الوطنيوالمناطق 

حول الدور والآليات  ،"سيجما"برنامج  تم القيام به من طرف النظراء ضمنوحسب التقييم الذي 

وآليات ومناهج عمل ل حول مختلف مجالات ، فقد تم إعداد تقرير مفصّ الرقابية لمجلس المحاسبة

تحديات يواجهها المجلس، التي تمثل العديد من النقائص الإشارة إلى يتضمن  ،مجلس المحاسبة

                                                           

  القادر بن معروف، ضمن رسالة موجهة أرسل رئيس مجلس المحاسبة الجزائري، السيد عبد  2012جويلية  26في
إلى مبادرة "سيجما"، طلبا بإجراء عملية تقييم للآليات الرقابية للمجلس، وذلك بتقييم الإجراءات والتطبيقات المعتمدة من 
طرف المجلس والنتائج المحققة في مجال الرقابة، بغرض تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف التي تميز النظام الرقابي 

س، وتمت هذه العملية من طرف النظراء ضمن برنامج سيجما، وتم إصدار تقرير حول هذه العملية، تضمن للمجل
العديد من الملاحظات الدقيقة حول مختلف النقائص المتعلقة بالأداء الرقابي للمجلس، من مختلف الجوانب، ومن حيث 

ما تضمن التقرير العديد من التوصيات ذات الأهمية علاقته مع الهيئات الرقابية الأخرى والجهات الخاضعة لرقابته، ك
 فيما يتعلق بآليات وسبل تفعيل الدور الرقابي لمجلس المحاسبة.

المنظمة ، بالتعاون مع كل من  2008للإشارة فقد قام مجلس المحاسبة بإجراء عملية تقييم ذاتي لأدائه الرقابي في سنة 
والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  INTOSAI لمحاسبةالدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية وا

ARABOSAI ، التي سبقت الإشارة إليها. 2013-2011أسفرت عن قيام المجلس بإعداد الخطة الإستراتيجية للفترة 
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عمله ووسائله،  آلياتالرقابي لمجلس المحاسبة و  دورالالنقائص التي تميز وحسب هذا التقرير، فإن 

 :يليتتمثل فيما 

 :1لمحاسبةفيما يتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي لمجلس ا -1

 لا يملك مجلس المحاسبة الحرية في إصدار التقارير أو نشرها.  -

ن مجلس المحاسبة يمتلك آليات لمتابعة توصياته وتوجيهاته، ولكن تطبيقيا ليس لديه إنظريا ف -

 الإمكانات للقيام بذلك على الوجه الكامل وبالفعالية المطلوبة.

مجسدة ضمن النصوص، ولكن من الناحية العملية  رغم أن الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس -

 فالمجلس يتبع في تسييره للجهاز التنفيذي بدرجة كبيرة.

 :2وبالأخص المفتشية العامة للمالية ،فيما يتعلق بالتنسيق بين المجلس والهيئات الرقابية الأخرى -2

تحول دون ، و بين المفتشية العامة ومجلس المحاسبة التنسيقفهناك مجموعة من العوامل التي تحد من 

 :تلك العوامل ومن بينالاستفادة المتبادلة بينهما، تحقيق 

لا يوجد أي تبادل للمعلومات بين الهيئتين فيما يخص برمجة، تخطيط، ومضمون عمليات  -

لمتاحة لدى التدخل الرقابي لكل منهما، كما لا يمكن لكل منهما استخدام المعلومات والتقارير ا

 الأخرى. 

المعدل والمتمم للأمر  02-10من الأمر رقم  13لا يوجد مرسوم تنفيذي يسمح بتطبيق المادة  -

المتعلق بمجلس المحاسبة ، والتي تنص على أنه "يمكن أن تسند وحسب الشروط  20-95رقم 

التي تدخل في التي يحددها التنظيم مراقبة الحسابات ومراقبة تسيير بعض المصالح والهيئات 

                                                           

1SIGMA Op cit, P P13-14. 
2Ibid, P10. 
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نطاق اختصاص مجلس المحاسبة إلى أجهزة تفتيش أو مراقبة متخصصة، تمارس هذه الرقابة 

 تحت مراقبة مجلس المحاسبة."

 :1فيما يتعلق بإستراتيجية المجلس، التخطيط ومتابعة الأنشطة الرقابية -3

العام على الموقع متاحة للاطلاع  2013-2011رغم أن إستراتيجية المجلس التي اعتمدها للفترة  -

تتضمن أي معلومات حول الخيارات المعتمدة لضمان تطبيق  ملمجلس، إلا أنها للالالكتروني 

 المعايير الرقابية للفترة المذكورة. 

إن مؤشرات الكفاءة للخطة الإستراتيجية المعتمدة من طرف المجلس، لم تتضمن أهدافا كمية  -

 كما لم تتضمن تواريخ محددة لتحقيق تلك الأهداف. ،قابلة للقياس

طلاع الأطراف المعنية، الداخلية والخارجية، لمضمون التحاليل إعدم قيام مجلس المحاسبة ب -

التي يقوم بها حول تطورات البيئة الرقابية في الجزائر، رغم أن ذلك لا يعتبر عاملا يحد من 

 استقلاليته.

س فقط هي التي تقوم بشرح وتوضيح الطرق التي تستخدمها هناك بعض الغرف التابعة للمجل -

في تخطيط أنشطتها السنوية، وتحديد الهيئات التي ستخضع لرقابتها، وما هي مجالات الرقابة 

ن تلك الغرف تعتمد على تحليل المخاطر وأسلوب إالتي سيتم التركيز عليها، وفي هذا الإطار ف

 لداخلية.العينات بالإضافة إلى نوعية الرقابة ا

عملية مسجلة  1400إن عدد العمليات التي لم يتم الانتهاء منها تعتبر جد هامة، فمثلا، هناك  -

 .2011بقيت مفتوحة إلى غاية  2005-1998في الفترة 

 :2010-1998والجدول الموالي يبين عدد العمليات التي لم يتم الانتهاء منها خلال الفترة 

                                                           

1SIGMA Op cit, P de18 à 20. 
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مجلس المحاسبة خلال الفترة دى لغير المنتهية والمفتوحة لرقابية عدد العمليات ا :02-05الجدول رقم

1998-2011 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2001 1998 السنوات

العمليات  عدد

 المفتوحة

07 101 458 411 541 536 661 733 946 1400 

Source : SIGMA(Initiative conjointe de l’OCDE et l’UE, financée principalement par 

l’UE),RAPPORT DE REVUE VOLONTAIRE PAR LES PAIRS DE LA COUR DES 

COMPTES D’ALGÉRIE, Paris, France, Octobre 2013, PP  20-19 . 

 

من بين المهام التي تعتبر من اختصاص مجلس  :فيما يتعلق بتقديم الحسابات لمجلس المحاسبة -4

)حسابات وفقا للتنظيم المعمول به المركزية الهيئات والإدارات العموميةالتدقيق في حسابات  ،المحاسبة

. في هذا ، وبالتالي إجبارية تقديم تلك الحسابات للمجلس في الآجال المحددةالمحاسبين العموميين(

 :1ن ما تمت ملاحظته يتمثل فيما يليإالإطار ف

 تصريح حسب %20يتم تقديمها للمجلس ) لايلاحظ أن هناك نسبة كبيرة من الحسابات التي  -

  أو يتم تقديمها بعد الآجال المحددة. ،الناظر العام(

 عملية تقديم الحسابات غير فعالة وذات كفاءة متدنية. عتبرت -

مختلفة عن بعضها  من طرف مختلف الهيئات الخاضعة للرقابة تعتبر الحسابات المقدمة -

والأساليب المتعلقة بإعداد الحسابات وتقديمها ، أي أن هناك اختلاف من حيث الطرق البعض

 .إلى المجلس

 مراجعة وسائل وبرامج الإعلام الآلي ضمن عمليات تقديم الحسابات جد محدودة.تعتبر  -

 2:في هذا الجانب فيما يلي التي وردت تتمثل أهم الملاحظات :فيما يخص رقابة نوعية التسيير -5

                                                           

1 SIGMA, OP cit, PP 26-25  

2 Ibid, PP 37-40 
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مضافة تساهم في تحسين تسيير الأموال العامة، خاصة إن تدقيق نوعية التسيير تتضمن قيمة  -

ن إوالمتعلق بالرقابة والتدقيق حول الاقتصاد، الفعالية والكفاءة، ف ،التنظيم المعمول به ظل في

 الرقابة التي يتم القيام بها ترتكز أساسا على مدى المطابقة مع الأنظمة والقوانين المعمول بها

 .  فقط

متعلقة بالرقابة على نوعية التسيير غير محددة وفقا لمعايير معينة، تعتبر منهجية العمل ال -

 وتختلف من مراقب لآخر ومن غرفة لأخرى.

من أجل فهم دقيق للهيئات الخاضعة للرقابة يجب على المجلس القيام باستدعاء خبراء  -

 خارجيين، نظرا لما تفرضه بعض الأمور التقنية الخاصة ببعض القطاعات.

في تقديم التقارير حول الهيئات الخاضعة للرقابة في التقليل من الأهمية والفائدة يتسبب التأخر  -

 المحققة من تلك التقارير.

ضمن  فقد تمحورتمن خلال ما ورد حول النقائص التي تميز الأداء الرقابي لمجلس المحاسبة، 

بعض الثغرات والنقائص المتعلقة بالإطار القانوني  يتمثل العنصر الأول فيعنصرين أساسيين، 

والتنظيمي لمجلس المحاسبة، وبالأخص ما تعلق منها بمنح الاستقلالية الحقيقية للمجلس، وتنظيم 

، حيث أن التأخر في إتمام علاقته بالهيئات الرقابية الأخرى، وتوفير الوسائل والموارد اللازمة له

، حددة تسبّب فيه عدم كفاية الموارد وبالأخص الكفاءات البشرية منهاعمليات الرقابة في آجالها الم

التحول من الاهتمام بالرقابة على المطابقة والالتزام نحو الرقابة ضرورة والعنصر الثاني يتعلق ب

إدراج المعايير ضرورة التوجه نحو والمتمثلة في الرقابة على الأداء، بالإضافة إلى  ،بمفهومها الحديث

 ة المتعلقة بالرقابة على الأداء ضمن الأساليب التي يستخدمها المجلس في القيام بذلك.الدولي
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 على الميزانية العامة في الجزائر برلمانيةالرقابة ال -5-3

 دورها وعلى، عامة بصفة الحكومة نشاط على الممارسة الرقابة شكالأ أهم منبرلمانية ال الرقابة تعد

 سلطة طرف من تمارس برلمانيةال الرقابة ءاتاإجر  أن ذلك خاصة، بصفة العامة نيةابالميز  المتصل

  يؤهل مما ،ثانية جهة من التنفيذية السلطة عن تماما مستقلة كونها عن فضلا ،جهة من ستوريةد

 الشعب، حاجة من أهميتها البرلمانية المالية الرقابة وظيفة تستمد. و فعالية أكثر ليكون ختصاصهاا

 التي والمالية المحاسبية البيانات صحة من للتحقق البرلمان، في المنتخبين وممثليه السيادة، صاحب

 يتم ، كماالعمومية الأموال في تصرفها عن عبرها تحاسب والتي ها،ئأدا جدوى ومن الحكومة تصدرها

 .1السياسات ورسم القرارات اتخاذ في عليها الاعتماد كذلك

ة، فهذه الرقابريع و ش، وهما الترئيسيتين مهمتين تقليديا البرلمان يتولىفي ظل الأنظمة الديمقراطية 

والتي تتجلى بوضوح في  ،بصفة عامة الحكومة عمل على الرقابةمن خلالها للقيام ب غيتفر الأخيرة 

الرقابة التي يمارسها على الميزانية العامة للدولة، وتتمثل رقابة البرلمان على الميزانية العامة للدولة في 

، وذلك من خلال مهام البرلمان في مجال اعتماد الميزانية الميزانية تنفيذ على سابقةال المالية الرقابة

أو المتزامنة مع تنفيذ  الموازية الماليّة الرقابةومناقشته لمضمونها وتوجهاتها قبل المصادقة عليها، 

السنوي، بالإضافة  المالية انونق لتعديل تكميلية قوانين تقديم أو الحكومة لةءمسا اءنثأذلك و  ،الميزانية

 .الميزانية ضبط قانون على المصادقة عبر الميزانية تنفيذ على اللاحقة المالية الرقابةإلى 

، ويمارس المهام المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة :من غرفتين هما الجزائرييتكون البرلمان و 

الرقابية على أعمال الحكومة باستخدام مجموعة من الآليات القانونية التي تنظم علاقاته بالحكومة، 

ومن منظور الرقابة على الميزانية العامة للدولة، والتي تعتبر من أبرز أوجه الرقابة التي يمارسها 

                                                           

 WESTMINSTER)للديمقراطية  وستمنستر المالية، مؤسسة الرقابة وظيفة في البرلمان الجريدي، دور نجيب 1

FOUNDATION FOR DEMOCRACY)،  ،2014أبو ظبي. 
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متزامنة واللاحقة لتنفيذ الميزانية العامة يمارس الرقابة السابقة وال نجد أنهالبرلمان على الحكومة، 

 للدولة. 

 الميزانية العامة للدولة تنفيذ على سابقةليات الرقابة الآ -5-3-1

تتجلى الرقابة البرلمانية السابقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة من خلال السلطة المخولة للبرلمان 

 البرلمان أن يصادق"في مناقشة مشروع قانون المالية ثم المصادقة عليه، حيث ينص القانون على 

 من 120 المادة لأحكام طبقا إيداعه تاريخ من يوما 75أقصاها  مدة في المالية قانون مشروع على

 بتداءاإ يوما 47 أقصاها مدة في المالية قانون مشروع على المجلس الشعبي الوطني ويصوت، الدستور

 وفي يوما، 20 أقصاه حد خلال عليه المصوت النص على الأمة مجلس ويصادق ،إيداعه تاريخ من

 حالة وفي شأنه، في للبت أيام ثمانية أجل الأعضاء متساوية للجنة يتاح الغرفتين بين الخلاف حالة

 المالية قانون مشروع الجمهورية رئيس يصدر المحدد، الأجل خلال كان سبب لأي المصادقة عدم

 ."1القانون قوة له رئاسي بأمر الحكومة قدمته الذي

وتبدأ رقابة البرلمان على الميزانية العامة للدولة، عند وضع مشروع قانون المالية على مستوى مكتب 

كما سبقت مجموعة من الوثائق يتكون من المجلس الشعبي الوطني، حيث يتضمن المشروع ملفا 

 الإشارة إليه في الفصل السابق.

 المختصة اللجنة أمام المالية قانون مشروع دراسة -أولا

 على يحال المشروع هذا نص فإن المالية، قانون مشروع على بالمصادقة البرلمان غرفتي قيام قبل

 مستوى على المحدثة نيةاوالميز  المالية لجنة اختصاص أن باعتبار، و أولا ستهالدر  المختصة اللجنة

 بقوانين المتعلق العضوي وبالقانون نيةابالميز  المتعلقة المسائل على ينصب الوطني الشعبي المجلس

                                                           

الوظيفية بينهما المتعلق تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات  02-99القانون رقم 1
  .44، المادة21/04/1420الموافق لـ  03/08/1999، مؤرخة في 15وبين الحكومة، )الجريدة الرسمية(، العدد 
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 اللجنة هذه فإن والتأمينات، لبنوكاو  والقروض العملة وكذلك والجمركي الجبائي وبالنظامين المالية

حالته المجلس مكتب لدى إيداعه بعد المالية قانون مشروع سةادر  تتولى التي هي اختصاصها بحكم  وا 

 الشؤون لجنة الأمر هذا تتولى الأمة مجلس مستوى على، كما أنه الأخير هذا طرف من لها

 .والمالية الاقتصادية

على مستوى المجلس الشعبي  لجنة المالية والميزانية تعتبر :اختصاصات اللجان البرلمانية -1

على  عضوية اللجان أكبر من ،ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مستوى مجلس الأمة ،الوطني

 والعملي القانوني المجالتختص في  وهي عضو، 50إلى  30حيث تتشكل من  مستوى البرلمان،

 :1بما يلي والتدخلات

 كما ،المالية قانون مشروع ودراسة فحص أولوية ولها الدائمة بالصفة تتمتع :القانوني الجانب في -أ

 تنظر ،الميزانية تحضير عند المالية وزير مع التفاوض عملية في للحكومة المقابل الطرف تمثل أنها

 التي هي أنها كما ،سواء حد على والنواب الحكومة من المقترحة التعديلات وفائدة نجاعة مدى في

 .فيه رأيهم لإعطاء النواب على وتوزيعه المالية لقانون التمهيدي المشروع تقرير طبع تتولى

 صلة له ما وكل والضريبي المالي المجالين في مختصة اللجنةتعتبر  :العملي الجانب في -ب

 العامة. المالية المعطيات في بسهولة تتحكم يجعلها مما ،والمالية بالاقتصاد

 الاستعانة حق لها أن كما ،الحكومة لأعضاء الاستماع حق للجنةتمتلك ا :التدخلات مجال في -ج

 .مهمتها أداء في تساعدها معلومات على الحصول بغرض والمختصين بالخبراء

في هذا الإطار يمكن للجنة الاعتماد على تقارير الهيئات الرقابية الأخرى وبالأخص مجلس المحاسبة  

والمفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلى المعلومات والمعطيات التي تصدرها مختلف الهيئات الحكومية، 

                                                           

 .179بن داود إبراهيم، مرجع سابق، ص 1
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ن تقدّم معلومات كالديوان الوطني للإحصائيات وبنك الجزائر وغيرها من الهيئات التي يمكن أ

 . بصفة خاصة والمالية العامة بصفة عامة ومعطيات تخص الوضعية الاقتصادية

 الوطني الشعبي المجلس مستوى على نيةاوالميز  المالية لجنة تعتبر :دراسة مشروع قانون المالية -2

 والمالية الاقتصادية الشؤون ولجنة المالية، قانون مشروع سةادر  عملية فيها تتمركز التي الجهة هي

 إحالته تاريخ من بالمشروع علاقتها تبدأ التي هي الأولى اللجنة أن غير الأمة، مجلس مستوى على

 .به المتعلقة والوثائق المستندات رفقة الوطني الشعبي المجلس مكتب طرف من إليها

 عامة بصفة القوانين حاتاواقتر  مشاريع سةابدر  المتعلقة الأحكام وفق المشروع ةراسبد اللجنتين تقوم

 :1يلي كما

 ذوي استشارة تطلب أن وافية سةادر  إعداد أجل من ويمكنها المشروع، حول مناقشة اللجنة تفتح -أ

 أو أيضا، الحكومة أعضاء إلى الاستماع طلب صلاحية القانون لها يخول كما بهم، للاستعانة الخبرة

 .عليها المشروع بعرض أخرى لجنة رأي طلب

 تعديلاتال حااقتر  آلية وتعتبر التعديلات، حاتااقتر  تقديم فقط نيةاوالميز  المالية للجنة يمكن كذلك -ب

 فلم والمالية الاقتصادية الشؤون لجنة أما المالي، التشريع مجال في للتدخل اللجنة به تتمتع ما أهم من

 .توصيات أو ملاحظات تقديم سوى القانون لها يخول

 ملاحظة مع أغلبيتهم، بحضور وذلك أعضائها، طرف من المشروع على التصويت بعد فيما يتم -ج

 ينعكس أساسا مما البرلمانية للمجموعات النسبي التمثيل عىاير  عموما البرلمانية اللجان تشكيل في أنه

 .التصويت في ةالأغلبيمبدأ  على

 أعمال في المشاركة الثانية الغرفة وأعضاء الأولى الغرفة ونواب البرلمان غرفتي لرئيسي يمكن -د

 .فقط أعضائها على حكر هو الذي التصويت حق ممارسة يمكنهم أن دون اللجنة

                                                           

 .40، 39، 28، 27 :، مرجع سابق، المواد02-99القانون رقم 1
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 بتحرير وذلك تتبعه، الذي المجلس إلى مقررها طرف من اللجنة وأشغال أعمال تقديم ذلك بعد يتم -ه

 .له التابعة المجلس مكتب إلى وترسل تقارير أو اجتماعاتها اراتقر  عن ملخص

عمل اللجنة بتقديم تقرير إلى المجلس من قبل مقررها أو أحد نوابه، ويظهر من ذلك أن يتوج  -و

العمل الرقابي والتشريعي في المجال المالي يكاد ينحصر في عمل هذه اللجنة، خاصة أمام الحضور 

الضعيف للنواب مقابل حضور الطرف القوي أي الحكومة ممثلة في وزير المالية، وهذا ما قد يؤثر 

 ى هذه اللجنة في تأدية مهامها.عل

 رسةالد مهام عدة عليهما تقع المالية قانون مشروع سةابدر  المختصتين اللجنتين أن ،هنا يلاحظكما 

 المشروع، لهذا التقنية للطبيعة انظر  بالمختصين الاستعانة مسألة خاصة وافية، بصورة المشروع هذا

 جيد واستيعاب فهم تتطلب والتي نية،اوالميز  المالية للجنة بالنسبة اللازمة التعديلات حااقتر  ومسألة

 لا البرلمان لغرفتي الممنوح الوقت أن غير لذلك، اللازمة التعديلات لترتيب وبنوده المشروع لأحكام

 .بالغرض يفي أن يمكن

 المالية قانون المناقشة العامة والتصويت على مشروع -ثانيا

ينص الدستور  وفي هذا الإطار ،المالية من بين أهم القوانينيعتبر قانون  :المناقشة العامة -1

يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الجزائري على أنه "

 مناقشة فتح ءاإجر  فإن وبالتالي ،1"الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه

تتيح  المناقشة لأن يبدو وذلك ،قبل عرضه للمصادقة مياإلز  ءاإجر يعتبر  المالية قانون مشروع حول

تاحة الفرصة التصويت مرحلة في حياله المناسب الموقف لاتخاذ المشروع، هذا بنود حول الحوار ، وا 

حداث التوافق والتقارب بين توجهات كل من الحكومة والبرلمان فيما  لإدراج التعديلات إن أمكن، وا 

 .بمختلف مصادر الإيرادات العامة وأوجه الإنفاقيتعلق 
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تعطى  مناقشةال الأولوية في أن غير بالتساوي، البرلمان غرفتي لكلا حق المناقشة يعد إجراء كما

 عليها، المعروضالأولي  النص علىمناقشاتها  تنصب )المجلس الشعبي الوطني(، حيثالأولى لغرفةل

الغرفة  من طرف عليه تم التصويت الذي النص على )مجلس الأمة(الثانية الغرفة مناقشةتنصب  بينما

 الأولى.

يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني بافتتاح المناقشة، فيعطي الكلمة لمقرر لجنة المالية  عمليا،

والميزانية لقراءة التقرير الخاص بمشروع قانون المالية، مبينا سياسة الحكومة المالية والأسباب التي 

على وضع مشروع قانون المالية وفق الإستراتيجية المبرزة، وكذا مشروع ميزانية التسيير حملتها 

والمخطط الوطني وأهم ملاحظاتها وتحليلاتها. ثم يشرع في مناقشة القانون بالاستماع إلى ممثل 

إلى  ثم ، وهي لجنة المالية والميزانية،اللجنة المختصة لى مقررا  و  ،الحكومة ممثلا في وزير المالية

 .1المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق

لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد "يشترط في تقديم التعديلات أنه 

العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو 

، 2"آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقـهاتوفير مبالغ مالية في فصل 

فإنها حتما ستكون  ،وبالتالي فإذا جاءت التعديلات التي يقترحها نواب البرلمان مخالفة لهذا الشرط

 مرفوضة.
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م أن هذا الشرط يحول دون قدرة أعضاء البرلمان على تقديم اقتراحاتهم وذلك لعدم خبرتهيرى البعض 

في المجال المالي، وبالتالي فإن مشروع القانون يؤول حتما إلى الحكومة، وبالتالي فلا يبقى للنواب إلا 

 . 1إدخال تعديلات شكلية بسيطة لا تمس صميم المشروع في الغالب

بأنها تساعد على المبادرة باقتراح التعديلات على مشاريع القوانين والتي تمثل السند آخرون يرى  بينما

 .2ذي يرجى من ورائه تطوير أحكام قانون المالية والميزانيةال

عموما فإن هذا الشرط معمول به في العديد من الدول، ويعتبر من بين العوامل التي تحد من قدرة 

البرلمان على ممارسة الرقابة المسبقة على الميزانية العامة، وذلك بالحد من قدرته على إحداث تأثير 

 كبير في بنود الميزانية العامة للدولة. 

يتم التصويت على مشروع قانون المالية على مستوى  :المالية قانون التصويت على مشروع -2

 :المجلس الشعبي الوطني ومجلس في جلسة علنية، وذلك وفقا لشروط معينة تتمثل في

قانون المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني  مشروع نص على التصويت يتطلب -

 الأغلبية طبيعة تحديد يتم ولم النواب، أغلبية بحضور إلا التصويت يصح لا لذلك بالأغلبية،

 ثلاثة في تتمثل مشددة أغلبية يتطلب فالأمر الأمة مجلس أمام أما .نسبية أو مطلقة المطلوبة،

 عدد أعضاء المجلس. أرباع

يجب على البرلمان مراعاة المدة الزمنية المخصصة لكل مرحلة، حيث يمنح المجلس الشعبي  -

يوم مقسمة بين جلسات لجنة المالية الميزانية للدراسة وتقديم التقرير وبين  47الوطني مدة 

أيام للجنة المتساوية  08يوم، وتخصص 20المناقشات العامة، ويمنح مجلس الأمة أجل 

في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، واستحالة  الأعضاء في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين.
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 صلاحية الجمهورية لرئيس يخول المحدد، الأجل فيمالية المصادقة على مشروع قانون ال

 .1له قوة القانون بأمر المشروع هذا إصدار

 المالية قوانين إصدار في يتدخل بل الحد، هذا عند المالي المجال في صلاحياته تقف ولا

 بصفة التشريعي المجال في له المخوّلة الأوامر لفكرة تطبيقا أيضا أوامر بموجب التكميلية

، ويكتسب الأمر الذي يصدره رئيس الجمهورية في هذه الحالة قوة قانون المالية، وهو عامة

سلطة حصرية للرئيس يفسرها الطابع الإستعجالي لوضع القانون موضع التطبيق، لما له من 

 . 2أثر في إدارة الدولة

بعد مصادقة الغرفتين على مشروع قانون المالية، يقوم رئيس مجلس الأمة بإرسال النص  -

 ،أيام لأجل إمضائه من طرف هذا الأخير 10المصوت عليه إلى رئيس الجمهورية في غضون 

 واجب التنفيذ.  قانون يصبحل

لقانون المالية من  حول كيفية مناقشة مشروع القانون التمهيدي ،تمثل الإجراءات والمراحل المذكورة

طرف غرفتي البرلمان، أهم أشكال الرقابة التي يمارسها البرلمان على الميزانية العامة للدولة، فهي 

رقابة سابقة للتنفيذ، أي أن البرلمان من خلال السلطات المخولة له في هذا المجال، بإمكانه إحكام 

 الميزانية العامة السنوية. البدء في تنفيذالرقابة على الأداء المالي للحكومة قبل 

                                          الميزانية لتنفيذ المعاصرة الرقابةآليات  -5-3-2

العديد من  استخدامبو  المجالات العديد من فية، لحكومل المالي والأداء النشاط ةراقببم لبرلمانا قومي

 ، ومن بين أساليب الرقابة المتزامنة مع تنفيذ الميزانية العامة، وبالأخص منها تلك النصوص الآليات
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 :1الواردة في الدستور، ما يلي

تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي  ،طبقا لنص الدستور :العامة السياسة بيان مناقشة -1

يمكن أن تختتم ، و العامة مناقشة عمل الحكومةتعقُب بيان السياسة ، الوطني بيانا عن السياسة العامة

كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس ، هذه المناقشة بلائحة

للوزير ، و أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة كذلك يمكن الحكومة، و الشعبي الوطني

وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة  ،وطني تصويتا بالثقةالأول أن يطلب من المجلس الشعبي ال

 .يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة

، قضاياالعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى لأيمكن حيث  :والاستجواب آلية الاستماع -2

 .جان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومةليمكن لكما 

كتابي إلى أي عضو في  أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أويمكن  :السؤال طرح -3

  .ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما ،الحكومة

إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو ، وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس

إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها  الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي ، كما النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

 .يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان

 وقت أي في ئتنش أن اختصاصاتها، إطار في البرلمان، من غرفة لكل يمكن :التحقيق لجان -4

 الداخلي والنظام القانون يحدد الوسائل هذه لفعالية وضمانا، عامة مصلحة ذات قضايا في تحقيق لجان

جراءات اللجان هذه تشكل كيفية البرلمان لغرفتي  والحماية التحقيق في مهمتها أداء ووسائل وا 

 والمراقبة التحقيق لجان تتمتعو  ،التحقيق نتائج على المترتبة والجزاءات أعضائها على المبسوطة
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 طلب تستطيع لكونها وذلك التحري، ميدان في واسعة بصلاحيات الوطني الشعبي للمجلس التابعة

 يمكنها كما ،والمعلومات الوثائق بتبليغها المختصة والمصالح الإدارات وكذلك تحرياتها محل الهيئات

 في خبرة لها تقنية بمصالح الاستعانة يمكنها كما تحتاجها، التي لوثائقاو  المستندات كل على الإطلاع

 لتقديم الوصية السلطة إلى نسخة رئيسها طريق عن ترسل تحرياتها من اللجنة فراغ وبعد ،العام القطاع

 .ملاحظاتها

 المالية قانون اللجوء إلى في حالة أيضا واضح بشكل الميزانية تنفيذ أثناء البرلمان رقابة ظهرت

 الأوضاع بعض تعديل أو تكملة بغرض المالية السنة خلال للبرلمان الحكومة تقدمه الذي، التكميلي

 تقوم حيث وهذه العملية أصبحت تتم بشكل دائم في الجزائر، إضافية، اعتمادات فتح طالبة المستجدة

لجوئها إلى  ريتبر من أجل الأولية  الميزانية تنفيذ حول كافية معلومات تقديمب بالضرورة الحكومة

 .حول مدى التقدم في تنفيذ الميزانية السنوية الحكومة مناقشةبالتالي هناك إمكانية لو  الميزانية التكميلية،

 مبتمكينه عموما فيلةك ،البرلمان لأعضاء الدستور فلهاك التي الرقابة آليات أن لاحظي هذا الإطار في

 ملزمة قانونية بنصوص الآليات هذه تعزيز شريطة مل،كالأ الوجه على الرقابية هماممه أداء من

 .1الفعالية من المزيد لإعطائها

 البعدية على الميزانية العامة للدولةآليات الرقابة  -5-3-3

من خلال التصويت  يكون ،وظيفة الرقابية للبرلمان في مجال الميزانية العامة للدولةإن استكمال ال

 والمصادقة على قانون ضبط الميزانية، والذي يتضمن الحساب الختامي للدولة.

الفعلية والإيرادات المحصلة  نفقاتوالحساب الختامي هو وثيقة تتضمن البيانات المالية والإيضاحية لل

اصة حسابات الخمع بيان حركة أرصدة ال ،عن السنة المالية المنتهية مقارنة باعتمادات الميزانية
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حركة الموارد المالية للخزينة العمومية، ويتم إعداد الحساب الختامي باعتماد نفس ييم وتق للخزينة

التبويب والتقسيم الذي تم به إعداد الميزانية، مما يجعل الحساب الختامي أو العرض مشابها للميزانية 

م تقديرية، بينما هي فعلية في الحساب العامة، إلا في طبيعة الأرقام، ففي الميزانية تكون الأرقا

  .1الختامي

البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية غرفتي تقدم الحكومة لكل غرفة من في هذا الإطار 

تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن و  ،التي أقرتها لكل سنة مالية

 .2المعنية من قبل كل غرفة من البرلمانتسوية ميزانية السنة المالية 

 السابقة السنة في عليها صادق التي الميزانية تنفيذ شرعية مدى على بعديةال الرقابةببرلمان لويقوم ا

ما قام بالمصادقة  تطبيقينظر في مدى و  ،الميزانية تنفيذ انتهاء السنة المالية المعنية والانتهاء من بعد

على  رقابةالفعلي ومدى تحقيق الأهداف من خلال ال التنفيذ بمراقبة جديد من بقيامه وذلكعليه، 

 .الحساب الختامي للدولة

 هذا الأخير يتعلقحيث ويتم تقديم الحساب الختامي للدولة ضمن قانون يسمى قانون ضبط الميزانية، 

 :3بالمسائل الأساسية التالية

تها للسنة رّ قالاعتمادات المالية التي أتقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال  *

المالية المعنية، ويتم بموجب قانون ضبط الميزانية إثبات تنفيذ قانون المالية للسنة، وعند اللزوم قوانين 

 المالية التكميلية أو المعدلة.

 يجب أن يكون مشروع قانون ضبط الميزانية، المقدم ضمن الشروط المحددة لهذا الغرض بموجب  *

 :وانين السارية على ممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة، مرفقا بما يليالق
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 تقرير تفسيري يبرز شروط وظروف تنفيذ الميزانية العامة للسنة المعنية. -

 جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها. -

ويضاف إلى ذلك تقرير مجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن ضبط  -

 ميزانية.ال

 :يقر قانون ضبط الميزانية حسابات نتائج السنة المالية والتي تتضمن ما يلي *

 لميزانية العامة للدولة.الفعلية لنفقات اليرادات و الإالفائض أو العجز الناتج عن الفرق بين  -

 النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة. -

 نتائج تسيير عمليات الخزينة. -

 للخزينة العامة نتائج السنة المثبتة بمقتضى قانون ضبط الميزانية.تعود  *

يعتبر قانون ضبط الميزانية أداة تمكن البرلمان من مراقبة نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة، حيث و 

  تظهر الفوارق بين التقديرات المالية والانجازات الفعلية.

خلال التقارير السنوية التي يتلقاها من العديد من الهيئات كما يمارس البرلمان الرقابة البعدية من 

 :1والمصالح الحكومية، والمتمثلة في

 التقرير السنوي لتنفيذ المخطط الوطني للتنمية. -

 التقرير السنوي للجنة المركزية للصفقات العمومية. -

 التقرير السنوي للمفتشية العامة للمالية. -

 والبلدية المتعلقة بالرقابة.تقارير المجالس الشعبية الولائية  -

 التقارير السنوية عن نشاطات المؤسسات العمومية. -

 تقارير مجال عمل المؤسسات العمومية المتعلقة بالرقابة. -
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 التقرير السنوي لمجلس المحاسبة.  -

حيث تسمح هذه التقارير باطلاع البرلمان على مختلف أوجه النشاط المالي للإدارات والمصالح 

الرقابة عليها  تحديد المجالات التي تحتاج إلىمن عمومية، حيث يتمكن من خلالها الوالمؤسسات 

  والعمل على تصحيح الاختلالات إن وجدت.

 في الجزائر على الميزانية العامة برلمانيةمدى فعالية الرقابة ال -5-3-4

 سابقة على تنفيذ الميزانيةالرقابة الممارسة فيما يخص  -أولا

من خلال الدور  ،الميزانية العامة للدولة تنفيذ على سابقةالبرلمان في الرقابة ال ما يلاحظ حول دور

المنوط به في مناقشة قانون المالية والمصادقة عليه، أن هناك بعض العوامل التي تحد من فعالية هذا 

  :ما يليأساسا بتلك العوامل الدور، وتتعلق 

في الجانب القانوني، هناك العديد من النصوص التي جعلت من رقابة البرلمان بغرفتيه يأخذ طابعا  *

بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات  ةمرفوقشكليا فقط، حيث أن اشتراط قبول الاقتراحات التي تكون 

المبالغ المقترح  الدولة، أو توفر مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل

، يعتبر شرطا مثبطا للمبادرة من طرف نواب البرلمان، خاصة مع ضعف خبرتهم بتفاصيل إنفاقـها

 النشاط المالي للدولة في أغلب الحالات.

كما أن آلية تقديم الاقتراحات وشروطها تجعل لجنة المالية والميزانية هي الطرف الوحيد القادر على  *

لعلم أن اللجنة تعين بطريقة النسبة إلى الأغلبية في المجلس، وبالتالي فإن إدراج مقترحاتها، مع ا

الأغلبية عادة تكون مساندة للحكومة، الأمر الذي يجعل اقتراحات اللجنة مساندة للحكومة، وبالتالي لا 

 يمكن في هذه الحالة اعتبار عمل اللجنة من قبيل رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.

والتي  ،كما أن دور المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يتوقف على المدة الزمنية الممنوحة له *

 .اءة لمضمون الميزانية العامة للدولةتعتبر قصيرة جدا، الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة فعلية وبنّ 
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قانون المالية  ل رئيس الجمهورية إصداربالإضافة إلى ذلك فإنه في حالة الرفض، فالقانون يخوّ  *

بأمر رئاسي له قوة القانون، الأمر الذي يحد من قدرة البرلمان في الضغط على الحكومة لتعديل أو 

في الجزائر  القبلية تغيير توجهاتها في مجال الميزانية العامة للدولة، وهذا ما يجعل الرقابة البرلمانية

  رقابة شكلية فقط. 

على  في الجزائر أعضاء غرفتي البرلمانلم يحدث أن امتنع  نهإف من الناحية العملية في هذا الإطار،

وأن أي تحفظ ، يوما 75 ويرجع السبب إلى ضرورة احترام ميعاد، التصويت على قانون المالية

 قانون الماليةس الجمهورية بإصدار مما يسمح لرئي، يؤدى إلى عدم المصادقة على قانون المالية

لا  البرلمانل التعديلات التي أدخلت على المشروع من قبل ومن ثم تصبح ج ،له قوة القانون بأمر

 .أثر لها

همال بعديةالرقابة ال غياب -ثانيا   والأهدافالنتائج  وا 

ما يلاحظ حول تقديم الحساب الختامي للدولة في إطار تقديم مشروع قانون ضبط الميزانية في 

 ، إلا أنه من الناحية العملية يسجل امتناع1التشريعيةالجزائر، ورغم ورود هذه الأداة ضمن النصوص 

 الميزانية. ضبط قانون مشروع تقديم عن الحكومة

 ناحية من يبقى هذا أن إلا ،يمعترف به من طرف المشرع الجزائر  الميزانية ضبط قانون كان فإذا

 سريان فترة في الميزانية ضبط قوانين مشاريع أربعة سوى تقدم لم عمليا فقط، فالحكومة بحتة نظرية

 المجلس ، أمام1981، 1980، 1979، 1978 السنوات المالية لـ  بخصوص ، وذلك1976دستور

 ،المشروع هذا تقديم عن الامتناع سياسة في بدأت 1982 المالية السنة ومن آنذاك، الوطني الشعبي

 مدته متوسط بلغ تأخير مع الحكومة طرف من قدمت المذكورة بالسنوات المتعلقة لمشاريعا أن كما

                                                           

 .78، 77، 76 :، مرجع سابق، المواد17-84القانون رقم  1
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 في الثاني، 1980 سنة في المشروع الأول دمق حيث الرقابة، هذه فعالية أضعف مما سنوات أربع

 .19871سنة في والأخير بعاالر  أما 1985سنة في الثالث ، 1984سنة

 المالية بقانون للسنة نيةاالميز  ضبط المتضمن القانون مشروع إرفاقع لوجوب المشرّ  إضافة ورغم

 موقفها على مصرةبقيت  ات الجزائرية المتعاقبةالحكوم أن إلا ،2القانون لهذا تعديله لدى وذلك المالية،

 ضرورة على المختصة اللجان وتوصيات النواب مطالبة رغم وذلك المشروع، هذا تقديم مسألة تجاه

 .عليه الدستورية رقابتهم بسط من ليتمكنوا تقديمه

 نعكس ذلكار سلبا على رقابة البرلمان على الميزانية العامة للدولة بعد تنفيذها، حيث هذا الوضع أثّ 

3ما يلي من خلال على فعالية هذه الرقابة
: 

ل الاعتمادات اف الحكومة عن تقديم عرض استعمشكلية الرقابة في المجال المالي، حيث أن تخلّ  -

التي سبق له أن أقرها، وتصبح هذه الرقابة عديمة الجدوى ح للبرلمان مراقبة الميزانية يالمالية، الذي يت

عندما تمتنع الحكومة عن تقديم قانون ضبط الميزانية، مما يجعل هذه الرقابة غير فعالة، فقد ذهب 

يمكن أن يحال على البرلمان قانون المالية الجديد ما لم تتم إحالة  المشرع الفرنسي مثلا إلى أنه لا

 هة ظاهرة التأخر.قانون التصفية لمواج

انحسار رقابة البرلمان على تنفيذ الميزانية، فعدم التزام الحكومة بتقديم عرض عن استعمال  -

الاعتمادات المالية بعزوفها عن تقديم مشروع قانون ضبط الميزانية، والذي يتم بموجبه مباشرة الرقابة 

البرلمانية البعدية أو اللاحقة على تنفيذ  البعدية على تنفيذ الميزانية، يؤكد محدودية وانحسار الرقابة

 الميزانية العامة.

                                                           

 .232للدولة في الجزائر، مرجع سابق، صلعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة  1
 .68، مرجع سابق، المادة 24-89القانون رقم  2
 .317-316ميلود ذبيح، مرجع سابق، ص ص 3
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كما أن عدم قدرة البرلمان على محاسبة الحكومة عن نتائج التنفيذ الفعلي لما تم إقراره في الميزانية 

العامة، يؤدي حتما إلى عدم فعالية الرقابة القبلية التي يمارسها من خلال اعتماد قانون المالية، 

 يصادق على الميزانية العامة دون أن يتمكن من الاطلاع على نتائج تنفيذها.فالبرلمان 

 يعتمد يزال لا الجزائر في العامة الميزانية ظل في النفقات صنيفت أن بالإضافة إلى ذلك، يمكن القول

 من العديد تشتمل التي والبنود الإعتمادات ميزانية أسلوب، والتمثل في التقليدي الأسلوب على

 المرجوة الأهداف تحقيق صعوبة وبالتالي ،للموارد الأمثل التخصيص من تقلل انهفإ وبالتالي النقائص،

 من الحكومة أداء لتقييم دقيق معيار غياب وكذلك تحقيقها، المراد للأهداف الدقيق التحديد لغياب نظرا

 .إهماله وتجاهلهيتم  الذي الميزانية ضبط بقانون يتعلق فيما خاصة العامة الميزانية خلال

الهيئات المكلفة بالرقابة على الميزانية العامة في  دور سبل تفعيل -5-4

 الجزائر

وأساليبها، إلا  مراحلهاإن منظومة الرقابة على الميزانية العامة للدولة في الجزائر، ورغم تعدد هيئاتها و 

، تتميز بضعف مردوديتها الرقابية أنها، وحسب ما تناولناه حول مدى فعالية دور مختلف الهيئات

تراجع أدائها، سواء تعلق الأمر بالرقابة الداخلية التي تمارس من طرف مصالح وزارة المالية المركزية و 

 والمحلية، أو الرقابة التي تمارس من طرف مجلس المحاسبة، أو الرقابة البرلمانية.

المستخدمة وآليات ومناهج  ويتجلى ضعف فعالية منظومة الرقابة في الجزائر، من حيث الأساليب

العمل، ومن حيث المجالات والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ويرجع ذلك إلى عدم تطوير تلك 

ن تم ذلك فهو لا يزال مجرّد الأساليب بما يتناسب والتطورات العالمية في مجال الرقابة ، حتى وا 

تزال منظومة الرقابة تستهدف تحقيق ، حيث لا نصوص تشريعية وتنظيمية لا يتم تطبيقها بشكل صارم

أهداف الرقابة التقليدية فقط، والمتمثلة في رقابة المشروعية والالتزام، وضعف الاهتمام بالرقابة على 
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، الأمر الذي يحد من نتائجأكثر من الاهتمام بال وسائلالأداء للهيئات الخاضعة للرقابة، والاهتمام بال

 ت الحديثة في مجال الرقابة ومتطلباتها. فعالية دورها بالنظر إلى التطورا

سوف نقوم من خلال هذا المبحث بتقديم بعض الأساليب المتعلقة بتطوير وتفعيل أداء مختلف الهيئات 

في ظل الوضعية الحالية التي تميز منظومة الرقابة في  الرقابية على الميزانية العامة للدولة في الجزائر

ت التي عرفتها بيئة وأنظمة الرقابة في مختلف دول العالم، وحسب ، وذلك على ضوء التطوراالجزائر

التوجيهات والمعايير المقدمة من طرف مختلف المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المختصة في 

الرقابة، من الرقابة على الالتزام إلى الرقابة  أساليب وأهدافمجال الرقابة، بالإضافة إلى التغيرات في 

 ء.على الأدا

 التحول نحو الرقابة على الأداءضرورة  -5-4-1

، بغرض تحقيق الفعالية المطلوبة من ز التحولات التي عرفتها الأنظمة الرقابية في العالمإن أهم ما ميّ 

، هو ذلك التحول من منطق الرقابة على الوسائل إلى الرقابة على النتائج وتحقيق العمل الرقابي

ن الرقابة التي تراعي جوانب المشروعية، أي مقارنة ما تم تخطيطه ضمن الأهداف، وبالتالي التحول م

، إلى الرقابة التي لتحصيالنفاق و حيث الإالميزانية العامة في بداية السنة مع ما يتم تنفيذه فعليا من 

، مسبقا لمعايير الموضوعةللخطط واتركز على الأداء، أي الأهداف والنتائج التي تم تحقيقها وفقا 

 ، وبطبيعة الحال دون إهمال الرقابة على الالتزام والمشروعية.والفعالية والكفاءة قتصادوالمتعلقة بالا

يتطلب التحول نحو الرقابة على الأداء القيام بالعديد من الإصلاحات وتحقيق مجموعة من الشروط، 

 انية. وذلك على مستوى أجهزة الرقابة من جهة، والهيئات الخاضعة للرقابة من جهة ث

 بما يحقق أهداف الرقابة على الأداء الرقابة أجهزة تحديث -أولا

على الميزانية العامة للدولة في  المالية بالرقابة المعنية والهيئات الأجهزة تحديث على العمل ينبغي

 الإعتمادات، من قدر بركأ تستهلك التي الأنشطة وعلى النهائي الأداء على رقابتها وتوجيه الجزائر،
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 الجباية في البرلمانية والإجازة والأنظمة بالقوانين الإدارة تقيد ىدم على الروتيني يزكالتر  مجرد من بدلا

 .1والإنفاق

النشاط  قواعد مراقبة على يقتصر منظومة الرقابة في الجزائر، بمختلف هيئاتها،ل الحالي الوضع إن

جراءاته المالي للهيئات والإدارات العمومية  للأنشطة النهائي الأداء مراقبة إلى يتعداه ولا ته،ونظامي وا 

، والجودة والنتائج الجدوى على فعالة رقابة هناك فليس ،التي تقوم بها تلك الهيئات الخاضعة للرقابة

 الإنتاجية على زكتر  نتائج ورقابة أداء رقابة لتصبح الرقابة أجهزة دور في النظر عادةإ يقتضيمما 

محددة  اسقي ومؤشرات بضوابط الإلتزام درجةوالكفاءة، وذلك من خلال قياس  الفعاليةالاقتصاد و  وعلى

عادة هيكلة تلك الأجهزة وتفعيل دورها نوعية نقلة تحقيق إلى التوصل بغية ،بدقة  ،في مجال تنظيم وا 

 مجال في وأرحب أوسع بشكل للتحرك الرقابية الأجهزة يد إطلاق تتطلب النتائج عن المسؤولية لأن

 .عملها أنظمة تطوير

 الرقابي دورها نشطي بحيث والتعميق، التفعيل من زيدم إلى يحتاج ،الأجهزة الرقابية هذه دور تطوير إن

لهيئات الخاضعة ل والعون النصح تقديم في الإرشادي دورها ويتعزز جهة، من والمحاسبة المساءلة في

 الذي بالشكل عملها وآليات منظ وتحسين بأدائها النهوض على ساعدهاي مما أخرى، جهة من لرقابتها

 . وتحسينه الحكومي للنشاط النهائي الأداء تنمية يحقق

ويتطلب تحديث الأجهزة الرقابية توفير العديد من الشروط الضرورية والمستلزمات، والتي لا بد من 

ومجلس  لتحول نحو الرقابة على الأداء، وبالأخص المفتشية العامة للماليةتوفرها للتمكن من ا

القوانين والأنظمة التي تحكم آليات عمل هاتين الهيئتين، فهي تتضمن كل  إلىالمحاسبة، فبالرجوع 

                                                           

مرجع  والمحاسبة، المالية للرقابة العليا للأجهزة العربية اللبنانية بالتعاون مع المجموعة المحاسبة للجمهورية ديوان 1
 .19سابق، ص
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، ويرجع السبب إلى ضعف أن الواقع العملي غير ذلك إلامقومات الرقابة الفعالة بمفهومها الحديث، 

 ميدانيا أثناء تنفيذ مهامها.التطبيق الصارم لتلك القوانين، بالإضافة إلى بعض العراقيل التي تواجهها 

فرغم أن النصوص التي تحكم عمل مجلس المحاسبة، باعتباره الهيأة العليا للرقابة على المال العام في 

الحديثة في  التطبيقاتالجزائر، قد أدرجت مفهوم الرقابة على الأداء ضمن مهامه، والتحول به نحو 

، إذ لا تزال مهامه الرقابية ذلكتبر بعيد جدا عن مجال الرقابة، إلا أن الأداء الحالي للمجلس يع

تنحصر في البحث حول مدى مشروعية العمليات المالية للهيئات الخاضعة لرقابته، ويمكن توضيح 

  :ذلك من خلال الجدول الموالي

 أساليب الرقابة المستخدمة من طرف مجلس المحاسبة تقييم :03-05الجدول رقم

 تقييم نوعية التسيير الحساباتتدقيق  أساليب التدقيق
 تطبق بشكل رئيسي تطبق بشكل رئيسي عمليات الرقابة على الوثائق

 - - مراقبة العينات المبنية على إحصائيات
 - - التدقيق المعتمد على تحليل النظم

 تطبق بشكل ضعيف تطبق بشكل ضعيف تحليل النسب المحاسبية
 تطبق بشكل ضعيف تطبق بشكل ضعيف التدقيق بالاعتماد على تحليل المخاطر

 تطبق بشكل رئيسي تطبق بشكل رئيسي التحقيق حول مدى المطابقة
التحقيق في طرق التسيير               

 الكفاءة( -الفعالية-)الاقتصاد
 تطبق بشكل ضعيف غير مستخدمة

Source : SIGMA(Initiative conjointe de l’OCDE et l’UE, financée principalement par 

l’UE),RAPPORT DE REVUE VOLONTAIRE PAR LES PAIRS DE LA COUR DES 

COMPTES D’ALGÉRIE, Paris, France, Octobre 2013, P24. 

، أن الأداء الرقابي لمجلس المحاسبة في الوقت الحالي المعلومات الواردة في الجدول نلاحظ من خلال

يرتكز أساسا على الرقابة على المستندات والوثائق ومدى المطابقة والمشروعية في التصرفات المالية 

للهيئات الخاضعة لرقابته، مع إهمال التحقيق في طرق التسيير ومدى الاقتصاد والفعالية والكفاءة فيها، 
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تحليل النسب والمؤشرات وتحليل المخاطر، رغم أن الرقابة على الأداء تعتبر  وضعف الاعتماد على

   مطلبا أساسيا من أجل تفعيل دور مجلس المحاسبة، وينطبق هذا أيضا على الهيئات الرقابية الأخرى. 

 الشروط الضرورية لتحقيق الرقابة على الأداءتوفير  -ثانيا

 تعرف الأداء رقابةن إف ،ـالمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة توجيهات حسب

 جوانب فيها روعيت التي بالصورة أديرت قد مواردها كانت إذا مما للتحقق ما جهة أنشطة تقويم بأنها

 .معقولة بصورة إليها الاستجابة تمت قد المساءلة متطلبات أن ومن والفعالية، والكفاءة التوفير

من أجل إدماج مفهوم الرقابة على الأداء لدى مختلف الهيئات الرقابية في الجزائر، يجب أولا توفير 

آخذة في  مجموعة من الشروط، والتي تعتبر ضرورية لممارسة تلك الهيئات لمهامها وأنشطتها الرقابية

 ،والفعالية في تحقيق الأهداف الاعتبار القضايا المتعلقة بالأداء، والمتمثلة في الاقتصاد، الكفاءة

 .بالإضافة إلى  ضرورة العمل على تحديث هيئات الرقابة وعلى رأسها مجلس المحاسبة

 :مجلس المحاسبةمستوى على  الضرورية توفير المستلزمات -1

للرقابة المالية  العليا الداخلية والأجهزة الرقابة هيئات من طرف الأداء على الرقابة تنفيذ يتم عادة

ن الهيئات المعنية بالرقابة إوبالتالي ف .والمحاسبة للتدقيق الخاصة والمحاسبة، بالإضافة إلى المكاتب

على الأداء في الجزائر تتمثل في كل من المراقب المالي والمفتشية العامة للمالية في مجال الرقابة 

ترتبط في رقابتها على الأداء  حيث ،المالية الداخلية، وهذه الهيئات تتبع الجهات الخاضعة للرقابة

كهيئة عليا أما مجلس المحاسبة  تابعة لها،ال والمصالح لهيئاتبابمدى توفر المستلزمات المتعلقة 

مستلزمات للقيام بدوره في مجال الرقابة على الأداء، ر على مجموعة من التوفييجب أن ، فللرقابة

 :1سبة فيما يلييمكن توضيح أهم تلك المستلزمات الخاصة بمجلس المحا

                                                           

 .12ان بنور، مرجع سابق، صعبد المنعم رمض 1
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وتتمثل في الاستقلالية الإدارية والمالية، والتي تسمح بالحصول على الموارد  :توفر الاستقلالية -أ

ضمان استقلال الجهة التي تقوم برقابة الأداء عن الجهات الخاضعة للرقابة تعتبر حيث أن اللازمة، 

بشكل سليم. علما أنه يجب أن تنص من أهم المقومات التي يجب توفيرها للقيام برقابة الأداء 

 التشريعات والقوانين على تلك الاستقلالية، بمختلف أشكالها، الوظيفية، العضوية والمالية.

ن توفير الاستقلالية لمجلس المحاسبة تعتبر ضرورة قصوى من أجل القيام بمهامه الرقابية إوبالتالي ف

 لى الأداء.في أحسن الظروف، وبالأخص في التحول نحو الرقابة ع

فالرقابة على الأداء تتعلق بتقويم مستوى أداء الإدارة، وتمثل أحكاما  :توفر التشريع القانوني اللازم -ب

على مدى نجاحها أو فشلها، وتعتبر أساسا في مساءلة تلك الإدارة كما تعد جانبا حساسا من الوظيفة 

عدم التعاون من قبل الجهات الخاضعة  أو الرقابية، لذلك تتطلب سندا قانونيا كي لا تواجه بالرفض

تتيح لمجلس المحاسبة  ،واضحة وصريحة ،للرقابة، لذلك لا بد من وجود نصوص قانونية خاصة

 ممارسة الرقابة على الأداء.

ويكون ذلك من خلال توفير العنصر البشري  :ضرورة توفر الكفاءات والخبرات العلمية والعملية -ج

، وبالعدد الكافي للقيام بالمهام المنوطة به على أكمل بهذا النوع من الرقابةالكفء والقادر على القيام 

 .وجه

 بلة ومتعدد كثيرة الرقابة أهداف إن :الأداء على الرقابة بإجراء المتعلقة لأهدافالتحديد الدقيق ل -د

 :المثال سبيل على منها ونذكر حصرها، يصعب

 عن وعادلا صادقًا تعبيرًا تعبر وأنها الختامية، المالية والقوائم الحسابات ودقة صحة من التحقق -

 التصرفات سلامة من والتحقق المالي، اومركزه جهة الخاضعة للرقابةال أعمال نتيجة

 .المقررة العامة والقواعد النظم إتباع ومن المالية، والإجراءات
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 مرحلة كل في الأداء في والضعف القوة نقاط وتشخيص ةالموضوع للأهداف وفقًا الأداء مراقبة -

 بالمعايير النتائج هذه بمقارنة واضحًا تفسيرًا النتائج انحرافات وتفسير نشاط،ال مراحل من

براز الانحرافات، عن ةالمسؤول الإدارية المراكز وتحديد مسبقًا، ةالموضوع  واقتراح المشكلات، وا 

 . وجه أكمل على نشاطال أداء الاستمرارية في على المحافظة بغية البدائل، واختيار الحلول

 كافة في تحسينه ثم ومن الأداء كفاءة رفع يمكن بحيث المسار، وتصحيح القرارات، ترشيد -

 .والمتابعة والتنفيذ التخطيط مراحل

حيث تتطلب الرقابة على الأداء تخطيط وبرمجة أسلوب ممارسة الرقابة،  :التخطيط للعمل الرقابي -ه

 اللازمة لممارسة رقابة الأداء، وتصميم الدليل العملي المناسب لذلك.بالإضافة إلى إعداد القواعد 

 وتحديد نشاط كل عن كافية معلومات جمع بهدف أولي ميداني مسحوفي هذا الإطار يتم القيام ب

عدادو  مشاكل، من تعاني التي الأنشطة  تم التي والمعلومات البيانات وفق الأولي الرقابة برنامج ا 

 .الرقابة لمهام التخطيط عملية في هام دور كذلك البيانات ولهذه المسح، هذا خلال من توفيرها

 معايير إلى الأداء رقابة تستند أن يجب بحيث :الأداء لقياس دقيقة تحليل وأساليب معايير إعداد -و

 تحقق تلك المعايير أن ويجب الرقابة، محل الجهة أداء لقياس دقيقة تحليل وأساليب ومؤشرات ومقاييس

 .المطلوبة فعاليةال

حيث أن الرقابة الداخلية الجيدة  :وجود تنسيق كامل بين المجلس والهيئات الرقابية الداخلية -ي

تضمن سلامة ودقة البيانات وصحة المعلومات المطلوبة للقيام برقابة الأداء، كما تساهم الرقابة على 

الظواهر والمجالات التي تحتاج إلى تركيز الأداء في توفير بعض المؤشرات التي تساهم في تحديد 

ن قيام مجلس المحاسبة بالرقابة على الأداء يتوقف بالدرجة الأولى إالرقابة الداخلية عليها. من هنا ف

على القدرة على التنسيق مع الهيئات الرقابية الأخرى، متمثلة في كل من المراقب المالي والمحاسب 
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كما يمتد التنسيق إلى الرقابة على الأداء التي يقوم بها  ،ة للماليةالعمومي، وبالأخص المفتشية العام

 مجلس المحاسبة والرقابة على الأداء التي تقوم بها الهيئات الرقابية الأخرى.

تتمثل الهيئات الخاضعة للرقابة في  :توفير المستلزمات على مستوى الهيئات الخاضعة للرقابة -2

، ولكي تتحقق الرقابة على الأداء يجب أن المركزية والمحلية ميةمختلف الإدارات والمؤسسات العمو 

 :1فيما يلي، يمكن إجمالها تتوفر تلك الهيئات على مجموعة من المستلزمات

 معينة جهة نشاط ييمتق يتم لكي :الأداء لرقابة الخاضعة الجهة في واضحة أهداف ذات خطة وجود -أ

 ،الأداءو  رامجالب ميزانية وضع في تتمثل ،الأساسية والمقومات المتطلبات من مجموعة توفر يجب فإنه

 ويتم الأجل، وقصيرة طويلة السياسات رسم ويتم ووضوح، بدقة والموارد الأهداف تحديد خلالها من يتم

 التي الأسس تحديد على أيضا الميزانية هذه وتساعد السياسات، هذه لتنفيذ اللازمة الإجراءات اختيار

 من أنشئ التي للأهداف المشروع تحقيق مدى لقياس ،الأداء ييمتق أسلوب اختيار يتم خلالها من

 .أجلها

 واضحة تنظيمية بنية الرقابة محل الهيئة لدى يتوفر أن بد لا :للمشروع جيدة تنظيمية بنية وجود -ب

 :يلي ما تضم شاملة ومتكاملة،

 لدى الإدارات مواقع وتحديد معرفة الضروري من :واضح بشكل محدد تنظيمي هيكل وجود -

 .المختلفة والأقسام الإدارات وواجبات الرقابة محل الهيئة

 محل الجهة في المسؤولين مراكز معرفة الضروري من :والمسؤوليات للمهام واضح وصف وجود -

 أو للهيئة تنظيمية خريطة إعداد الأمر هذا ويتطلب، المختلفة والأقسام الإدارات في الرقابة

 .المختلفة الأنشطة أوجه بتنفيذ القائمين المسؤولين مراكز يوضح الرقابة محل للمشروع

                                                           

 .265-264لمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، دليل الرقابة المالية، مرجع سابق، ص صا 1
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 وجود أن في شك لا :دقيقة معلومات تقديم على قادرة معلومات ونظم سليم محاسبي نظام وجود -

 والبيانات المحاسبية البيانات توفير المختلفة وأدواته بأساليبه يتيح ومتطور سليم محاسبي نظام

 .اللازمة الأخرى الإحصائية

 أساليب وترشيد التقويم لعملية الضرورية البيانات لجمع وفعال سليم نظام وجود من بد لا كذلك -

 تفي التي بالطريقة النوع أو الكم حيث من سواء ،السليمة بالطريقة توفيرها يتم بحيث إعدادها

 .المناسب الوقت وفي بالاحتياجات،

يجب توفيرها على مستوى الهيئات والإدارات العمومية وتعتبر هذه المستلزمات شروط ضرورية 

والبرامج والمشاريع التي تشرف على إنجازها وتنفيذها، حتى تتمكن هيئات الرقابة من ممارسة وتطبيق 

 رقابة الأداء عليها، وبالأخص مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.

 بةتفعيل الدور الرقابي الرئيسي لمجلس المحاس -5-4-2

إن الأداء الفعلي الحالي لمجلس المحاسبة يتميز بالعديد من النقائص، رغم ثراء النصوص والقوانين 

العديد من المهام الرقابية الحديثة التي يجب أن يتولى المجلس هذه الأخيرة المتعلقة به، حيث تضمنت 

مهمة القيام بها، على غرار الرقابة على الأداء، كما أن تلك النصوص تتضمن كل بوادر الاستقلالية 

المطلوبة لقيام المجلس بمهامه، إلا أنه من الناحية العملية فالوضع مختلف تماما، حيث ورد ذلك 

التي تمت من طرف النظراء ضمن برنامج "سيجما"، كما سبقت الإشارة إليه، وفي  ضمن عملية التقييم

تجاوز الصعوبات والنقائص هذا الإطار فقد تم تقديم العديد من التوصيات الكفيلة بتمكين المجلس من 

  .التي تميز الأداء الحالي
 بةالمحاس تجاوز الصعوبات والنقائص التي تميز الأداء الحالي لمجلس -أولا

هناك العديد من النقائص التي تميز الأداء الحالي لمجلس المحاسبة، وتظهر تلك النقائص خاصة عند 

قد تضمنت التوصيات التي وردت ف والتنظيمية المتعلقة به، مقارنتها مع ما تضمنته النصوص القانونية
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الجوانب التي تعتبر ذات ضمن تقرير "سيجما" حول تقييم الأداء الرقابي لمجلس المحاسبة، العديد من 

أهمية في تفعيل دور المجلس، كهيأة عليا للرقابة المالية المستقلة في الجزائر، ولقد بنيت تلك 

التوصيات على أساس معالجة النقائص التي لوحظت من خلال عملية التقييم، ومن مختلف الجوانب، 

  :وتتمثل تلك التوصيات فيما يلي

حيث  :لرقابة وضعف التنسيق بين مجلس المحاسبة وتلك الهيئاتفيما يتعلق بتعدد هيئات ا -1

  1:تضمنت التوصيات ما يلي

يجب على مجلس المحاسبة استغلال كل الإمكانيات المتاحة فيما يتعلق بتفويض الرقابة حسب ما  -أ

 ، مع تحديد الشروط لهذا النوع من الرقابة عن طريق نظام خاص02-10من الأمر  13ورد في المادة 

 ومحدد.

من أجل تحقيق الفعالية والكفاءة في الأنشطة الرقابية للمجلس، بإمكان مجلس المحاسبة القيام  -ب

يمكن ، و العامة للمالية، وذلك من أجل تعزيز الشراكة بين الهيئتين بتنظيم الحوار والنقاش مع المفتشية

 :لاللتعزيز الشراكة بين مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية من خ

 تبادل المعلومات حول البرامج السنوية للرقابة والتفتيش وتبادل التقارير. -

تنظيم لقاءات مشتركة، تكون على الأقل سنوية، بين الهيئتين، من أجل تقاسم وجهات النظر  -

 حول المشاكل والتحديات التي تواجهها، ومناقشة الحلول الممكنة.

التوصيات التي تصدر عن كل منهما بالنسبة الأخذ في الحسبان والاهتمام بالملاحظات و  -

  للأخرى.

 2 :تضمنت التوصيات ما يلي :فيما يتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي لمجلس المحاسبة -2

                                                           

1SIGMA, Op cit, P15.  

2Ibid, P16. 
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قدمت توصيات للمجلس باستغلال، إلى جانب السلطات العليا في البلاد )رئاسة الجمهورية،  -أ

اتخاذ القرارات في العديد من المجالات، خاصة في مجال البرلمان...( إمكانية تعزيز استقلاليته في 

 إصدار التقارير ونشرها، وبالأخص التقرير السنوي.

والمتعلقة بنشر  16بإمكان مجلس المحاسبة تطبيق النصوص المتعلقة باستقلاليته، خاصة المادة  -ب

لجوانب المتعلقة بالإطار التقرير السنوي، كما اقترحت التوصيات قيام المجلس مستقبلا بمناقشة بعض ا

 القانوني الذي يحكم المجلس، وبالأخص منها تلك التي تحد من استقلاليته.

 قيام مجلس المحاسبة بإعداد آليات فعالة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي يقدمها ضمن التقارير. -ج

الشعبي الوطني،  قيام مجلس المحاسبة بالتنسيق مع لجنة المالية والميزانية على مستوى المجلس -د

 من أجل متابعة توصياته في إطار لجنة برلمانية مشتركة.

فيما يخص الموظفين بالمجلس، يمكن توضيح عدم كفاية العنصر البشري الذي يحد من أدائه  -ه

الرقابي ضمن التقرير السنوي، والهدف من ذلك هو خلق نقاش مع وزارة المالية ولجنة المالية والميزانية 

 رفع عدد موظفي المجلس بما يفي بالمهام المنوطة به. حول أهمية

 1 :ما يلي تضمنت :بإستراتيجية المجلس، التخطيط ومتابعة الأنشطة الرقابيةفيما يتعلق  -3

للرقابة، بما في ذلك تخطيط  ضرورة تحديد رؤية مستقبلية للعمل عند إعداد الخطة الإستراتيجية -أ

 في مجال الرقابة المحاسبية والرقابة على نوعية التسيير. عمليات التدقيق التي سوف يقوم بها

إن الدروس المستفادة من الفترة الماضية، وبالأخص تلك المتعلقة بالانحرافات الموجودة بين ما تم  -ب

 تخطيطه وما تم تحقيقه، يجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد إستراتيجية أخرى مستقبلا.

سنوات، وتغطي  5إلى  4يجب أن تتضمن الإستراتيجية هدف وضع دورة رقابية تمتد لمدة من  -ج

جميع المبادرات التي يقوم بها المجلس في مجال الرقابة المحاسبية ورقابة نوعية التسيير، مع تحديد 

                                                           

1SIGMA, Op cit, P20  
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 بالنسبةة، الموارد اللازمة لتنفيذ النشاطات السنوية، بما يتيح للمجلس تحديد الخيارات بطريقة واضح

 مختلف الغرف التابعة له، وبإتباع المعايير المتعارف عليها وتقييم المخاطر.ل

مؤشرات( متضمنة 10يجب أن ترفق الإستراتيجية بعدد من المؤشرات القابلة للقياس)أقل من  -د

 أهداف كمية محددة بالأرقام وفي آجال زمنية محددة، بالإضافة إلى تكملتها بمؤشرات أخرى نوعية. 

يجب أن تأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار التطورات المستقبلية في مجال الرقابة في الجزائر،  -ه

مجلس الاطلاع على مختلف وأهمية الانفتاح على العالم الخارجي، وفي هذا الإطار يجب على ال

وبالأخص تلك المتعلقة بالهيئات الرقابية الأخرى في الداخل  ،التوجهات الحديثة المتعلقة بميدان الرقابة

 والخارج.

يمكن تطوير كفاءة الأداء الرقابي للمجلس من خلال تعميم الطرق المستخدمة من طرف بعض  -و

تقنية استخدام العينات، الاهتمام بجودة الرقابة  الغرف، وبالأخص تلك المتعلقة بتحليل المخاطر،

التابعة  الداخلية للهيئات الخاضعة للرقابة، كما يجب توحيد طريقة العمل بالنسبة لجميع الغرف

 .للمجلس

 1 :تضمنت التوصيات ما يلي :فيما يخص أساليب التدقيق -4

الرقابي الحالي والمعايير الدولية يجب أن يقوم مجلس المحاسبة بتحليل الفروقات بين أسلوبه  -أ

 للرقابة، وعلى أساس هذا التحليل يمكن للمجلس دراسة إمكانية تطبيق المعايير الدولية للتدقيق.

من الضروري أن يقوم المجلس باختبار إمكانية تكملة منهجية التدقيق الحالية بمناهج أخرى  -ب

ومنهجية الرقابة على نوعية التسيير)تدقيق إضافية، خاصة المنهجية القائمة على تحليل المخاطر 

 .الكفاءة(، وهي مناهج يمكن أن تكون مصدرا لتطوير آليات عمل المجلس

                                                           

1 SIGMA, OP cit, P 24 
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 هذا استخدامكما أن  ،يجب القيام بإعداد دليل الرقابة الخاص بالمجلس والوثائق التوجيهية الأخرى -ج

 دليل يجب أن يتزامن مع التكوين المنتظم لموظفي المجلس.ال

 1 :تضمنت التوصيات أيضا ما يلي :نوعية التسيير على رقابةالفيما يخص  -5

تشجيع مجلس المحاسبة على الانتقال من الرقابة على المطابقة نحو الرقابة على الأداء، من خلال  -أ

معالجة قضايا الاقتصاد، الكفاءة والفعالية، خاصة وأن بعض الهيئات التابعة للمجلس قد بدأت في 

بمثل هذه التحسينات، كما أن هذا التطوير لن يؤثر على الأداء الرقابي للمجلس في مجال رقابة القيام 

 المطابقة والالتزام وتقديم الحسابات، كما يمكن القيام بهذا بنفس الموارد المتاحة للمجلس.

جال في المجلس في م يجب أن يتم هذا التطوير بالتزامن مع برنامج لتكوين القضاة والمفتشين -ب

وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة من خدمات لجنة تعزيز القدرات التابعة للمنظمة  ،الرقابة على الأداء

باعتبار أن مجلس المحاسبة أحد  ،(l’INTOSAI) الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 أعضائها.

ر الأداء الرقابي يمكوناتها، من أجل تطو يجب إدراج المعايير الدولية للرقابة على الأداء، بمختلف  -ج

 للمجلس في هذا المجال.

تشجيع مجلس المحاسبة على إنهاء الدليل الرقابي مع إدراج الرقابة على الأداء ضمن هذا الدليل،  -د

بالاعتماد على المعايير الدولية للرقابة على الأداء، ومطابقة تلك المعايير مع التشريعات المعمول بها 

 ائر.في الجز 

تشجيع مجلس المحاسبة على إصدار وثائق أخرى توجيهية، كبرنامج التدقيق من أجل التنسيق  -ه

وتوحيد طريقة العمل بين مختلف الغرف، ويجب أن تكون تلك الوثائق التوجيهية أكثر تفصيلا، كأن 

ا، المعايير تقدم شروحات حول الهيئات الخاضعة للرقابة، تحليل المخاطر، المسائل التي يجب تدقيقه

                                                           

1 SIGMA, OP cit, P41 
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ومنهجيات التدقيق المستخدمة، الموارد والوسائل اللازمة، طرق الحصول على أدلة التدقيق، كما أن 

تقديم نتائج التدقيق التي تقدمها الغرفة يجب أن تشمل على نتائج الرقابة على نوعية التسيير بشكل 

 واضح. 

يجب على المجلس الاستعانة  في الحالات التي تتطلب معرفة أكثر عمقا لقطاعات معينة، -و

 بالخبرات الخارجية،  بما يحقق قابلية تطبيق التوصيات التي يتم اتخاذها في النهاية.

 تركيز الرقابة على المجالات ذات الأهمية )الاستثمارات العمومية كنموذج( -ثانيا

، ترتب عنه التنموية الاقتصادية والاجتماعية إن التدخل الحكومي في الجزائر في العديد من المجالات

حدوث العديد من مظاهر الاختلاس والتسيب والتبديد التي تطال الموارد المالية العامة، والتي من أبرز 

المال العام، سواء في شكل منها تلك التي تمس ، وبالأخص صورها تلك القضايا المتعلقة بالفساد

نجاز البرامج والمشاريع الاستثمارية العمومية، إالية والكفاءة في اختلاس أو سوء التسيير وضعف الفع

تعتبر بحيث ، ميزت الساحة الوطنية خلال فترة تنفيذ البرامج التنموية التي سبقت الإشارة إليها والتي

البرامج، المجال  تلك في إطار لاستثمار العمومي في المشاريع الكبرى التي تم إطلاقهاعمليات ا

 ة لتك التصرفات غير القانونية التي تحدث أضرارا كبيرة على الاقتصاد والمجتمع.عرض الأكثر

على الاستثمارات العمومية، وذلك من  نه من الضروري التركيز على تشديد عمليات الرقابةإمن هنا ف

 أجل ضمان تحقيق النجاعة المطلوبة في تنفيذ تلك المشاريع.

حول الإرشادات المتعلقة برفع مستوى فعالية إدارة المالية  التوصيات الواردة ضمن "إعلان بكين"إن 

العامة والاستثمارات العامة، والصادر عن المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية، تضمنت 

مجموعة من الإرشادات المتعلقة بالرقابة على الاستثمارات العمومية والتي تعتبر ذات أهمية بالغة في 

ونجاعة تنفيذ البرامج الاستثمارية العمومية في الجزائر، خاصة إذا تم الالتزام بها من  تحقيق فعالية

طرف الهيئات المكلفة بالرقابة على تلك المشاريع )مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية، 
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ستفادة (. وفيما يلي نقدم أهم تلك الإرشادات التي يمكن الا...إلخالصندوق الوطني للتجهيز والتنمية

  :1منها في تحقيق فعالية الرقابة المطلوبة للهيئات المذكورة

توفير الصلاحيات والاختصاصات الكاملة في أن تفحص  :اختصاصات الرقابةب فيما يتعلق -1

جوانب الكفاءة والاقتصاد والفعالية في جميع الاستثمارات العمومية، المباشرة وغير المباشرة منها، وأن 

  تعمل من أجل القيام بالمساءلة المناسبة بشأنها.

 :أسلوب المساءلةفيما يتعلق ب -2

تتحقق من أن جميع جوانب المشاريع والبرامج الاستثمارية، يجب على الأجهزة الرقابية أن  -أ

الاقتصادية منها والفنية والإدارية والمالية، قد تم تخطيطها وتصميمها وتنفيذها بصورة مناسبة، وأنه قد 

عداد التقارير والتقويم من قبل السلطة التنفيذية.  تم وضع نظم ملائمة للتسجيل وا 

امات بديلة ممكنة، يجب أن تعتبر الاختيارات المتاحة في حالة وجود فرص أو استخد -ب

للاستثمارات جزءا متمما لعملية اتخاذ القرار، ويجب أن تكون هذه الأمور متاحة عند القيام بالفحص 

 والرقابة.

من وجهة نظر مساءلة الحكومة عن مجمل محفظة الاستثمارات العامة، فمن المرغوب فيه  -ج

ثمارات في الميزانية العامة والحسابات الوطنية الأخرى، بحيث تتضمن الكشف بوضوح عن هذه الاست

كل الاستثمارات بما في ذلك تلك الاستثمارات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتعزيز إنتاجية العناصر 

 المادية.

تكون محددة إن الأهداف والقواعد العامة التي يتم الاستناد إليها في تقييم الاستثمارات، تحتاج لأن  -د

والاعتماد، وفي هذا الإطار، يمكن لأجهزة  طوموضوعة من طرف السلطات المسؤولة عن التخطي
                                                           

(، "إعلان بكين" حول الإرشادات المتعلقة برفع مستوى ASOSAIالعليا للرقابة المالية )المنظمة الأسيوية للأجهزة  1
، )ترجمة ديوان المراقبة العامة 1991فعالية إدارة المالية العامة والاستثمارات العامة، جمهورية الصين الشعبية، 

 . 19 -17بالمملكة العربية السعودية(، ص ص
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الرقابة أن تقترح وتشجع على إدخال نظام ميزانية البرامج والأداء، من أجل ربط المدخلات بالمخرجات 

 والنتائج والأهداف.

 :نطاق وأسلوب الرقابةفيما يتعلق ب -3

الرقابة المالية على الاستثمارات العمومية، بوجه خاص، بدراسات الجدوى بمختلف يجب أن تهتم  -أ

 أشكالها، وبضمانات التمويل، وبتقارير التخطيط التفصيلي للمشاريع المتعلقة بالاستثمارات.

ن تحقيق الربحية يصبح شرطا إفي حالة المشاريع الاستثمارية التي تكون ذات طابع تجاري، ف -ب

الاستثمارات، بالإضافة إلى تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية، كما أن التحليل  ضروريا لتلك

 المالي الذي يركز على عائد الاستثمار يجب أن ينال اهتماما كافيا عند القيام بالرقابة المالية.

ع في حالة الاستثمارات التي تكون في صورة نشاطات للتطوير والتنمية والبحث العلمي والتوس -ج

ن تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية يصبح شرطا ضروريا لقيامها، وذلك بالإضافة إالرأسمالي، ف

إلى الاهتمام بقدرة المشروع على البقاء من الناحية المالية والتحليل الاقتصادي والاجتماعي وتحليل 

 تجريه الأجهزة الرقابية.  فعالية التكاليف، فهذه القضايا تعتبر الأساس الذي ينطلق منه الفحص الذي

ملاءمة المعلومات المتوفرة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة  يجب أن يمتد نطاق الرقابة إلى -د

 الاستثمار، وذلك بغرض التأكد من درجة الوثوق بتلك المعلومات.

م البدء في تيحتى لو لم  ،مشروع أو برنامج استثماري معتمد أي يمكن لأجهزة الرقابة أن تفحص -ه

تنفيذه، وذلك من أجل تحديد جوانب الخطر الممكنة وأوجه النقص فيه في مرحلة مبكرة وبشكل 

 استباقي.

بالنظر لطبيعة وأهمية الاستثمارات العامة، يجب أن يكون هناك تقييم مالي شامل لتلك  -و

للمشروع، فضلا عن  الاستثمارات، يؤكد على ضرورة إجراء الرقابة المالية على الحسابات الختامية

جراءات تنفيذ المشروع، وفي هذا المجال يجب اللجوء بشكل  وجوب التأكيد على ضرورة مراجعة نظم وا 
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مكثف إلى التحليل والتقييم التقني والاقتصادي والاجتماعي والمالي بقدر الإمكان، ومن أجل تحقيق 

زة الرقابية أو يمكن اللجوء للخبرة هذا الهدف يجب توفير الخبرة اللازمة لذلك، إما من داخل الأجه

 الخارجية من هيئات أخرى عند الحاجة.

هناك ظاهرة عادة ما تلازم الاستثمارات العمومية، وهي تصاعد التكلفة نتيجة أخطاء التخطيط  -ي

الأولية وتقديرات التكاليف غير الواقعية، أو تجاوز حدود الوقت بسبب الإدارة الضعيفة المشرفة على 

ذ، لذلك يجب أن يتركز الاهتمام حول تقدير التكاليف ومراقبتها بشكل مكثف عند تنفيذ العمل التنفي

 الرقابي.

إيجاد  ،بل من الضروري ،بالإضافة إلى رقابة الاستثمارات كل على حدى، فمن المرغوب فيه -ع

إلى  مراجعة على مستوى قطاعات الاستثمار، وخاصة في ظل البرامج المتكاملة من أجل الوصول

دارة أفضل.  تنسيق وا 

بشكل استعجالي، كمشاريع إعادة البناء  اإن مشاريع الاستثمار العمومي التي يتم تنفيذه -غ

والإصلاح، في حالة حدوث الكوارث الطبيعية مثلا، أو الحرب أو الاضطرابات الاجتماعية، لا يمكن 

بالتخطيط والتنفيذ والترتيبات الأخرى  تقييمها عند القيام بالرقابة عن طريق تطبيق قواعد عادية تتعلق

المتعلقة بالمساءلة، وفي هذه الحالات يكون من الضروري بالنسبة للحكومة أن تضع قواعد مناسبة 

تنسجم وحاجات المستويات الدنيا للمساءلة العامة في هذه الظروف، وعندها يمكن للرقابة المالية أن 

يمكن ذكرها بشكل مناسب في تقارير الرقابة المالية المتعلقة تتم بالاستناد إلى مثل هذه القواعد، كما 

بها. كما يجب أن تراجع أجهزة الرقابة خطط الإنقاذ من الكوارث، من أجل تحقيق نتائج أفضل في 

 القضاء على مخلفاتها، مع ضمان مراعاة الاقتصاد والكفاءة والفعالية في ذلك.
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يجب وضع معايير مناسبة لتقييم مختلف أنواع  :الرقابةالمعايير المستخدمة في فيما يخص  -4

الاستثمارات، بالاستناد إلى طبيعتها، سواء كانت اقتصادية أو متعلقة بتنمية العنصر البشري، أو في 

 مجال الفلاحة أو الصناعة، أو متعلقة بالإنتاج أو الخدمات وهكذا.

بما أن الاستثمارات العامة  :أجهزة الرقابةة التي تصدرها يطبيعة التقارير الرقابفيما يتعلق ب -5

تعتبر عنصرا هاما من عناصر الإنفاق العام، فإنه من الواجب تشديد أدوات الرقابة المالية عليها، 

وأسلوب إعداد التقارير المتعلقة بها لتحقيق نتائج أفضل ولتوفير الاسترجاع الموضوعي للمعلومات في 

الأطراف المعنية، وليس بالنسبة لأوجه النقص الملاحظة فقط،  الوقت المناسب، وذلك بالنسبة لكل

 وكلما كان ذلك ممكنا، بإجراءات التحسين أيضا.

في إطار تفعيل العمل الرقابي في هذا المجال، هناك حاجة ماسة إلى  :التعاون الدوليفي مجال  -6

ي مجال الرقابة المالية على التعاون الإقليمي والدولي المستمر، بالنسبة للتدريب وتبادل الخبرات ف

الاستثمارات العامة بسبب طبيعتها الخاصة وأهميتها ضمن بنود الإنفاق العام في الميزانية العامة 

 للدولة. 

الصادرة عن المنظمات الدولية  إن هذه التوصيات الواردة ضمن إعلان "بكين" وغيرها من التوجيهات

بالرقابة على المال العام والاستثمارات العمومية على وجه المتعلقة المتخصصة في هذا المجال، و 

الخصوص، خاصة في حالة برامج الاستثمار العمومي في الجزائر، تعتبر ذات أهمية قصوى، من 

 . ى تلك البرامجأجل إضفاء الكفاءة والفعالية والنجاعة عل

 تنسيق العمل الرقابي وتوحيد جهود مختلف الهيئات الرقابية -ثالثا

يلاحظ حول الهيئات الرقابية الثلاثة في الجزائر )هيئات الرقابة المالية الداخلية، مجلس المحاسبة،  ما

التنسيق بين  البرلمان( هو غياب التنسيق والعمل المشترك فيما بينها، إلا في حدود ضيقة، رغم أن
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ن أجل تحقيق فعالية ذو أهمية قصوى م يعتبرمخلف الهيئات الرقابية على الميزانية العامة للدولة 

 .الدور الرقابي لكل هيئة على حدى، وبالتالي تحقيق فعالية منظومة الرقابة ككل

تحقيق العديد من الأهداف التي تساعد في تحقيق الفعالية المطلوبة، ويكون  في هذا الإطار يمكن 

 :ذلك من خلال ما يلي

يمكن من خلال التنسيق بين مختلف هيئات الرقابة تسهيل عملية  ،بالنسبة لتبادل المعلومات *

الحصول على المعلومات اللازمة للقيام بدورها الرقابي، فمن خلال تأدية مهامها الرقابية، تساهم 

هيئات الرقابة الداخلية، والمتمثلة في المراقب المالي والمحاسب العمومي، في تقديم معلومات 

ء مختلف الهيئات التي تخضع لرقابتها، الأمر الذي يسهل من أداء كل من ومعطيات دقيقة حول أدا

المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة عند القيام بالتدخل في إطار أنشطتها الرقابية، حيث أن 

مخرجات عملية الرقابة التي يقوم بها المراقب المالي والمحاسب العمومي، تعتبر المدخلات التي تعتمد 

كل من المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة في القيام بوظيفتها الرقابية، وبالتالي فإن التزام  عليها

المراقب المالي والمحاسب العمومي بالأداء الرقابي الجيد، سيؤدي حتما إلى الرفع من أداء الهيئتين 

 المذكورتين.  

والهيئات الأخرى للرقابة الداخلية، كالمراقب من جهة أخرى فإن التنسيق بين المفتشية العامة للمالية  *

المالي والمحاسب العمومي، بالإضافة إلى الهيئة المكلفة بالصفقات العمومية، ممثلة في مختلف 

اللجان التي سبقت الإشارة إليها، تعتبر ضرورية، حيث تساعد في ربح الوقت والجهد المطلوب، 

 ية.بالإضافة إلى الرفع من جودة العملية الرقاب

كما أنه من خلال التنسيق والمشاركة التي يمكن أن تقوم بين مجلس المحاسبة والمفتشية العامة  *

للمالية، تتحقق العديد  من المزايا التي ستساهم في الرفع من فعالية أداء كل منهما، حيث أن الرقابة 

 :التنسيق المشترك من خلالتحقق الاستفادة من ت منهالتي يقوم بها كل منهما تتشابه إلى حد بعيد، و 
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برمجة وتخطيط عمليات التدخل بشكل منسق، بما يسمح بتجنب التكرار والعمل الروتيني الذي  -

قد يحد من فعالية عمليات الرقابة، بالإضافة إلى ربح الوقت والجهد اللازم لذلك، بما يحقق 

 الكفاءة المطلوبة في أداء الأنشطة الرقابية.

المشترك في مجال الحصول على المعلومات اللازمة لبرمجة عمليات الاستفادة من التنسيق  -

التدخل، وتحديد المجالات ذات الأهمية والهيئات التي يجب أن تشملها عملية الرقابة، وكذلك 

من خلال تبادل التقارير ونتائج العمل الرقابي  الاستفادة من نتائج العمليات الرقابية لكل منهما

في تحديد آليات وطرق التعامل مع القضايا المماثلة  ذلك ساهمحيث سي، التي يتم الوصول إليها

 في المستقبل. 

البرلمان، حيث يمكن لمجلس المحاسبة بمجلس المحاسبة  ةعلاق تعزيزهناك ضرورة أيضا ل *

الاعتماد على توجيهات وملاحظات أعضاء البرلمان المتعلقة بالميزانية العامة في مختلف مراحلها، 

 إذوبالأخص اللجان المتخصصة المكونة على مستوى هذا الأخير ومنها لجنة المالية والميزانية، 

مجالات والهيئات التي يجب أن تخضع للرقابة، سيساعد ذلك مجلس المحاسبة في استكشاف ومعرفة ال

وبالأخص في الحالات المستعجلة، كحدوث ثغرات مالية أو ضعف النتائج المحققة مقارنة 

بالاعتمادات المالية المستهلكة بالنسبة لجهة معينة، وبذلك تتحقق الفعالية المطلوبة من الرقابة التي 

 يقوم بها مجلس المحاسبة.

خر، يمكن للبرلمان أن يستفيد من خدمات مجلس المحاسبة في العديد من المجالات في الاتجاه الآ *

المتعلقة بالرقابة على الميزانية العامة، حيث أن نشأة الأجهزة العليا للرقابة في مختلف دول العالم جاء 

ديه القدرة نظرا لكون البرلمان ليست ل ،لتلبية حاجة البرلمان في الرقابة على النشاط المالي للحكومة

وبالتالي يقوم بتفويض تلك المهام للجهاز الأعلى للرقابة  ،على الإلمام بالأمور المالية والمحاسبية

بإمكان البرلمان الحصول على المعلومات والمعطيات المتعلقة بمختلف الهيئات والقطاعات، فالمستقلة، 
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الانتهاء من العمليات الرقابية،  من خلال الاطلاع على التقارير التي يصدرها مجلس المحاسبة عند

وبالتالي إمكانية الاعتماد على تلك المعلومات والمعطيات عند مناقشة مختلف جوانب النشاط المالي 

للحكومة، وبالأخص ما تعلق منها بالتنفيذ الفعلي للاعتمادات المالية المفتوحة لأجل الإنفاق والنتائج 

تقديم قانون ضبط الميزانية للمناقشة من طرف البرلمان  المحققة من ذلك، وهذا في ظل غياب عملية

 والمصادقة عليه. 

على صعيد آخر، يمكن لمجلس المحاسبة أن يساهم في تطوير دور الهيئات الرقابية الأخرى،  *

باعتباره الهيئة التي تتابع مختلف التطورات والمستجدات في مجال الرقابة على المال العام، من خلال 

مختلف المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الرقابة المالية العليا، كما سبق وأن  مشاركته في

بذلك من خلال توجيه وتوعية القائمين بالرقابة على مستوى  مأشرنا إليها، ويمكن لمجلس المحاسبة القيا

داء، الهيئات الأخرى، كأن يقوم حاليا بتوجيه الاهتمام نحو ضرورة التركيز على الرقابة على الأ

وغيرها من القضايا التي تعتبر ذات أهمية قصوى لتفعيل العمل  ،مكافحة الفساد وتبييض الأموال

الرقابي، ويمكن لمجلس المحاسبة القيام بذلك من خلال فرض بعض اللوائح والتعليمات الواجب التقيد 

ا هو الحال بالنسبة بها من طرف الهيئات الخاضعة لرقابته، أو من خلال اللقاءات التي يقوم بها، كم

 للبرلمان أو المفتشية العامة للمالية.

ورغم أن الواقع العملي لمختلف الهيئات الرقابية في الجزائر حاليا لا يسمح بحدوث التنسيق بين 

مختلف الهيئات الرقابية على النحو المطلوب، حيث أن مجلس المحاسبة لا يمتلك الاستقلالية اللازمة 

البرلمان لا يمتلك الآليات والوسائل المطلوبة للقيام بدوره الرقابي على الوجه  للقيام بذلك، كما أن

المطلوب، بالإضافة إلى كون المفتشية العامة للمالية تخضع للسلطة المباشرة لوزير المالية وبالتالي 

كم ن مجالات تحركها محددة، إلا أنه يمكن من خلال إعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي تحإف
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مختلف الهيئات الرقابية فتح المجال لإحداث التنسيق فيما بينها، الأمر الذي سيساهم حتما في الرفع 

 من أدائها.

 متطلبات أخرى لتفعيل الأداء الرقابي -5-4-3

تفعيل دور مختلف الهيئات  دعميجب تحقيقها من أجل خلق بيئة تساعد وتهناك متطلبات أخرى 

وتتعلق هذه المتطلبات بإرساء قواعد الشفافية في الميزانية العامة للدولة في  الرقابية في الجزائر،

من جهة، وتكييف المعايير والأنظمة الوطنية مع المعايير والتوجيهات الدولية في هذا  مختلف مراحلها

 المجال. 

 إرساء قواعد الشفافية في الميزانية العامة -أولا

مجال الميزانية العامة للدولة، والتي تجسدت من خلال المعايير  وفقا للتوجهات الدولية المعاصرة في

الصادرة عن مختلف المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية، على غرار صندوق النقد 

، يجب العمل الشراكة الدولية للموازناتو الدولي، البنك الدولي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

ى معين من الشفافية يسمح باطلاع الجمهور ومختلف الأطراف ذات العلاقة، على تحقيق مستو 

وبالأخص الهيئات الرقابية، مما يحقق فهم مكونات الميزانية العامة للدولة والظروف التي تم إعدادها 

 في إطارها، والنتائج والأهداف المراد تحقيقها. 

لة وتحديد المسؤوليات المالية، من أهم التحديات حيث يعتبر تحسين الشفافية في الميزانية العامة للدو 

التي تواجه الاقتصاديات الناشئة بما فيها الجزائر، في إطار البحث عن تحسين أداء المالية العامة 

لديها ومحاربة الفساد، حيث أظهرت التجارب أن هناك مخاطر تنتج عن عدم إفصاح الحكومات عن 

يعتبر الفساد بكل أشكاله من أهم تلك المخاطر و يزانية العامة، مختلف التفاصيل المتعلقة بتسيير الم

 الناجمة عن عدم الإفصاح وغياب الشفافية في الميزانية العامة للدولة.
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 :1من خلال غياب الشفافية في مختلف مراحل عمليات الميزانية العامة للدولة في الجزائر،يتضح 

 المنقح الميثاق حسب :العامة لميزانيةمع ا رفقةالم التفسيرية الوثائقعدم تقديم ونشر  -1

، والذي سبقت الدولي النقد صندوق أصدره الذي العامة المالية شفافية مجال في السليمة للممارسات

 من شاملة موعةمجل العامة الأموال من إنفاق أو التزام أي يخضع أن بضرورة والقاضيالإشارة إليه، 

 الأنشطة عن كاملة معلومات للجمهور تتاح أن يجب أنه كما معلنة، إدارية ولقواعد الميزانية القوانين

 جانب لأنه العام الإنفاق جانب وخاصة ،العامة المالية مجال في والمتوقعة والحالية السابقة الحكومية

 التي العامة المالية تقارير وسائر الختامية والحسابات الميزانية، وثائق تقديم خلال من وذلك حساس،

 ة.العام الميزانية في الحكومة أنشطة توضح

 لا العامة، للميزانية والمرافقة المعلنة الوثائق على الحصول في كبيرة صعوبات هناك الجزائر فيف

 بقوانين المتعلق 84/17القانون من 68 المادة فالوثائق المذكورة في، العامة الميزانية في دائما تظهر

 لعاديةا الجداول باستثناء، والإقتصادي المالي والتقدير التفسيرية، بالملحقات يتعلق فيما خاصة، المالية

 :السنوي المالية قانون في تظهر التي

 .النهائية بالإيرادات الخاص -أ-الجدول

 .التسيير بميزانية الخاص  -ب-الجدول

 .التجهيز بميزانية الخاص -ج-الجدول

، الدولة ابه تقوم مالية عملية كل عن المعلومات تقديم في الشفافية بموضوع الإهتمام عدم فإن وبالتالي

 .وصعوبة الفهم الغموض هايكتنف ةالعام يةالمال تسيير في قائمة حالياال التصرفاتيوضح أن 

 84/17من القانون رقم  68تشير المادة : الخاص التخصيص حسابات تقديمالغموض حول  -2

 مبلغ تبين زينةالحسابات الخاصة للخبإلى أن يرفق قانون المالية السنوي  ،المتعلق بقوانين المالية

                                                           

 .229-228صمحمد، مرجع سابق، ص  عزة بن 1
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 الحسابات حول معلومات أية تتوفر لا فإنه ،الحسابات لهذه المقررة والمكشوفات والنفقات الإيرادات

 حسابات لفائدة العامة الميزانية من المخصصة الإعتمادات مبالغ عدا ما بالخزينة، الخاصة

 ،المالية بقوانين المتعلق القانون لأحكام وتطبيقا التشريعية الهيئة من الملح الطلب رغم التخصيص،

 صلاحية أن كما الميزانية، مقترحات في حساب لكل التقديرية والنفقات الإيرادات جدول يدرج أن يجب

 . المالية قانون على المصادقة من انتهائه عند تنقضي الخاص التخصيص حسابات مراقبة في البرلمان

الميزانية العامة نظام ن إ، فموازناتلل الدولية الشراكة لمنظمة التابعة المفتوحة الموازنة مبادرة وحسب

عتبر من أضعف الأنظمة من حيث الشفافية، حيث أن الترتيب الخاص بمدى يللدولة في الجزائر 

 :يظهر من خلال الجدول المواليشفافية الميزانية العامة في الجزائر كان في المراتب الأخيرة، كما 

 .2010-2008ترتيب الجزائر وفقا لمؤشر الميزانية المفتوحة الفترة : 04-05الجدول رقم

 2010 2008 السنة

 89/94 79/85 الترتيب

 تحليلية بالأهداف، دراسة الإنضباط منهج بإتباع العام الإنفاق سياسة محمد، ترشيد عزة بن :المصدر
 في دكتوراهأطروحة الجزائر،  في الاقتصادية السياسة أهداف تحقيق في العام الإنفاق لدور قياسية
تلمسان،   –بلقايد بكر أبو جامعة التجارية، والعلوم والتسيير الاقتصادية العلوم الاقتصادية، كلية العلوم
 .230، ص2014-2015

مفهوم الشفافية في إدارة المالية  من هنا يجب العمل على إيجاد القوانين والأنظمة التي تسمح بتعزيز

ذلك من خلال القيام بتطبيق المبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا المجال، من العامة، و 

خلال إرفاق الميزانية العامة للدولة بالوثائق التفسيرية والتوضيحية)الوثائق الثمانية حسب مبادرة 

تاحتها الميزانية المفتوحة(، بالإضافة إلى تقدي تاحتها للاطلاع العام للجمهور، وا  م تلك الوثائق وا 

لمختلف الهيئات الرقابية، وبالأخص البرلمان وفي الأوقات والآجال المحددة، وذلك بغرض تحقيق 

الاستفادة المرجوةّ، والمتمثلة في تسهيل عمليات الرقابة. ويتم ذلك من خلال إعادة النظر في بعض 
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دارة الميزانية العامة للدولة، وبالأخص القانون العضوي لقوانين النصوص القانونية المتعل قة بتنظيم وا 

 المالية.

 تكييف التشريعات والأنظمة الوطنية مع المعايير الدولية للرقابة  -ثانيا

، من حيث هامةتطورات  في مختلف دول العالم د عرفت الرقابة على الميزانية العامة للدولةقل

الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، دور الهيئات المكلفة بها...الخ، وتعتبر  ،المجالات التي تشملها

 للرقابة المالية. ما لمختلف المعايير الدوليةمهمصدرا  ،المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال

يمكن تطويره من خلال الاسترشاد  في الجزائر في هذا الإطار فإن تطوير الأداء الرقابي لأجهزة الرقابة

بتلك المعايير، من أجل إعداد وصياغة الأنظمة الداخلية والأساليب وآليات العمل بما يتناسب وتلك 

 المعايير.

 أهم المنظمات (INTOSAI  )والمحاسبة وتعتبر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية

 في تضم إقليمية مجموعات إنشاء المنظمة هذه ارحيث تم في إطالمتخصصة في هذا المجال، 

 المجموعات هذه وتمارس ،الإقليمي الصعيد على دول في العليا المالية أجهزة الرقابة من عددا إطارها

الدولية، ومن بينها المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة  المنظمة مماثلة لأنشطة أنشطة والمنظمات

 العليا للرقابة المالية والمحاسبةوالمجموعة الإفريقية للأجهزة  ،(ARABOSAI)المالية والمحاسبة

(AFROSAI ،) المنظمة الأسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية(ASOSAI)،   وباعتبار أن الجزائر

عضوا في هذه المنظمات، يمكن تحقيق الاستفادة أكثر من خلال العمل على تكييف الأنظمة 

الصادرة عن تلك المنظمات في مجال الرقابة  والتوجيهات الوطنية مع مختلف المعاييروالتشريعات 

 .على المال العام بصفة عامة، والميزانية العامة للدولة بصفة خاصة

ومن بين أهم المجالات التي يمكن من خلالها تطوير دور الهيئات الرقابية على الميزانية العامة للدولة 

 :الأخذ بالمعايير الصادرة عن تلك المنظمات، ما يليفي الجزائر، من خلال 
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المبادئ التوجيهية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الصادرة ضمن "إعلان  -1

حول الرقابة التي تمارسها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والمتمثلة في مختلف أشكال  1ليما"

ابقة واللاحقة، حيث يمكن من خلال هذه المبادئ تطوير وترقية الأداء الرقابي لمجلس الرقابة الس

المحاسبة، باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الجزائر، حيث تضمنت تلك المعايير 

ية الأخرى، ممثلة العديد من الجوانب المتعلقة بأهمية التنسيق بين الأجهزة العليا للرقابة والهيئات الرقاب

 في البرلمان والهيئات الرقابية الداخلية التابعة للسلطة التنفيذية.

الإرشادات المتعلقة برفع مستوى فعالية إدارة المالية العامة والاستثمارات العامة الخاصة بالمنظمة  -2

ة الصين الشعبية بجمهوري 2الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية، والتي صدرت ضمن "إعلان بكين"

حيث تتضمن العديد من  التي سبقت الإشارة إليها في الفرع الثاني من المطلب السابق، ،1991سنة 

المبادئ الواجب تطبيقها بغرض تحقيق فعالية الإدارة المالية العامة، وبالأخص ما تعلق منها بالرقابة 

من تلك الإرشادات لتحقيق فعالية  على عمليات الاستثمار العام، وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة

الرقابة على برامج الاستثمار العمومي في الجزائر، خاصة وأن الدولة تلعب دورا مهما في تمويل 

 المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار تنفيذ البرامج التنموية الخماسية التي سبقت الإشارة ليها.

دارة هيئات التوجيهات المتعلقة بدور الرقابة المالية ف -3 ي دعم الإصلاح للوصول إلى إدارة عامة وا 

تتمتعان بالكفاءة العالية، الخاصة بالمنظمة الأسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية، والصادرة ضمن 

                                                           

إعلان "ليما" بشأن المبادئ الأساسية (، ASOSAIالمنظمة الأسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية ) :أنظر في ذلك1
 .ديوان المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة، دون تاريخ ،ترجمة طارق الساطي ،للرقابة المالية

( ، مرجع 1991(، "إعلان بكين" )ماي ASOSAIالمنظمة الأسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية ) :أنظر في ذلك2
 سابق.
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والتوجيهات المتعلقة بـدور ، والتي تضمنت العديد من المبادئ 1988بإندونيسيا سنة   1""إعلان بالي

دارة هيئات تتمتع بالكفاءة العالية، الرقابة المالية في  دعم الإصلاح للوصول إلى إدارة عامة وا 

بالإضافة إلى السلطة القانونية لهيئات الرقابة والاعتبارات المتعلقة بالموارد اللازمة للقيام بالعمل 

ى مناهج الرقابة وممارستها في مجال الرقابة على الإيرادات، وبالأخص منها الرقابة علالرقابي، و 

 الضرائب والرقابة على الدين العام.

التوجيهات والمبادئ المتعلقة بالرقابة على البيئة وتحسين الإدارة المالية الحكومية، الخاصة  -4

، 1995سنة  2بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والصادرة ضمن "بيان القاهرة"

متعلقة بالرقابة على البيئة ودور الأجهزة العليا للرقابة في ذلك، المفاهيم الحديثة ال والتي تضمنت

بالإضافة إلى تحسين دور الإدارة المالية الحكومية من خلال معايير المحاسبة والمراجعة والرقابة 

الداخلية، وبمكن الاستفادة من تلك المعايير في تطوير دور مختلف الهيئات الرقابية في الجزائر بالأخذ 

  لاعتبار التطورات والمستجدات في مجال الرقابة.بعين ا

، للرقابة الداخلية في القطاع الحكومي بمحاسبة فعالة ونظام ملائم للارتقاء ساسيةالأالمبادئ  -5

سنة  3" إعلان نيودلهي"الخاصة بالمنظمة الأسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية، والصادرة ضمن 

، حيث يمكن الاستفادة من تطبيق تلك المعايير في الرفع من قدرات هيئات الرقابة الداخلية في 1994

                                                           

(، التوجيهات 1988(،"اعلان بالي")جوان ASOSAIالمنظمة الأسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية ) :أنظر في ذلك1
دارة هيئات تتمتعان بالكفاءة العالية، المتعلقة بدور الرقابة المالية في دعم الإصلاح للوصول إل ترجمة ى إدارة عامة وا 

 .ديوان المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة ،طارق الساطي
( 1995(، "بيان القاهرة")أكتوبرINTOSAI المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة)  :أنظر في ذلك2

 دارة المالية الحكومية عن طريق اللجان والمجموعات الدائمة في الإنتوساي.يتعلق بمراجعة البيئة وتحسين الإ
( حول 1994(، "إعلان نيودلهي")نوفمبرASOSAIالمنظمة الأسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية ) :أنظر في ذلك3

حكومي، ترجمة ديوان المراقبة المبادئ الأساسية للإرتقاء بمحاسبة فعّالة ونظام ملائم للرقابة الداخلية في القطاع ال
 العامة بالمملكة العربية السعودية.
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متعلقة بكيفية تطوير الأنظمة المحاسبية الفعالة بما يتلاءم وتلبية  تمنت توجيهاضت فقدالجزائر، 

 احتياجات الرقابة الداخلية الفعالة.  

، جاءت كنتيجة لتراكم الدولية والإقليمية عدها تلك المنظماتالتوجيهات الإرشادية والمعايير التي ت فهذه

الخبرات لدى مختلف الأجهزة الرقابية عبر مختلف دول العالم، والتابعة لتلك المنظمات، وبالتالي تعتبر 

تلك المعايير أكثر شمولا لمختلف الأساليب والوسائل والآليات المتعلقة بتفعيل دور مختلف الهيئات 

 الرقابية.

ذات أهمية في تطوير العمل الرقابي لمختلف الهيئات الرقابية،  الاستفادة من تلك المعاييرتعتبر و 

وذلك في ظل الظروف والتطورات التي تميز البيئة الرقابية في مختلف دول العالم، ومنها الجزائر، 

تنمية المستدامة، حيث أن هناك العديد من التحديات التي أصبحت تواجهها هيئات الرقابة، كالبيئة وال

الحوكمة ومكافحة الفساد، الشفافية والمساءلة، وغيرها من التحديات التي تفرضها البيئة المتطورة لعمل 

الأجهزة الرقابية، وبالتالي ضرورة العمل على تطوير آليات وأساليب الرقابة بما يحقق النتائج المطلوبة 

ل الاستفادة من تلك المعايير والتوجيهات لمواجهة تلك التحديات، ولن يتحقق ذلك إلا من خلا

من خلال مطابقة وتكييف أنظمة وأساليب عمل المنظومة الرقابية في  عمليا ذلكيكون والإرشادات، و 

 .الجزائر، وبالأخص القوانين والتشريعات، مع تلك المعايير والتوجيهات والإرشادات
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 خلاصة

تتميز منظومة الرقابة على الميزانية العامة للدولة في الجزائر بتعدد وتنوع هيئات الرقابة وآلياتها 

الرقابة التي يقوم بها كل من المحاسب العمومي والمراقب  فيالرقابة الداخلية تمثل توأدواتها، حيث 

 الرقابة البعدية ، في شكللماليةتقوم بها مصالح وزارة المالية، ممثلة في المفتشية العامة ل كماالمالي، 

بعض  المكمل الذي تقوم به إلى الدور الرقابي، بالإضافة من خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها

الهيئات المساعدة التي تم استحداثها، كالديوان المركزي لقمع الفساد وخلية الاستعلام ومعالجة المعلومة 

 المالية.

 القضائية طرف مجلس المحاسبة، وباعتبار مجلس المحاسبة الهيئة كما تمارس الرقابة الخارجية من

فقد عرف العديد من التطورات في تنظيمه وآليات  ،على المال العام في الجزائرالعليا ة بالمستقلة للرقا

عمله، ويتضح ذلك من خلال مضمون النصوص القانونية المتعلقة به، والتي حاولت من خلالها 

خلال  ومه الحديث، منهتطوير هذه الهيئة لتقوم بالدور الرقابي بمف عمل علىالالسلطات العمومية 

التحول من الرقابة التقليدية المرتكزة على جوانب المشروعية في إنفاق وتحصيل الموارد المالية للدولة، 

فة إلى الرقابة على نوعية التسيير والرقابة على الأداء، وهي توجهات حديثة في هذا المجال، بالإضا

كحلقة  إلى توسيع صلاحياته من حيث مجالات التدخل، الأمر الذي يسمح بإدماج مجلس المحاسبة

ضمن منظومة الرقابة على الميزانية العامة للدولة للقيام بدور هام في هذا المجال، حيث أن  رئيسية

 الرقابيةلأجهزة ة التي تتم من طرف ايعمال الرقابالأرقابة مجلس المحاسبة تتضمن أيضا الرقابة على 

 .، وبالأخص المراقب المالي والمحاسب العموميالأخرى

، والتي تمارس من طرف المجلس الشعبي الوطني وفيما يتعلق بالرقابة البرلمانية على الميزانية العامة

، فهي لم ترق إلى المستوى المطلوب، حيث أن تتبع دور البرلمان الجزائري في الرقابة ومجلس الأمة

بأن هذا الأخير يقوم برقابة شكلية فقط، فالبرلمان ليست لديه القدرة  يوضحيزانية العامة للدولة، على الم
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للتأثير على النشاط المالي للحكومة، سواء تعلق الأمر بالرقابة القبلية التي يقوم بها من خلال مناقشة 

واعتماد قانون المالية السنوي، حيث أنه في هذه الحالة لا يتمكن من القيام بفرض أو إدراج تعديلات 

دور البرلمان  من معينة على الخيارات المالية للحكومة، وذلك راجع إلى المنظومة القانونية التي تحد

بالإضافة إلى تركيبة ونوع البرلمانات الجزائرية المتعاقبة، والتي لا تمتلك الخبرة والقدرة  ،في هذا الإطار

 .ةالكافية للاقتراح والتوجيه في مجال تسيير الشؤون المالية للدول

كما أن الممارسات الحالية فيما يتعلق بقانون ضبط الميزانية وتقديم الحسابات الختامية السنوية أمام  

بين أن دور البرلمان لا يعدو عن تقديم الترخيص للحكومة بالإنفاق والتحصيل السنوي، دون تالبرلمان، 

بداية السنة أم لم يتم، أو ما تعلق  أن يتمكن من التدخل فيما بعد، سواء تم الالتزام بما تم اعتماده في

ن الدور الرقابي للبرلمان إ، من هنا فأو لم تتحقق بالنتائج التي تحققت فعلا من تنفيذ الميزانية العامة

   على الميزانية العامة في الجزائر يبقى محدود جدا.

هو انعزال وانغلاق  كما أن الملاحظ حول منظومة الرقابة على الميزانية العامة للدولة في الجزائر،

بينها، حيث أن منظومة الرقابة فيما مختلف الهيئات الرقابية على نفسها، وغياب التعاون والتنسيق 

، فيما عدا عمليات التفتيش والتدقيق الداخلية تقوم بدورها بصفة آلية بعيدا عن تدخل الأطراف الأخرى

، كما أن العلاقة بين البرلمان ومجلس التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة

سنوي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط  رالمحاسبة تعتبر هشة، فهي مقتصرة فقط على تقديم تقري

 الميزانية. 
 

 



الخاتمة العامة
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 الخاتمة العامة

دورا  ؤديت وتتحكم فيها، كإحدى الأدوات التي تمتلكها الدولة ،أصبحت الميزانية العامة لقد   

مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ولقد عرفت تطورات عديدة عبر  علىلتأثير في ارئيسيا 

مختلف المراحل التاريخية، بحيث تعتبر تلك التطورات في الأساس انعكاسا للتطورات التي عرفها 

 .والسعي لتحقيق التنمية في التأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تدخل الدولة

مواردها المالية  بالاعتماد علىدور الدولة في الاقتصاد وفي إحداث التنمية نا لفمن خلال تطرق

والتطورات التي عرفها هذا الدور والتفسيرات النظرية التي وتوجيهها نحو الاستخدامات المختلفة، 

المفاهيم الأساسية للميزانية العامة للدولة  ومن خلال التطرق لمختلفوردت حول الموضوع، 

نستنتج أن محاولات تطوير أساليب التحكم في الموارد المالية العامة من التطبيقية لها،  والجوانب

 ،في العديد من دول العالم النماذج الحديثة المعتمدة في إدارة الميزانية العامة خلال استحداث

 فعالية وبالتالي ،جاءت كاستجابة لمتطلبات تحقيق كفاءة وفعالية الأداء المالي والاقتصادي للدولة

 نجاعة البرامج التنموية. و 

في هذا الإطار، فقد اتجهت العديد من دول العالم إلى تبني نماذج وأساليب أخرى في إدارة الميزانية 

العامة، أهمها ميزانية البرامج والأداء، هذه الأخيرة التي تبعث على الاهتمام بالأهداف والنتائج 

ثم البحث عن الموارد المالية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، المستهدفة من الأنشطة المالية العامة، 

 .وبالتالي فهي تشكل أسلوبا فريدا في تحقيق الفعالية والنجاعة الاقتصادية للأداء المالي للحكومات

كما أن هناك العديد من المبادرات الدولية والتوجهات التي تسعى إلى تكييف أنظمة الميزانية العامة 

وكمة، ومن بين أهم الاتجاهات في هذا المجال، عمليات التحديث والإصلاح التي مع متطلبات الح

تدعو إليها مختلف الأطراف المحلية والمنظمات الدولية، والمتعلقة بإرساء قواعد الشفافية في المالية 
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العامة، من أجل تحقيق إمكانية مساءلة الحكومات وكل الأطراف ذات العلاقة بالتصرف في 

 لمالية العامة. الموارد ا

والميزانية العامة للدولة ممثلة في النفقات  ،فيما يتعلق بالرقابة على المال العام بصفة عامة

والإيرادات العامة بصفة خاصة، فهي من أهم وظائف الدولة المعاصرة وركنا أساسيا من أركان 

إدارة مختلف شؤون المجتمع  تحقيق فعالية الأداء فيفي  لما لها من آثار ،الإدارة الحكومية الحديثة

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، نظرا لكون المال العام مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود الدولة وقوتها 

وسوء وازدهارها، بالإضافة إلى كونه الأكثر عرضة لكل أشكال الضياع من تبذير واختلاس 

 استخدام.

في العديد من دول العالم، عرفت تطورات هامة، حيث إن أنظمة الرقابة على الميزانية العامة للدولة 

تغيرت آليات وأساليب عملها، كما تغيرت المهام والوظائف والأهداف التي تسعى أجهزة الرقابة إلى 

 فقدتحقيقها، حيث تعتبر الرقابة على الأداء من أهم التغييرات التي حصلت في هذا المجال، 

قييم مدى إلتزام الجهات الخاضعة لرقابتها بالقوانين والأنظمة انتقلت أجهزة الرقابة من مجرد بحث وت

واللوائح، أي مدى مشروعية تصرفاتها المالية، إلى بحث وتقييم مدى فعالية وكفاءة ونجاعة أدائها 

 حالة وجود بصفة عامة، بالإضافة إلى العمل على تقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة في

 .لاستخدامالإنحرافات والأخطاء وسوء ا

يتطلب تطوير الأنشطة الرقابية في إطار رقابة الأداء توفير العديد من المستلزمات، والتي من 

أهمها تحديث الأجهزة الرقابية ورفع كفاءتها للقيام بدورها بشكل يتناسب مع المهام الجديدة، وتعتبر 

دولية مرجعا مهما في هذا المعايير والتوجيهات الدولية الصادرة عن مختلف المنظمات والهيئات ال

 المجال.
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فعالية  من خلال محاولة الربط بين منظومة الرقابة القائمة والميزانية العامة للدولة، استخلصنا أن

أحد المقومات التي تؤدي إلى تحقيق فعالية ونجاعة الأداء الحكومي،  شكلتمنظومة الرقابة  أداء

إلى عدم تحقيق الأهداف  تؤديوامل التي عاملا من الع كما أن ضعف فعالية الرقابة تشكل

 .الموضوعة، وبالتالي تراجع فعالية الأداء الحكومي خاصة في مجال التنمية

من أجل  ،إن تاريخ الدولة الجزائرية منذ الاستقلال يبين أنها تحمل على عاتقها كل مبادرات التنمية

النفقات  خلال ة في مجال التنمية منإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، فدور الدول

العامة يعرف تزايدا من فترة لأخرى، سواء في مرحلة التخطيط المركزي عندما تبنت الجزائر المنهج 

الاشتراكي، أو في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد السوق، ويرجع ذلك أساسا 

وذلك من خلال  دور،إلى أن الدولة كعون اقتصادي تمتلك الموارد المالية اللازمة للقيام بهذا ال

محاولة استغلال الموارد المالية التي تحققها الخزينة العمومية من الجباية البترولية على وجه 

 الخصوص.

هذا الوضع لازال قائما إلى غاية اليوم، حيث أنه مع بداية الألفية تم إطلاق العديد من البرامج 

يليه  ،2004-2001عاش الاقتصادي في الفترة المتتالية والمكملة لبعضها البعض، بداية ببرنامج الإن

، 2014-2010للفترة  الخماسي ، ثم البرنامج التنموي2009-2005 في الفترة برنامج دعم النمو

 .2019-2015البرنامج الحالي والممتد خلال الفترة  بالإضافة إلى

ى غاية النتائج التي هذه البرامج عرفت العديد من العراقيل، بداية من تقدير تكاليفها وتطبيقها إل

تحققت بعد تنفيذها، فقد عملت السلطات العمومية على إطلاق أربع برامج استثمارية خماسية كبرى 

استهلكت مبالغ مالية ضخمة في مختلف المجالات والقطاعات والمناطق، إلا أن واقع الحال أثبت 

 صها. أن النتائج التي تحققت لم تكن في مستوى تلك الموارد التي تم تخصي
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فعلى مستوى المالية العامة، ورغم حجم الاستثمارات العمومية التي تم إطلاقها وتنفيذها في إطار 

تلك البرامج، إلا أن الميزانية العامة للدولة لازالت تعتمد بالدرجة الأولى في جانب الإيرادات على 

العادية لا تساهم سوى بنسب ما يتم تحصيله من الجباية البترولية بنسبة كبيرة، في حين أن الجباية 

ضئيلة بالنسبة للإيرادات الكلية في الميزانية، فهذا الوضع يعطي صورة واضحة عن عدم قدرة تلك 

حداث التنمية الحقيقية التي تقوم  البرامج التنموية على تحقيق أهداف تنويع الاقتصاد الوطني وا 

صادر الإيرادات في الميزانية العامة أساسا على خلق الثروة، وبالتالي عدم القدرة على تنويع م

 للدولة، ومن هنا يمكن القول أن أهم ما ميز تلك البرامج هو غياب الفعالية والنجاعة.

ن خلال ما أما على مستوى تطور أسلوب وطريقة إدارة الميزانية العامة للدولة في الجزائر، وم

من  العديدلمراحل من حيث إنشاء ات التي عرفتها، فقد مرت بالعديد من اتطور التناولناه حول 

صدار العديد حيث أدت تلك التطورات  ،من النصوص التشريعية والأنظمة الهيئات والمؤسسات وا 

وتحديد ملامحها من الاستقلال إلى غاية  الميزانية العامة للدولة الجزائرية بلورة نظامتكوين و إلى 

والقواعد والمراحل المتعارف عليها في إدارة تميزت بكونها مراعية لمختلف المبادئ والتي ، اليوم

 .وتسيير الميزانية العامة للدولة في العالم

وقد جاء اهتمام السلطات العمومية بتنظيم وضبط تسيير الميزانية العامة كإحدى الأدوات الرئيسية  

إطلاق  التي تملكها الدولة للتأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، متزامنا مع

العديد من المخططات والبرامج التنموية، وذلك منذ فترة الستينات من القرن الماضي، حيث لعبت 

 الدولة ومن خلالها الميزانية العامة دورا رئيسيا في تمويل تلك البرامج.

في هذا الإطار، فإن الميزانية العامة للدولة في الجزائر لم تواكب التطورات والتوجهات الحديثة في 

، فمن حيث في جوانب عديدة ، حيث لا زالت تطبعها الممارسات التقليديةهذا المجال في العالم

رغم السلبيات  ،تبويب الميزانية العامة للدولة لا تزال ميزانية البنود هي النمط المعتمد في الجزائر
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ذج أخرى، بما ، حيث لم يتم تطوير نظام الميزانية من خلال تبني نماالتي يتميز بها هذا النموذج

كنموذج ميزانية البرامج  يتوافق مع متطلبات الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد المالية العامة،

 .والأداء

كما أن نظام الميزانية العامة في الجزائر لازال بعيدا عن العديد من الممارسات والتطبيقات الأخرى 

ممارسات التي تعتبر من متطلبات الحوكمة، التي أصبحت معتمدة في العديد من دول العالم، هذه ال

كالشفافية في إدارة الميزانية العامة، حيث أن نظام الميزانية في الجزائر يعتبر من أضعف الأنظمة 

مكانية المساءلة.  في العالم من حيث الشفافية والوضوح وا 

ف الهيئات الرقابية، سواء فيما يتعلق بالرقابة على الميزانية العامة للدولة في الجزائر، فإن دور مختل

تلك التي تقوم بها مصالح وزارة المالية والهيئات التابعة لها، أو الرقابة التي يمارسها مجلس 

 المحاسبة أو البرلمان، فهي تتميز بالعديد من النقائص، وبالتالي ضعف فعالية أدائها الرقابي.

الهيئات  مختلفانونية التي تحكم النصوص القفيما يخص مبادرات تفعيلها، ورغم تحديث وتطوير 

، فإن مبادرات تفعيل الرقابة والبرلمان مجلس المحاسبةالمفتشية العامة للمالية،  وبالأخصالرقابية 

في الجزائر لم تعرف تطبيقا حقيقيا، ويمكن استخلاص ذلك من النتائج التي توصلت إليها عمليات 

ستباحا من مختلف الأطراف، كما أن استنزاف الرقابة، حيث أن المال العام في الجزائر أصبح م

الموارد أصبحت الخاصية الرئيسية في الجزائر، سواء تعلق الأمر بالإيرادات التي هي المصدر 

لمختلف القطاعات  موجهةالرئيسي لتمويل ميزانية الدولة، أو النفقات التي تمثل مخصصات 

 التنموية والمناطق الجغرافية.

يمكن الاستدلال على ذلك من خلال القضايا المتعلقة بالفساد في الجزائر، والتي تمس المال كما 

دارة  العام بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى مشاكل أخرى متعلقة بضعف وغياب الكفاءة في تسيير وا 
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ئر كبيرة، الشؤون المالية العامة، والتي أدت في الكثير من الحالات إلى تكبيد الخزينة العمومية خسا

 كان بالإمكان توظيفها لتحقيق نتائج أفضل في مختلف مجالات التنمية.

وفقا  هي الأخرى لازالت تعمل في الجزائر منظومة الرقابةمن جهة أخرى، يمكن القول أن 

للأساليب التقليدية، بحيث لم يتم تطويرها والتحول بها نحو رفع الأداء وتبني مختلف الممارسات 

ا المجال، فمنطق الرقابة وفلسفتها وآلياتها قد تغيرت، كما أن المعايير الدولية للرقابة الحديثة في هذ

هو الآخر يتم تجاهله  ،والتي تمثل السند الرئيسي الذي تعتمده مختلف الأنظمة الرقابية في العالم

 في الجزائر.

التي  الفرضياتب المتعلقةنتائج ال عرضيمكننا  ،بناء على ما سبق :الدراسة فرضيات إختبار

 :ا يليفيم أوردناها في مقدمة هذه الدراسة

 دفعدور رئيسي في بالدولة في الجزائر  قومت" :* فيما يخص الفرضية الأولى والتي مضمونها

مويل البرامج التنموية المتوسطة والطويلة المدى، وذلك باستخدام ميزانياتها السنوية في ت

 ".تلك البرامج وتجسيد

حيث أنه من خلال دراستنا لموضوع الميزانية العامة للدولة بصفة عامة، وفي  الفرضية صحيحة،

الجزائر بصفة خاصة، اتضح أن دور الدولة في مجال التنمية من خلال الإيرادات والنفقات العامة 

يعرف تزايدا من فترة لأخرى، حيث لعبت الدولة دورا مهما في مرحلة التخطيط المركزي عندما 

المنهج الاشتراكي، كما أن هذا الدور عرف تطورات هامة في مرحلة الإصلاحات تبنت الجزائر 

لى غاية يومنا هذا، ويرجع ذلك أساسا إلى أن الدولة  الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد السوق وا 

كعون اقتصادي تمتلك الموارد المالية اللازمة للقيام بذلك، والمتمثلة في الإيرادات المحققة من 

 لبترولية.الجباية ا
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تتميز البرامج التنموية في الجزائر بضعف "  :* فيما يخص الفرضية الثانية والتي مضمونها

 ".النجاعة وعدم التوافق بين النتائج التي يتم تحقيقها والأهداف التي يتم التخطيط لها

على  الفرضية صحيحة، حيث أن النتائج والأهداف التي تم تحقيقها من خلال تنفيذ تلك البرامج،

مختلف المستويات وفي مختلف القطاعات لم تحقق الأهداف والنتائج المرغوبة، بل أن تنفيذ تلك 

البرامج في حد ذاتها يعرف العديد من المشاكل والعراقيل، لعل أبرزها عملية إعادة تقييم تكلفة 

التي تم  خزينة الدولة مبالغ طائلة، وضعف جودة مخرجات مختلف المشاريع تالمشاريع التي كلف

إنجازها في إطار تنفيذ تلك البرامج، كما عرفت عراقيل أخرى أدت في العديد من الأحيان إلى عدم 

استهلاك الاعتمادات المخصصة للعديد من القطاعات والمشاريع، الأمر الذي يساهم في تراجع 

 ية.  الفعالية والكفاءة في تنفيذ البرامج التنموية، وبالتالي غياب النجاعة الاقتصاد

تتميز منظومة الرقابة على المال العام في " :* فيما يخص الفرضية الثالثة والتي مضمونها

 العمل على ضمان عدم تحقيق النتائج المطلوبة منها، والمتمثلة فيو الجزائر بضعف الفعالية 

 ".حسن استخدام الموارد المالية العامة

منظومة الرقابة على الميزانية العامة أداء الفرضية صحيحة، حيث أنه من خلال دراستنا لواقع 

 تتميز بتعدد وتنوع هيئات الرقابة وآلياتها وأدواتها، حيث تمارسأنها  ورغم ،للدولة في الجزائر

خلال مختلف مراحل الميزانية العامة)سابقة، متزامنة ولاحقة(، إلا أنه  تلك الهيئات من طرف الرقابة

دائها الرقابي، بالأخص فيما يتعلق بالرقابة التي يمارسها من الناحية العملية، تتميز بضعف أ

مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والبرلمان، حيث أن دور هذه الهيئات الثلاثة يتميز بالعديد 

من النقائص، والتي من أهمها غياب التنسيق فيما بينها، وعدم متابعة نتائج أنشطتها الرقابية، 

يعة الرقابة التي تمارسها ترتكز فقط على مدى مشروعية التصرفات المالية بالإضافة إلى أن طب
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للجهات الخاضعة لرقابتها، دون الاهتمام بجوانب الأداء الأخرى والمتعلقة بالكفاءة والفعالية 

 والاقتصاد.    

قد يكون ضعف الرقابة على الميزانية العامة "  :* فيما يخص الفرضية الرابعة والتي مضمونها

 ".للدولة من المسببات الرئيسية لضعف النجاعة التي تميز تلك البرامج التنموية

الفرضية صحيحة، حيث أن دراسة وتشخيص واقع أداء تلك الهيئات يثبت عدم فعالية أداء 

المنظومة الرقابية، كما أن المشاكل التي حالت دون تحقيق النجاعة فيما يتعلق بدور الميزانية 

البرامج التنموية، تتميز بكونها ذات طبيعة إدارية تسييرية، وبالتالي فإن ضعف العامة في تمويل 

عملية الرقابة على الميزانية العامة كأحد مكونات الإدارة الحكومية، كانت من الأسباب التي أدت 

 إلى الحيلولة دون تحقيق نجاعة البرامج التنموية في الجزائر.   

يمكن تفعيل دور منظومة الرقابة في الجزائر  " :ي مضمونها* فيما يخص الفرضية الخامسة والت

من خلال الاسترشاد بمختلف التجارب والمقاربات الدولية الحديثة في مجال الرقابة على الميزانية 

 ". العامة للدولة

الفرضية صحيحة، حيث أن منظومة الرقابة في الجزائر لازالت تقليدية من الناحية العملية، وذلك 

رغم توفر النصوص القانونية والتشريعية التي تسعى إلى تحقيق التطور والتغيير في أساليب وأدوات 

ومة الرقابية الرقابة بما يحقق الفعالية المطلوبة، كما أن من بين ما يلاحظ حول آليات عمل المنظ

في الجزائر، سواء تعلق الأمر بالرقابة الداخلية التي تمارسها المصالح التابعة لوزارة المالية على 

مختلف القطاعات، أو الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة كهيئة عليا للرقابة على المال العام 

حكومة، فهذه المنظومة تميزت في الجزائر، أو ما تعلق بالرقابة التي يمارسها البرلمان على ال

بتغييب العمل وفقا للمعايير الدولية والاستناد إلى مختلف التجارب والمقاربات الدولية التي تعمل 
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على تفعيل أنظمة الرقابة في العالم، حيث أن هذا المجال يعرف تطورات هامة، أدت إلى تغيير 

 حقيقها، كما سبق أن أشرنا.فلسفة ومنطق الرقابة، بل وحتى الأهداف التي تسعى إلى ت

 :يلي فيما يها من خلال هذه الدراسةتوصلنا إلالتي  النتائج يمكننا تلخيص :نتائج الدراسة

 دور رئيسي في مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة  ضطلعت

وهذا رغم  والاجتماعية ضمن مختلف الأنظمة الاقتصادية وبالأخص في الدول النامية،

، ففي ظل العولمة والتحولات التي رافقتها وما أفرزته من حول هذا الدور المراجعات التي تتم

 أهمية الدور التنموي للدولة. زادت تحديات

  الدولة،  لدىتمثل الميزانية العامة للدولة بما تتضمنه من إيرادات ونفقات أداة رئيسية هامة

ات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق الأهداف تستخدمها للتأثير في مختلف المتغير 

التنموية، وترتبط فعالية أداء الحكومات في هذا المجال، أساسا بكيفية الربط بين الميزانيات 

 السنوية والبرامج والمخططات والمشاريع التنموية المتعددة السنوات.

 مج التنموية التي تقوم بها، تتمثل إن العلاقة بين الموارد المالية التي تستخدمها الدولة والبرا

أساسا في كيفية إدارة تلك الموارد بما يحقق فعالية ونجاعة تلك البرامج، والإدارة تقتضي القيام 

بالمهام الرئيسية المعروفة، والمتمثلة في التخطيط، التنظيم، التنفيذ والرقابة، وبالتالي فإن فعالية 

 تحسين الأداء.تعتبر محددا رئيسيا لكومية الرقابة كإحدى أهم مكونات الإدارة الح

  يمكن القول أن كل المبادرات  في مجال التنمية، إذ رئيسيالدور بالالدولة في الجزائر  تقوم

التي تمت في هذا الإطار، تمت من خلال ما اعتمدته الدولة من برامج ومخططات تنموية 

 .متوسطة المدى، وذلك منذ الاستقلال
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  يزانية العامة للدولة في الجزائر، والتي تتحقق من الجباية البترولية بالدرجة تعتبر إيرادات الم

الأولى، المورد الرئيسي الذي يتم الاعتماد عليه في تمويل البرامج التنموية، فرغم فتح المجال 

للاستثمار في مختلف القطاعات، للمستثمرين الخواص المحليين والأجانب في ظل 

لمتتالية منذ نهاية الثمانينات من القرن العشرين، إلا أن ذلك لم يغير الإصلاحات الاقتصادية ا

من هيكل الاقتصاد الجزائري، حيث تسيطر النفقات العامة للدولة على القسط الأكبر من 

 الموارد المالية الموجهة نحو الاستثمار وتمويل مختلف المشاريع التنموية.

  التنموية في الجزائر إلى غياب الرقابة  يرجع السبب الرئيسي في ضعف نجاعة البرامج

والصرامة في تطبيق القوانين التي تخص حماية الموارد المالية العامة رغم ثرائها، فمنظومة 

الرقابة الموجودة حاليا في الجزائر لا تؤدي الدور المنوط بها كما هو مطلوب، وبالبحث عن 

 تلك القوانين.والالتزام برم نلاحظ أنه يتعلق بضعف التطبيق الصا ،مكمن الخلل هنا

  فالرقابة الداخلية الممارسة من طرف مختلف الهيئات المنتمية للسلطة التنفيذية، ورغم أهميتها

ضمن منظومة الرقابة وفعاليتها في المحافظة على الموارد المالية العامة، تتميز بالروتينية 

والأنظمة المعمول بها فقط، وعدم  والجمود والاهتمام بجوانب المشروعية والالتزام بالقوانين

الاهتمام بعامل الكفاءة والرقابة على الأداء، إذ لازالت تركز على الاهتمام بالوسائل دون 

 النتائج.

  كما أن الرقابة المالية العليا التي تمارس من طرف مجلس المحاسبة تعرف العديد من

ذاتها، وهي عدم كفاية ونقص  العراقيل، لعل أهمها تلك المتعلقة بالمجلس كمؤسسة في حد

الموارد والوسائل التي تسمح له بالقيام بدوره، فالموارد البشرية للمجلس غير كافية بالنظر إلى 

حجم المهام الموكلة إليه، بالإضافة إلى ذلك فإن النتائج التي يتم التوصل إليها من خلال 
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قارير التي يصدرها، لا يتم الرقابة الممارسة من طرف مجلس المحاسبة، والمتضمنة في الت

 استخدامها بالشكل اللازم في القضاء على مختلف الانحرافات والأخطاء التي يتم اكتشافها.

   حيث أدائهر سلبا وبشكل مباشر في كما أن نقص الموارد والوسائل لدى مجلس المحاسبة أث ،

خل ضمن هيئات التي تداليمكن ملاحظة ذلك من خلال عدم القدرة على تغطية جميع 

 تم البدء فيهايهاء العمليات التي إن مختلف المناطق، بالإضافة إلى التأخر في اختصاصه عبر

 مما يجعل نتائج العمل الرقابي من غير جدوى.

  أما بالنسبة لواقع الرقابة البرلمانية في الجزائر فإن دورها محدود جدا، لا يعدو منح الترخيص

الإيرادات خلال كل سنة مالية، دون أن يكون للبرلمان للحكومة بإنفاق المخصصات وتحصيل 

دور يذكر في مجال وضع السياسات والبرامج وتنفيذها والرقابة عليها، ويرجع ذلك إلى 

والأنظمة  ،الأسباب التي سبقت الإشارة إليها، والتي تتعلق بالدرجة الأولى بتركيبة البرلمان ذاته

لأطراف الأخرى المعنية بإدارة الشؤون المالية العامة والقوانين التي تحكم عمله وعلاقاته با

 والرقابة عليها. 

  رغم أهمية  ،تام للتنسيق والمشاركة بين مختلف الهيئات الرقابية في الجزائرشبه هناك غياب

ذلك، حيث أن تبادل الخبرات والمعلومات والبرمجة المشتركة لعمليات الرقابة لا يكاد يذكر، 

ل من مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والبرلمان، وهذا ما يؤثر خاصة فيما يتعلق بك

وعلى منظومة الرقابة بصفة عامة، خاصة فيما يتعلق  ،سلبا على أداء كل هيئة على حدى

 بعنصر الفعالية والكفاءة في العمل الرقابي لتلك الهيئات. 

 في الجزائر انعكس سلبا على أداء  إن ضعف أداء منظومة الرقابة على الميزانية العامة للدولة

هذه الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى المندرجة في إطار البرامج التنموية التي 

 اعتمدتها الدولة وتكفلت بتنفيذها وتمويلها من خلال الميزانيات العامة السنوية.
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ى نر  ،بتقديم بعض الاقتراحات بناء على النتائج التي توصلنا إليها، يمكننا أن نساهم :الاقتراحات

ذات أهمية وضرورية في الوقت الراهن، والتي من الممكن أن تساهم في تغيير واقع الرقابة  أنها

  :على الميزانية العامة للدولة والرفع من أداء هذه الأخيرة في مجال التنمية، وذلك فيما يلي

  الجزائر بمختلف أشكالها، يجب إعطاء دور أكبر وصلاحيات أوسع للأجهزة الرقابية في

سواء الرقابة الداخلية أو الرقابة العليا لمجلس المحاسبة أو الرقابة البرلمانية، فهذه الأجهزة 

مكملة لبعضها البعض رغم اختلاف أدواتها وأساليبها، إلا أن هدفها مشترك وهو حماية 

 الموارد المالية العامة من كل أشكال الاختلاس والتبذير والضياع.

  على مستوى منظومة الرقابة ككل، يجب التحول بها نحو منطق الرقابة على الأداء والفعالية

والكفاءة في ذلك، دون أن يعني ذلك التخلي عن المهام الرئيسية لها والمتمثلة في الرقابة 

على مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها)رقابة المشروعية(. وتجدر الإشارة هنا إلى 

نظام  إصلاحتوفير المستلزمات والشروط الضرورية لإحداث هذا التحول، إذ يجب رورة ض

 تبويب من والإنتقال بالأهداف الإدارة نظام بإدخال في حد ذاتها، وذلك العامةالميزانية 

 أساس على التبويب في الإعتماد إلى والقطاعات الوزارات أساس على العامة الميزانية

 يث يصبح التركيز على الأهداف والنتائج وليس الموارد والوسائل.، حوالأنشطة البرامج

  وذلك من خلال الاستفادة من تجارب بعض تدريجية بصورة والتحول الإصلاح هذاأن يتم ،

قت نموذج ميزانية البرامج والأداء، حيث يمكن القيام بتطبيقه على قطاع أو الدول التي طب  

 الإصلاحات أن كمابرنامج معين في مرحلة تجريبية أولية ثم تعميمه على باقي القطاعات، 

 الأخذيجب  بل مجدي، غيريعتبر  حرفيا تطبيقهامحاولة و أخرى  دولتجارب  من المستقاة

 .الجزائريوالاقتصادي  المالي مالنظا خصوصيات الاعتبار بعين
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  على مستوى مجلس المحاسبة، يجب إعطاء أهمية أكبر لهذا الجهاز، فالأجهزة العليا للرقابة

على المال العام في العالم تعتبر إحدى أهم الحلقات المكونة لمنظومة الرقابة على المال 

ون من خلال تزويده العام، ومن وجهة نظرنا فإن ترقية وتطوير أداء مجلس المحاسبة تك

بالكفاءات البشرية اللازمة، والموارد المادية الضرورية، من أجل توسيع نطاق التدخلات التي 

 يقوم بها.

  كما أن منح الاستقلالية الضرورية لمجلس المحاسبة تعتبر ضرورة لأجل قيامه بالمهام

يعتبر شرطا أساسيا من الرقابية الموكلة إليه، فعامل الاستقلالية وعدم الخضوع لجهات أخرى 

 شروط الرفع من كفاءة وفعالية أداء الأجهزة العليا للرقابة على المال العام.

  على مستوى أعلى، وخلال مختلف مراحل دورة الميزانية العامة للدولة، يجب إعطاء دور

أكبر للبرلمان بغرفتيه، من أجل القيام بدوره في مجال الرقابة على التصرفات المالية 

للحكومة ومدى مصداقيتها وتناسقها مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري، 

باعتبار أعضاء البرلمان ممثلي الشعب، يعبرون عن تطلعاته وانشغالاته ويسعون لتحقيق 

 أهدافه.

  ويكون تفعيل دور البرلمان من خلال إعادة النظر في القوانين والأنظمة الداخلية التي تحكم

غرفتي البرلمان وتحدد علاقاتهما مع الحكومة، حيث أن هناك بعض العراقيل التي تحول 

دون تفعيل دوره في القيام بالرقابة الحقيقية على الحكومة، كما أنه يجب تنمية الإحساس 

بالمسؤولية التي تقع على عاتق ممثلي الشعب في البرلمان، وبالتالي الدفاع عن مصالحه 

 ،جميع الآليات المتاحة في القيام بالرقابة على الأنشطة الحكوميةمن خلال استغلال 

 وبالأخص المالية منها. 
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 الالتزام بالقوانين المنظمة للعلاقات بينها وبين البرلمان، خاصة ة كما أنه من واجب الحكوم

تقديم من خلال فيما يتعلق بعرض الحساب الختامي للميزانية خلال نهاية كل سنة مالية 

ضبط الميزانية للبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، فرقابة البرلمان في الوقت الحالي قانون 

تعتبر غير مكتملة، حيث تقتصر على منح الاعتماد لقانون المالية دون تمكينه من مراقبة 

 مدى تنفيذه.

 العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق في الجزائر لهيئات الرقابيةمن الضروري بالنسبة ل 

التنسيق فيما بينها، ويكون ذلك من خلال توحيد الجهود المتعلقة بالتدخلات التي يتم القيام 

بها من أجل كشف الانحرافات والاختلالات في مختلف الجهات الخاضعة للرقابة وسبل 

معالجتها، كما يجب العمل على تبادل المعلومات والمعطيات من أجل القيام بمختلف 

الإضافة إلى تبادل التقارير الرقابية الصادرة عن مختلف الهيئات فيما الأعمال الرقابية، ب

 بينها.  

عدم كفاية الدراسات التي تناولته، يمكننا تقديم بعض نظرا لأهمية هذا الموضوع و  :آفاق الدراسة

 :الاقتراحات لمواضيع بحث جديرة بالدراسة فيما يلي

لتحقيق فعالية وكفاءة السياسة المالية في التحول نحو ميزانية البرامج والأداء كمدخل  -

 الجزائر.

في ظل  إمكانية تطبيق المعايير الدولية في إدارة الشؤون المالية العامة في الجزائر -

 متطلبات الحكم الراشد.

الاتجاهات المعاصرة في إدارة الميزانية العامة للدولة وأثرها على كفاءة استخدام الموارد  -

                                                                         المالية العامة بالتطبيق على حالة الجزائر. 
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لبحث حول ماهية ودراسات أخرى تعتبر ذات أهمية بالنسبة للتشخيص والدراسة وا

التوجهات المستقبلية في هذا المجال مع إسقاطها على حالة الجزائر، وهذا بالنظر إلى 

 التنمية. بمبادرات دفعالالتحديات التي تواجه دور الدولة في 

 

 

 

 

 تمتّ بعون الله وتوفيقه،

 ويبقى هذا عمل بشري قد يشوبه عيب أ و نقصان جرّاء سهو أ و نس يان،

  الله ومتى أ خطأ ت فمن نفسي ومن الش يطان،متى أ صبت فمن 

 الحمد لله رب العالمينو 
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Résumé :

  L’Etat utilise  le budget  comme un outil principal lui permettant de jouer son

rôle  afin  de  produire  les  effets  désirables  dans  les  différents  domaines;

économique  et  social.  Ce  rôle  a  connu  une  progression  suivant  l’évolution

historique de l’Etat moderne. Ainsi, entre le modèle de l’Etat gendarme et celui

de  l’Etat  interventionniste,  les  avis  des  économistes  pour  ou  contre

l’intervention de ce dernier n’a pas fait l’unanimité. Néanmoins, dans la réalité,

l’intervention de l’Etat par l’utilisation de ses moyens financiers (recettes), ses

orientations vers les différents usages (dépenses) et sa vision au développement

économique et social, demeure inéluctable voire décidant du sort économique et

social de la société.  

  L’Algérie a opté pour des plans et des programmes de développement à moyen

terme  lesquels  ont  représenté  le  scénario  qui  ne  cesse  d’être  suivi  depuis

l’Indépendance jusqu’à nos jours.  En effet,  l’Etat a pris en charge toutes les

initiatives  de  développement,  en  exécutant  et  subventionnant  tous  ces

programmes à l’aide de son budget. Cependant, un suivi rigoureux de la réalité

des programmes de développement en Algérie et ses résultats montre que ces

derniers n’étaient pas à la hauteur des aspirations. Autrement dit, ce qui a été

réalisé n’a jamais répondu aux objectifs visés. Ceci nous mène à dire que ces

programmes manquent d’efficience et d’efficacité.

  Eu égard aux orientations modernes du  budget de l’Etat en tant qu’un outil

financier qu’il faut exploiter et orienter au service des objectifs économiques et

sociaux, plusieurs concepts et méthodes, visant la réalisation du meilleur usage

des ressources financières publiques, ont vu le jour. Et partant de la, à notre sens,

le  renfoncement  du  contrôle,  comme  l’un  des  éléments  de  l’administration

moderne,  représente  un  fondement  essentiel  pour  la  réalisation  de  la

spécialisation efficace et l’usage modèle des ressources financières du budget, ce

qui  permet  l’atteinte  de  l’efficience  économique des  programmes  de

développement. En ce sens, la problématique de notre travail de recherche qui

tourne autour des meilleurs moyens permettant de mettre en exergue le contrôle

du budget de l’Etat et son rôle dans l’atteinte de l’efficience des programmes de

développement en Algérie.

Mots  clés: le  budget  de  l’état  –  le  contrôle  efficace-  les  programmes  de

développement- l’efficience économique.
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